كناب الإكاة ظ ظ زه أب 


ت 


كتاب الزكاة 





قوله: «كتاب الزكاة» . 

العلماء ‏ رحمهم الله يترجمون : 

بالكتاب: في الأجناس . 

وبالباب: في الأنواع . 

وبالفصل: في المسائل . 

ومعلوم أن الوكاة جس غير الضصلاة؛ ففي الصلاة يقال: 
پات الآسسسقاء» رباب الكت وات ا وهكدلا + وھد 
أنواع . 

وفي الفصول يذكر الوتر مثلاً في باب صلاة التطوع» وإذا 
التهى متهء قال: فصل وتس الرواتب. . وهكذا. 

فالفصول للمسائل» والأبواب للأنواع» والكتب للأجناس . 

هذا هو الآصل» وقد يختلف الحال. 

وقوله: «كتاب الزكاة» ترجم له بكتاب؛ لأنه جنس مستقل . 

والزكاة أهم أركان الإسلام بعدالصلاةء والله 
۔ سيحاته وتعالى د يقترتها کتیرا بالضلاة فى کتابه» وقد ثبت عند 
الإمام أحمد ‏ رحمه الله - في إحدى الروايات عه أن تار كيا 
بخلاً يكفر كتارك الصلاة كسلةً». 

ولكن الصحيح أن تاركها لا يكفرء والذين كفروا مانعها 


ص 


بخلاً فالرا: إن الله - تعالى ‏ قال: خان ثانا وأقاشا الك 


E‏ كناب اكا 
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واوا اكير ونك ذ ف القن > ااكية ١١‏ فرتب توت الأخير: 
على هذه الآأوضاف الثلاثة: إن تابوا مخ الشرك». وآقاموا الصلاة؛ 
وآتوا الزكاة» ولا يمكن أن تنتفى الأخوة فى الدين إلا إذا خرج 
الإنسان من الدين» أما إذا فعل الكبائر فهو أخ لناء فالقاتل . عمداً 
قال الله فيه: ##يآمًا أل ر ا کت عم لْقِصاصٌ فى 06 ل 
كك وید بابد ولاق الأنق شن عن 2 عن تمد كيه 5 
بالمعرونٍ # (الشرة» 196]. 

ققال ‏ سبحاته وتغالے _: تين لدة أي المشتيل: 
والضمير يعود على القاتل؛ فجعل الله المقتول أخا للقائل . 

وقال الله تعالى ‏ في المقتتلين من المؤمنين: إت 
المؤمون 4 اا A E‏ [الححرافة +1 

مع أن قتل المؤمن وقتاله من كبائر الذنوب» فلا يمكن أن 
تنتفي الأخوة في الدين إلا بكفرء فدل على كفر تارك الزكاة. 

ولا شك أن هذا القول له وجه جيك فى الاسعدلال بهذه 
.الآية» لكن دل حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ الثابت في 
صحيح مسلم على أن الزكاة ليس حكمها حكم الصلاة. 

حبيك دکر النبي ا مانع زكاة الذهب والفضة» وذكر 
عقوبته» ثم قال: «ثم يرى سبيله إما إلى الجنة. وإما إلى 
الثار "'» ولو كان كافراً لم يكن له سبيل إلى الجنة. 

فإذا قال قائل: إذا خصصتم أية التوبة بالنسبة لتارك الزكاة» 
)١(‏ أخرجه مسلوة في الزكاة/ باب إثم مانع الزكاة (1817) عن أبي هريرة 

رضي الله عنه . 
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فلماذا لا تقولون ذلك في تارك الصلاة؟؛ لأن الحكم واحد #فإن 
ما واا لصَلَؤء وَءَاتوَا أَلرَكَرءَ نكم في يِن [التوبة: .]1١‏ 

فالجواب : أن تارك الصلاة وردت فيه نصوص تدل على كفره ؛ 
فمن أجل ذلك حكمنا بكفره» والنصوص الواردة في كفر تارك 
الصا نصوص قائمة» وليس لها سحارض مقاوعء وکل ما فيل إله 
معارض» فإنه لا يعارض أدلة کفره» لا ثبوتاء ولا استدلالا . 

فوائد الزكاة الفردية والاجتماعية وحكمُها ما يلي : 

الأولئ: إتمام إسلام العبد وإكماله؛ لآنها أحد أركان 
الإسلام» فإذا قام بها الإنسان تم إسلامه وكمل» وهذا لا شك 
أنه غاية عظيمة لكل مسلم» فكل مسلم مؤمن يسعى لإكمال دينه. 

الغائية: انها ذليل على صدق إيمات. المؤكي» وذلك أن 
المال محبوب للنقوس» والمحبوب لا يبذل إلا ابتغاء محبوب 
مثله أو أكثرء جل ايتغاء محبوب: أكثر منهء ولهذا سميت صدقة؛ 
لآنها تدل على صدق طلب صاحبها لرضا الله عر وجل . 

الغالقة: أتها تزكى أغلاق الماكى» فمتعشله من زهرة 
ليخادم وتتضله فى زف التكرماء4 لته إا عرد ته على 
البذل» سواء بذل علمء أو بذل مالء أو بذل جاهء صار ذلك 
البذل سجية له وطبيعة حتى إنه يتكدرء إذا لم يكن ذلك اليوم قد 
بذل ما اعتاده» كصاحب الصيد الذى اعتاد الصيد» تجده إذا كان 
ذلك اليوم متأخرأ عن الصيد يضيق صدره» وكذلك الذي عود 
نفسه على الكرم» يضيق صدره إذا فات يوم من الأيام لم يبذل فيه 
ماله أو جاهه أو منفعته. 
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الرابعة: أنها تشرح الصدرء فالإنسان إذا بذل الشيء» ولا 
سيما المال». جحد فی نفسه اتشراسساًء وهذا سىء مجرب ) ولحكوق 
بشرط أن يكون بذله بسخاء وطيب نقس» لا أن يكون بذله وقلبه 
تابع له . 

وقد ذكر ابن القيم في زاد المعاد''' أن البذل والكرم من 
< أسباب انشراح الصدرء لکن لا يستفيد منه إلا الذى يعطى سخاء 
وطيب نفس» ويخرج المال من قلبه قبل أن يخرجه من يده» أما 
من أخرج المال من يدهء لكنه فى قرارة قلبه. فلن ينتفع بهذا 
الجللي. 

الخامسة: أنها تلحق الإنسان بالمؤمن الكامل «لا يؤمن 
يبذل لك المال الذي تسد به حاجتك» فأنت تحب أن تعطيه 
أخاك. فتكون بذلك كامل الإيمان. 

السادسة: أنها من أسباف دخول الجنةء فإن الجنة المن 
أطاب الكلام. وأفشى السلام . وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس 
نیام" » وكلنا يسعىن, زل دخول الجنة . 
)١(‏ «زاد المعاد» .)۴١/۲(‏ 
(۲) أخرجه مسلم في الإيمان/ باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب 

لأخيه المسلم ما يحب لنفسه (45) عن أنس رضي الله عنه. 

«ياأيها الناس أفشوا السلام» وأطعموا الطعام» وصلوا الأرحام» وصلوا والناس 

نيام تدخلوا الجنة بسلام» أخرجه الإمام أحمد (5/١50)؛‏ والترمذي في صفة 


القيامة/ باب حديث أفشوا السلام... (٠۸٤۲)؛‏ وابن ماجه في الأطعمة/ باب. 
إطعام الطعام (١٠۳۲)؛‏ والحاكم .)١١/۳(‏ 
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السابعة: أنها تجعل المجتمع الإسلامي كأنه أسرة واحدة» 
يضفي فيه القادر على العاجزء والغني على المعسرء فيصبح 
الإنسان يشعر بأن له إخواناً يجب عليه أن يحسن إليهم كما 
أحسن الله إليه» قال تعالى: «وَلمين ڪا حن لله لِك 4 
[القصص: 77]» فتصبح الأمة الإسلامية وكأنها عائلة واحدة» وهذا 
ما يعرف عند المتأخرين بالتكافل الاجتماعى» والزكاة هى خير ما 
يكون لذلك؛ لان الإنسان يؤدى بها فرشت وينفع ارات 

الثامنة: أنها تطفيء حرارة ثورة الفقراء؛ لأن الفقير قد يغيظه 
ان يجد هذا الرجل يركيه ها شاء من المراكب» ويسک ما يشاء 
من القصورء ويأكل ما يشتهي من الطعام» وهو لا يركب إلا 
رجليه» ولا ينام إلا على الأسبال وما أشبه ذلك» لا شك أنه 

فإذا جاد الأغنياء على الفقراء كسروا ثورتهم وهدؤوا غضبهم. 
وقالوا: لنا إخوان يعرفوننا في الشدة» فيألفون الأغنياء ويحبونهم . 

التاسعة: أنها تمنع الجرائم المالية مثل السرقات والنهب 
والسطوء وما أشبه ذلك؛ لأن الفقراء يأتيهم ما يسد شيئا من 
حاجتهم» ويعذرون الأغنياء بكونهم يعطونهم من مالهم» يعطون 
ربع العشر في الذهب والفضة والعروضء والعشر أو نصفه في 
الحبوب والثمارء وفي المواشي يعطونهم نسبة كبيرة» فيرون أنهم 
محسنون إليهم فلا يعتدون عليهم. 

9 وقال الترمذي: «حديث صحيح»» وصححه الحاكم على شرطهما ووافقه 

الذهبى. 
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العاشرة: النجاة من حر يوم القيامة فقد قال النبي 55: «كل 
امرئ في ظل صدقته يوم القيامة'' وقال في الذين يظلهم الله في 

قلة يوع 9 كلل 31 غ اویل صق بسا ااا حص ۽ 
تعلم شماله ما تنفق يمينه)'' 


الحادية عشرة: أقها تلجوع الا تسان إلى معرفة حدود الله 
وشرائعه؛ لآنه لن يؤدي زكاته إلا بعد أن يعرف أحكامها وأموالها 
وألصباءها ومستسقهاء وغير ذلك هما تدعو الحاحة إلية. 


الغانية عشرة: أنها تركى المال» يعني تنمى المال جسا 
ومعنىء» فإذا تصدق الإنسان من ماله فإن ذلك يقيه الآفات» وربما 
يفتح الله له زيادة رزف 32>55ذ53 هذه الصدقة.ء ولهذا خاء فی 
الحدية: اما تقصت صلقة من مال ؛: وعدا شىء مشاعد أن 
الإنسان البخيل ربما يسلط على ماله ما يقضى عليه أو على أكثرة 
باحتراق» أو خسائر كثيرة» أو أمراض تلجئه إلى العلاجات التي 
تستتواقه مت اموالا كثيرة. 

الثالثة عشرة: آنها سس لتذولن الخيرات» وفى الحديث: 


010 وتمامه : لاحتى يقضى بين الناس»› أو قال * احتى يحكم بين الناس». 
أخرجه أحمد 4)١57/5(‏ وأبو يعلى (951١)؛‏ وابن خزيمة (١۳٤۲)؛‏ وابن 
حبان )91١(‏ إحسان؛ والحاكم (۱/ (٤۱1‏ عن عقبة بن عامر رضي الله عئة. 
و ص حح الحاكم على ترط مسلمء ووافقه الذهبي . 

)۲( خر جه البخاري فى کات الزكاة/ باب الصدقة باليمين CET)‏ ومسلم فى 
الزكاة/ باب فضل إخفاء الصدقة )٠١١١(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه. 

(۳) أخرجه مسلم في البر والصلة/ باب استحباب العفو والتواضع )۲٥۸۸(‏ عن أبي 
هريرة رصي | لله تيك . 





«ما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء»”''. 

الرابعة عشرة: «أن الصدقة تطفئ غضب الرب» كما ثبت 
ذلك عن الرسول وك ''. 

الخامسة عشرة: أنها تدفع ميتة السوء" ". 

السادسة عشرة: أنها تتعالح مع البلاء الذي يتذ كن من الفاغ 
متم وصولة إلى ارس 0 
لسعم وعو ۾ رحن 

السابعة عشرة: أنها تكفر الخطاياء قال الرسول كلة: 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه فى الفتن/ باب العقوبات )5٠١94(‏ عن عبد الله بن عمر 
رقي الله عتهماء وأعرجه الحاكم (90055/9 والبييقى (۳٤1/۳‏ عن بريدة 
رضي الله عنه؛ قال الحاكم: صحيح على شرط مسلمء ووافقه الذهبي؛ وأخرجه 
الطبرانى فى الأوسط »)٤٥۷۷(‏ (1۷۸۸) عن بريدة رضى الله عنه؛ وقال 
المنذري في «الترغيب» (۲/ ۳): رجاله ثقات . 1 

(۲) أخرجه الترمذي فى الزكاة/ باب ما جاء فى فضل الصدقة (555)؛ وابن حبان 
(86 ]ساف عن اس بن سالك رق الله عن وقال العرمدى: جس 
غريب من هذا الوجه» وصححه ابن ا وأخرجه الطبراني في الأوسط 
(60 عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه. 

60 أخرجة الترمذى وان خان عن الس رضى الله عه وقد سبق فى الحدييف 
السابق؟ بزاع جه افيد (©/ ۴ 6 وبك الرواق (۲۰۱۱۸()؛ والأظطيراتي في 
الكبير )٤٤١١(‏ عن رافع بن مكين رضي الله عنه؛ قال المنذري: «فيه رجل لم 
يسم» «الترغيب» (55/5١)؛‏ وأخرجه الطبراني في «الكبير» (۲۲/۱۷) عن 
عمرو بن عوف رضي الله عنه» ولعل هذه الطرق تعطي قوة للحديث» - والله 
ألم 

)٤(‏ أخرجه الطبرانى فى «الأوسط» (57147) عن على رضى الله عنه مرفوعاً: «باكروا 
بالصدقةء فإن البلاء لا يتخطاها» وضعفه الهيثئمى في «المجمع؛ (۳/۳١١)؛‏ 
وأخرجه البيهقى )١184/54(‏ عن أنس رضى الله عنه موقوفاًء قال المنذري فى 
الترغيب (۲/ :)١547‏ (ولعله أشه». 1 1 





«الصدقة تطفيع الخطيئة كما يطفئ الماء النار!'' . 
مسألة: اختلف العلماء ‏ رحمهم الله متى فرضت الزكاة؟ 
فقال بعض العلماء: إنها فرضت في مكة» واستدلوا بايات 
الزكاة التي نزلت في مكة مثل : ويل إِلَمتْرِكينَألِينَ لا يوون 
ألرَكَزة4 [فصلت: :. ۷] ومثل: وليت ف موم حى موم 
اال لور 409 [المعارج] ومثل: وما اشر هّن ربا لَب ف 


كد يت کس وه ل لي ع رتو الج وو لسعم 26 
مول الاس فلا يروا عند اله وما انيشم من كو تريدوت وجه الله 


وكيك هم الصيف 4069 [الروم]» وكقوله: واوا حَقَّهُ يَوْمَ 
حضاوو [الأنعام: .]٠٤١‏ 

وقال بعضهم: ‏ وهو أصح الأقوال ‏ إن فرضها في مكة. 
وأما تقدير أنصبائهاء وتقدير الأموال الزكوية» وتبيان أهلها فهذا 
في المدينة» وعليه فيكون ابتداء فرضها في مكة من باب تهيئة 
النفوس» وإعدادها لتتقبل هذا الأمر» حيث إن الإنسان يخرج من 
ماله الذي يحبه حباً جماًء يخرج منه في أمور لا تعود عليه ظاهرا 
بالنفع في الدنياء فلما تهيأت النفوس لقبول ما يفرض عليها من 
ذلك» فرضه الله - تعالى ‏ فرضا مبينا مفصلاء وذلك في المدينة. 

تعريف الزكاة: 

لغة: النماء والزيادة» يقال: زكا الزرع إذا نما وزاد. 


(61 ارج اسل في «المسند» (771/5, ۲۳۷)؛ والترمذي في الإيمان/ باب ما 
جاء في حرمة الصلاة (75517)؛ والنسائي في «الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» 
(١11١١)؛‏ وابن ماجه في الفتن/ باب كف اللسان في الفتنة (۳۹۷۳)؛ والحاكم 
(۲/ ۱۲٤)؛‏ عن معاذ رضي الله عنه؛ وصححه الترمذي» وقال الحاكم : صحيح 
على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . 
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وشرعاً: التعبد لله تعالى ‏ بإخراج جزء واجب شرعاً في 
مال معين لطائفة أوجهة مخصوصة. 
وحكمها: الوجوب. 
ومنزلتها من الدين أنها أحد أركان الإسلام» وأهم أركان 
الإسلام بعد الصلاة» ومن جحد وجوبها ممن عاش بين المسملين 
فإنه كافر؛ لأنه مكذب لله ورسوله يِه وإجماع المسلمين» سواء 
أخرجها أم لم يخرجهاء ومن أقر بوجوبهاء وتهاون في إخراجهاء 
وبخل بها فأصح قولي العلماء: أنه فاسق» وليس بكافر. 
ولا تجب في كل مال إنما تجب في المال النامي حقيقية أو 
تقديرأ . ظ 
فالنمو حقيقة كماشية بهيمة الأنعام» والزروع والثمارء 
وعروض التجارة. 
والنامي تقديراً كالذهب والفضة إذا لم يشتغل فيهما 
بالتجارة» فإنهما وإن كانا راكدين» فهما في تقدير النامي؛ لأنه 
متى شاء اتجر بهما. ) 
والأموال الزكوية خمسة أصناف: 
أت الذكب)ه. 
؟ت والقضة: 
۳ - وعزوض التجارة . 
5 - وبهيمة الأنعام. 
ه ‏ والخارج من الأرض . 





(٤)‏ كناب الإكاة 


تجب بشروط خمسَة: حرية» وإسلام. وَملك 
نِصَابء واسيفر آارةع رمق الْصُوّْل م ممعي و 

وهناك أشياء مختلف فيها: كالعسل» هل فيه زكاة أو لا؟ 
وكالركاز هل الواجب فيه زكاة أو لا؟ وسيأتي البحث فيها إن 
شاء الله . 

ولا تجب إلا يشروط؛ قمن حكسة الله - عر وجل د 
وإتقانه في فرضه وشرائعه» أنه جعل لها شروطاً؛ أي: أوصافا 
. معينة لا تجب إلا بوجودها؛ لتكون الشرائع منضبطة» لا فوضى 
فيها . 

إذ لو لم يكن هناك شروط لكان كل شخص يقدر أن هذا 
واجب: وهذا غير واجب فإذا آتقدت الفرائض بالشروط وحددت 
لم يكن هناك اختلاف» وصار الناس على علم وبصيرة» فمتى 
وجدت الشروط في شيء تبت وف انمت انتفى . 

ثم إن هناك موانع أيضاً تمنع وجوب الزكاة مع وجود 
الشروط» وجميع الأشياء لا تتم إلا بشروطها وانتفاء موانعهاء 
وسيأتى بيانها إن شاء الله . 

قوله: «تجب بشروط خمسة: حرية» وإسلام» وملك نصابء 
واستقراره» ومضي الحول» . 

شروط وجوب الزكاة هي : 

١‏ الحرية: وضدها الرقء. فلا تجب الزكاة على رفيق› 
أى: على عيدة لات لا يعلك» فالمال الذى بيده لسيلة. 

ودليل ذلك: قول النبي ي : «من باع عبداً له مال فماله 





للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع»'. 

فقال: «ماله» أي الذي بيده «للذي باعه» أي: لا له» فيكون 
يمدؤلة الققير الذى ليس عظه ماك والفقير لآ تجب عليه بالاتفاق. 

وأما قوله ككِةِ:ْ «له مال» فاللام في (له) للاختصاص» كما 
تقول للدابة سَرج فلا يعارض ما قررناه. 

۲ - الاسلام وضده الكفر فلا تجب على كافرء سواء أكان 
مرتداً أم أصلياً؛ لأن الزكاة طهرة» قال تعالى: #حْذْ من أَمَرَِمَ 
صدَفة هره [التوية: ]٠١‏ والكافر نجس» فلو أنفق ملء 
الأرض ذهباً لم يطهر حتى يتوب من كفره. 

وأما قوله تعالى: #وَويْلٌ لِْمْتْرِكِنَالدِينَ لا يوون زكر 4 
فالمراد بها هنا: زكاة النفس عند أكثر العلماء؛ لقوله تعالى: #قَدَ 
فلم من ركنا 402 [الشمس: 4]. فيكون معنى الآية على هذا: أي 
لا يؤتون أنفسهم زكاتها بل يهينونها ويغفلون عنها . 

وإذا قلنا: إن الكافر لا تجب عليه الزكاةء فلا يعنى ذلك 
أنه لا يحاسب عليهاء بل يحاسب عليها يوم القيامة» لكنها لا 
تجب علیه» بمعنى أننا لا نلزمه بها حتى يسلم . 

ودليل ذلك قول النبى م حين بعث معاذا إلى اليمن بعد 
أن ذكر التوحيدء والصلاة: «أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة 
تؤخذ من أغنيائهم. وترد على فقراتهم)”" . 
€ ا البخاري في البيوع/ باب من باع نخلا. . . (۳٠۲۲)؛‏ ومسلم في البيوع/ 

باب من باع نخلا عليها تمر )١547(‏ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 
(۲) أخرجه البخاري في الزكاة/ باب وجوب الزكاة (١۱۳۹)؛‏ ومسلم في الإيمان/ 

باب الدعاء إلى الشهادتين .)١9(‏ 


س 
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والدليل : من القرآ قوله. تبالن + وا متتو ان یل ينث 


جم صر ال 
و عه 


َمََنْهُمْ إلا انر ڪفروا باه وبرسولو ولا يأَنْونَ الصّسلرة إلا وهم 
ڪسال ولا فقون إلا وهب كَنرِهُونٌ 9{ التوية* ٤9]ء‏ 

فإذا كانت لا تقبل فلا فائدة في إلزامهم بها» ولكنهم 
يحاسبون عليها يوم القيامة, ويعذبون عليها . 


ا 


ودليل ذلك قوله تعالى عن المجرمين: نا سڪ في سَقَرَ 
© تالا لر تك يت الْمصَلِين © ول نك طم الكت 69 وڪن 


خوض مم لابين (©* [المدثر] فلولا أنهم عوقبوا على ترك 
الصلاة» وترك إطعام المسكين لما ذكروا ذلك سببا في دخولهم 
الماق. ظ 

“ - ملك نصاب : الخصضاتة هبو المدر الذي رئب الشارع 
وجوب الزكاة على بلوغه» وهو يختلف» فلا بد أن يملك نصاباًء 
فلو لم يملك شيئا كالفقير فلا شيء عليه» ولو ملك ما هو دون 

ودليل اشتراط ملك النصاب قوله يكلم «ليس فيما دون 
خمسة أوسق صدفة ولا فيما دون حمس أواق صدقة. ولا فيما 
دون خمس ذود صدقة"'2. وقال في الغنم:(إذا بلقت أربعين شاة . 
شان" وغير ذلك من الأدثة؛ ولآن ما درن العضاب لا يحتمل 
المواساة. ظ 


5 استقراره: أى: استقرار الملك.. 


(5(01) يأتي تخريجهما ص(/37). 


TEDE HD ED 9 ©‏ هه ااه اله EDED 88 © EHED ESED hE‏ ف ذف ف 8# 8 فيه 8 - زه في 8 نف ننه 8# 8 بن © © 9 © 8 © #©# ف #9 #نخ له اه © اننظ اه ان اذه # اذ هس 


ومعنى كونه مستقراً: أي أن ملكه تام» فليس المال عرضة 
للسقوط» فإن كان عرضة للسقوطء فلا زكاة فيه. 

ومثلوا لذلك: بالأجرة (أجرة البيت) قبل تمام المدة فإنها 
ليست مستقرة؛ لأنه من الجائز أن ينهدم البيت» وتنفسخ الإجارة. 

ومثل ذلك أيضاً حصة المضارّب - بالفتح» وهو العامل - 
من الربح فلا زكاة فيها؛ لأن الربح وقاية لرأس المالء مثاله: 
أعظيت فصا مائة اھ سجر بها ف يجيت فة آلاف؟ للمازك 
النصف وللمضارب النصف خمسة الافء»ء فلا زكاة فى حصة 
المشضارب لأنيا عرفة للطقه: اة هى وقاية تراس الماله لذ لي 
خسر المال لا شيء له» وحصة المالك من الربح» فيها الزكاة 
لأنها تابعة لأصل مستقرء فمال رب المال فيه الزكاة وكذا نصيبه 
من الربح؛ لأن نصيبه تابع لأصل مستقر . 

ومثلوا لذلك أيضاً بدين الكتابة أي: إذا باع السيد عبده 
نفسه بدراهم» وبقيت عند العبد سنة فإنه لا زكاة فيها؛ لآن العبد 
يملك تعجيز نفسهء فيقول: لا أستطيع أن أوفي» وإذا كان لا 
يستطيع أن يوفى) فإنه يسقط عنه المال الدې اشترى نفسه بهء 
فيكون الدين حينئذ غير مستقر. 

مسألة: إذا حَصَلتَ على المال الذي كان غير مستقرء فهل 
تجب فيه الزكاة لما مضى؟ 

الجواب: لاء ولكن تستأنف به حولاً؛ لأنه لم يكن مستقراً 
قبل ذلك . 

ه ‏ مضي الحول: أي: تمام الحول؛ لآن النبي يي قال : 





(لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول1) أخرجه ابن ماجه؛ 
ولأننا إن لم نقدر زمناً فهل يقال: تجب في كل يوم» أو كل 
شهرء أو كل أسبوع» أو كل عشرة أعوام» فلا بد من تقديرء 
ولآلنا لو أوجين الزكاة كل شهر» لكان غبرراً على أهل الأموال»: 
ولو أوجبناها كل سنتين لأضررنا بأهل الركاة. 

والحول مقدار کون به الربح المطرد غالبا > ويكون فيه خروج 
الثمار» ويكون فيه النماء فى المواشى غالباء فلهذا قدر بالحول» 
والحول هنا باعتبار السنة القمرية لقول الله تعالى: مسلون عن 


7 ا روء ة 


الأهِلَةٍ فل هى موقي لاس س . .€ [البقرة: ۱۸۹]. 
سن المؤلف أشباء لا يشترط لها تمام الحول وهي : 


الولسيض قير العف وهذا هو الأول› يريدالخارج من 
فيهء فلا د يشعرط لها ارك ودليل ذلك قول الله تعالى: '#وءاتوأ 


لم 6 ست سر 


يوم يه [الأنعام: ]١4١‏ فأمر الله تعالى عباده أن يعطوا 

› الحبوب والثهماءر صد اجتنائها یا يوق الشيء قو أيديهم‎ is: 

ويسهل عليهم إخراجه قبل وصوله إلى المخازنء ولهذا يزرع الاتسان 

الارض ويكتمل الزرع في أربعة أو ستة شهور وتجب فيه الزكاة. 

؛)١۷۹۳( أخرجه ابن ماجه في الزكاة/ باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال‎ )١( 
والدارقطني (۲/ ٠4)؛ والبيهقى (7/5١٠)؛ :وأبو عبيد في الأموال (77١١)؛ عن‎ 
عائشة رضي الله عنها. قال الحافظ: وفيه حارثة بن أبي الرجال وهو ضعيف‎ 


«التلخيص» (١۸۲)؛‏ وأخرجه البيهقى من طريق على رضى الله عئة موقوفاً عليه 
(TIE)‏ قال الحافظ : حديث لا ا بإسئاده والآثار تعضله فيصلح للحجة 


.)۸۲١( «التلخيص»)‎ 


كناب الإكاة 5 


إلا تاج السَّائِمَق وَرِبْحَ التُجَارَوه ................. 

قوله: «إلا نتاج السائمة» هذا مستثنى من قوله: (ومضي 
الحول) أى : إلا ما تنتجه السائمة ا أولادهاء هذا هو الثاني : 
فلا يشترط له تمام الحولء. ودليل ذلك أن النبى عة كان يبعث 
السعاة إلى أهل المواشي» فيأخذون الزكاة مما يجدون مع أن 
المواشي فيها الصغار والكبار» ولا يستفصل متى ولدت؟ بل 
يحسبونها ويخرجونها حسب رؤوسهاء فمثلاً: رجل عنده أربعون 
شاة تجب فيها الزكاة» فولدت كل واحدة ثلاثة» إلا واحدة ولدت 
أربعة» فأصبحت مائة وواحداً وعشرين ففيها شاتان مع أن النماء 
لم يحل عليه الحول؛ ولكنه يتبع الأصل . 

قوله: «وربح التجارة» وهذا الثالث» ولا يشترط له تمام 
الحول؛ لأن المسلمين يخرجون زكاتها دون أن يحذفوا ربح 
الجمجارة؛ ولان الربح فرع » والفرع يتبع الأصل. مثاله: لو قدرنا 
شخضا ارم أرقا بمائة ألف وقبل تمام السنة صارت تساوى 
مائتين فيزكي عن مائتين» مع أن الربح لم يحل عليه الحول؛ 
ولكنه يتبع الأصل . 

هذا ما ذكره المؤلف» ويضاف إليه ما يأتى : 


: 5 اا . 5 010 
الخمس بمعجرد وجوده» لقول التي د : (وفى الركازؤ الخمس) 
( ا البخاري في الزكاة/ باب فى الركاز الخمس (554١)؛‏ ومسلم في 

الحدود/ باب جرح العجماء والمعدن والبثر جیار )۱۷۱١(‏ عن أبي هريره 


= كناث الأاكاة' 


وى 5 8 HR‏ .اس 1 کو س و ا س + a‏ ؟ ه م {î‏ 
رلو لم يَبْلعْ نِصَاباء قن حَوْلهُمَا حَوْلَ أَضلِهمًا إن گان 


ف 


يصَاباً: إلا فمن كَمَالهِ ااام م1 21111111 


التى تجب الزكاة فيها من حين الحصول عليها عند الحصاد» وهو 
زكاة على المشهور من المذهب» وقيل: إنه فيء. وسياأنتى ذكره 
إن شاء الله تعالى . 

الخامس: المعدنء. لأنه أشبه بالثمار من غيرهاء فلو أن 
إنساناً عثر على معدن ذهب أو فضة واستخرج منه نصاباً فيجب 
أداء زكاته فوراً قبل تمام الحول”'"'. 

السادس: العسل على القول بوجوب الزكاة فيه. 

السابع : الأجرة على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - 
فتخرج الزكاة عنده بمجرد قبضها؛ لأنها كالثمرة: 

قوله: «ولو لم يبلغ نصاباًء فإن حولهما حول أصلهما إن كان 
نصاياء وإلا فمن كماله» فإذا كان عنده )٠١(‏ شاة فليس فيها زكاة؛ 
لأن أقل النصاب )5٠(‏ وفى أثناء الحول نتجت كل واحدة منها 
سخلة» فنحسب الحول من تمام النصاب؛ ولهذا قال: «وإلا فمن 
كماله) . 

مثال آخر: لو كان عنده نصف نصاب ثم بعد مضي ستة 


أشهر كَمُلَ نصاباًء» ثم بعد ثلاثة أشهر ربح نصاباً آخرء فالحول 
يبتدئ من حين كمل نصاباء والربح يتبع الأصل . 

مال اک : لو أن و اتجر ر(٠٠٠ر١١٠)‏ ريال وفي اقا 
)١(‏ قال شيخنا رحمه الله: «ولا تجب الزكاة فيما سوى الذهب والفضة من المعادن 


وإن كان أغلى منهما إلا أن يكون للتجارة فيزكى زكاة التجارة لها» مجالس شهر 
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الحول. ريحت (*:*,*0) ريال فدزكى الخمسين إذا تم حول 
الماثة. 

مئال آخر: رجل عنده )٠١١,٠٠*(‏ ريال» وفى آثناء الحول 
ورت من قريب له (٩, ٠۰٩‏ ريال فنزکی الشمسين 8 كم 
حولهاء ولا تضم إلى )٠٠٠,٠٠١(‏ في الحول. 

فإذا قال قائل: فما الفرق بين المثالين؟ 

فالجواب: أن الربح فرع عن رأس المال فتبعه في الحول» 
كما فى المغال الآأول» وأما اللآرثك فهو ابعذاء. ملك» فاععر حول 
نفسه» كما في المثال الثاني . 

فالمستفاد بغير الربح كالرجل يرث مالآء أو يوهب لهء أو 
المرأة تملك الصداق: وما أآشيه 5لك: فيذا لك يضم إلى ما عنده 

من المال في الحول؛ لآنه مستقل وليس فرعا له» ولكنه يضم في 
تكهيا, التصاب. 

مقال ذلك: إذا كان شخص غنده من الدراهم أقل من 
التصابه وق أت الول عات له قريب فورك مته خخمسين ألنا 
فسجدة: الحول عن رقت علك الخ اتا فى الخمسين» وفى 
الدراهم السايقة» ولا يخاي السول فى الدراهم السايقة عن حين 
ملكهاء» وفى الخمسين من حين ملكها؛ لأن الدراهم الأولى آقل 
من النصاب فليس فيها زكاة» لكن لما تم النصاب بإرث الخمسين 
ضممنا الأولى إلى الثانية» وصار الحول واحداً من حين تمام 
اقاي ملق الخ 

ونعض الئاس تشكل عليه فيظن أنه إذا أتممنا النصاب بتيت 
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على حول ما درن التضات وليس كذلك» وإنما يبدا الحول من 
كمال النصاب في الجميع . 

مثال آخر: ملك في شهر محرم نصاباًء ثم ملك بالإرث في 
شهر جمادى الثانية أقل من النصاب مائة درهم ففيها زكاة ‏ وإن 
كان أقل مرم التضيافة ب ان نذه مال يبلغ التضاب: لكن حول 
المائة درهم يكون فى جمادى الكائيةة ولي فى محرم؛ لا 
تضم إلى ما عنده في النصاب» لا فى الحول. 

وظاهر كلام المؤلف: أنه لا يشترط البلوغ ولا العقل . 

وعلى هذا فتجب الزكاة فى مال الصبى وفى مال المجنون» 
وهله السا فيها خلاف بين أغل الطب ` 

وسبب الخلاف أن بعض العلماء جعلها من العبادات 
المحضة فقال: إن الصغير والمجنون ليسا من أهل العبادة 
كالصلاة» فإذا كانت الصلاة لا تجب على المجنون والصغير» 
فالركاة من بات أولى. 

وبعض العلماء جعل الزكاة من حق المال» أي: أنها واجبة 
فى المال لأهل الزكاةء فقال: إنه لا يشترط البلوغ والعقل؛ لأن 
هذا حكم رتب على وجود شرط وهو بلوغ النصاب» فإذا وجد 
وجبت الزكاة» ولا يشترط فى ذلك التكليف فتجب فى مال 
الصبى ومال المجنون. 

وهذا القول أصحء ودليل ذلك ما يلي : 

١‏ - قوله تعالى: ##حُذْ من أمَوطِم صدفة تطهرهم ورکیم يا 
(العوية: “11 قالمدار على المال لإ على المعمول. 
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فإن قال قائل: قوله تعالى: #تطهره ل واک ياب هذا في 
حق المكلفين؛ لأن التطهير والتزكية يكون من الذنوب؟ 

فيقال: هذا بناء على الأغلب؛ فالزكاة تجب غالبا فى أموال 
المكلفين فيحتاجون إلى تطهيرء على أن الصبى ‏ ولا سيما 
المميز ‏ يحتاج لتطهير» لما قد يحصل منه إخلال بالآداب» فإن 
أخذ الزكاة منه مطهر له ومنم لإيمانه وأخلاقه الفاضلة. 

۲ - قول النبى يه حين بعث معاذاً ‏ رضى الله عنه ‏ إلى 
اليمن : «أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في آمو الهم“ فجعل 
محل الزكاة المال. 

۳ ولأن الزكاة حق الآدمى» فاستوى فى وجوب أدائه 
المقلف وغير المكلق:: كما لو أتلف الصغير هال إثساة قاتنا 
نلزمه بضمانه مع أنه غير مكلف . 

الارن هو مذهب الإمام أحمد ‏ رحمه الله وخالف 
اوو ج اب ر ية الله - في هذا . 

فإذا قال قائل: إذا أوجبنا الزكاة في مال الصبى لمجاو ف 
فهذا يؤدي إلى نقصه» وقد قال الله تعالى : #ولا قروا ا اف لتم 
إلا يألَى هى لَحْسَنٌْ* [الأنعام: ۲١١٠ء‏ الإسراء: 75]. 

فالجواب: هلا النقص هو في الحقيقة كمال وزيادة؛ لن 
ال كا تظهر وقتدس المال. فهى واف تقفيبه حسا: لكنها كمال 
وزيادة معنى» فالزكاة من قربانه بالتي هي أحسن . 


.)١60(ص سبق تخريجه‎  )١( 





ثم إنه منقوض بوجوب النفقة عليهما فلو كان للمجنون ‏ مثلاً - 
أولاد وزوجة .واف لوجبت النفقة لهم في ماله مع أنها تنقصه . 

فإن قال قائل: إذا قلتم: إن الزكاة من الأحسن فالصدقة 
أيضاً من الأحسن» فهل تجيزون أن يتصدق بمال اليتيم 
والمسفرن؟ 

فالجواب: لا؛ لأن الصدقة محض تبرع لا تنشغل الذمة 
بتركهاء والزكاة فريضة تنشغل الذمة بتركها . 

ولهذا لو غلت مواد الإنفاق» وصار ثوب الكتان قيمته 
() ريال والب مع الخيش شه )1١(‏ ريالات: 

فنشتري له ثياب كتان؛ لأن هذا هو المعتاد»ء فإذا كان 
كذلك فنقول: الزكاة من باب أولى أن نخرجها من مال اليتيم؛ 
لأنها أبلغ من أن يخرج من ماله لثوب يلبسه. 

قوله: «ومن كان له دين» انی سا کشت في الذمة من 
قرض» وثمن مبيع» وأجرة» وغير ذلك. 

قوله: «أو حق» أي: الحق المالي فخرج بذلك الحق غير 
المالي» وقوله: «أو حق» لم أقف عليها عند غيره» والذي يظهر 
لى أن الحق إن كان ثابتا فهو دين» وإن كان غير ثابت فلا زكاة 
فيه أصلاً ‏ ولهذا عبارة الإقناع والمنتهى ليس فيها كلمة حق . 

شوله: «من صداق» الصداق للزوجة» وهو ما يبذله الزوج 
للمرأة في عقد النكاح وإنما نص عليه؛ لأن الصداق قد يسقط 
بعضهء فإنه إذا طلقها الزوج قبل الدخول سقط النصف» وقد 
يسقط كله إذا كانت الفرقة من قبلها قبل الدخول . 


كتاب الأكاة أ 
وغيره على مليءِ او غيره ۱ 

قوله: «وغىره» : ا غير الصداق كعوض الخلع القاست 
للزوج وأرش جناية» وضمان متلف» وكذا لو كان المال ضائعا 


7 تر ار ا E E‏ و 2 
دى زكاته إذا قبضه لما مضى. 


إخراج زكاته. 

لقبية؟ تچب الركاة في العارية والوديعة؟ لأآثها على غلك 
صاحبها فهي كسائر ماله. ٠‏ 

قوله: «على مليء أو غيره» الملىيء: الغنىيء. أو غيره: 
الفقير. 

وصواء كان على باذل: أو مماطل» وسواء كان مؤجلا أو 
حالا . 

قوله: «أدى زكاته إذا قبضه لما مضى» أي: يجب عليه أن 
يزكيه إذا فبضه لما مضى من السنين» وهذا هو المذهب. 

مقال ذلك: ششعن له )١١«(‏ درهم على آربعة أشخاض 
على كل واحد )١55(‏ درهماء وبقيت عندهم سنوات» ولما قبضها 
إذا زكاتها أكثر متها. 

نقول: اد زكاتها ولو كانت أكثر متهاء إذا كان غندك مال 
يكمل النصاب» أما إذا لم يكن لديك مال سواهاء فهي في أول 
سنة تنقص عن النصاب» ولا يجب فيها شيء . 

مثال آخر : رجل باع أرضاً على شخص ب(١٠٠,١٠39)‏ ريال 
والمشتري فقير» وبقيت عنده عشر سنوات ثم قبضها . 

فيؤديها لعشر سنوات؛ لقوله: «لما مضى). 

واستقدتا من قوله: فى أن هذه الزكاة أداءء وليسك 


كتاب الإكالة 
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قضاء ف3 ع ع ل) زكاتها فون کل نة (808؟)نع فيصير مجموع 
زكاتها لعشي ستيد 7+ (8,٠‏ فصازت زكاتنها الربع كاملا 
وزكاة الدراهم ربع العشر؛ لأنه يؤديها لكل ما مضى . 

مال ثالث: وجل أجر شخصا بيقه مدا سنة زه :1) 
درهم وانتقت انج وماطل المسعاجر خی بشيت عئله عسر 

فزكاة الف كل ستة (0؟)4 فى عفر سترات (+8؟) أى 
الربع . 

مثال رابع: امرأة تزوجها رجل على صداق قدره (۲۰,۰۰۰) 
ريال ولم يسلم الصداق» وبهيت الزوجة عنده عشر سنوات ثم 
أعطاها صداقها. 

فتكون زكاته في عشر سنوات )00٠١(‏ ريال أي الربع. 

وكل هذا على ما مشى عليه المؤلف رحمه الله. 

وقوله: «أدى زكاته إذا قبضه» أي : لا يلزمه أن يؤدي زكاته 
قبل فبضهء فهو مرخص له ی فليم أداء الزكاة حتى يشيضة . 

فإن قال قاكل* اليست الزكاة على الفور قلماذا لا تلزمة 
الزكاة ادا تم الحول» ولو کان في دمة غيره؟ 

الجواب: أن فيه استمال أن تلف مال من عليه الدين» أو 
يعسر » أو مححد سانا أو لها فلما كان هذا الاحعمال قائما 
رخص له أن يؤخر إخراج الزكاة حتى يقبضه . 

فإن أدى الزكاة قبل قبضه ليستريح فله ذلك؛ لأن تأخيرها 
من باب الرخصة والتسهيل» بل قال أهل العلم: إن ذلك أفضل . 
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هذا هو القول الأول فى المسألة. 

القول الثانى: إن كان الدين على معسر أو مماطل فلا زكاة 
نيه» ولو بقي عشرين سنةء وكذلك لو لم يبق إلا شهر واحد على 
تمام الحول ثم أخرج المال دينا لمعسر فلا زكاة فيه» وإن كان 
على موسر باذل ففيه الزكاة كل سنة. 

القول العآنث: لا زكاة فى الدين مطلقاء سواء گان على 
غنى أو غير غنى؛ لأت الدين فى ذمة الغير ليس قن بادك تى 
يكون في جملة مالك؛ فلا زكاة فى الدين حتى يقبضه. 

القول الرابع: أنه إذا كان يؤمل وجوده فتجب فيه الزكاة. 
كالدين على الفقيرء فيحتمل أن يجدهء وإن كان لا يؤمل وجوده 
كالضائع» والمنسي» والضال فلا زكاة عليه. 

والصحيح أنه تجب الزكاة فيه كل سنةء إذا كان على غني 
باذل؛ لأنه في حكم الموجود عندك؛ ولكن يؤديها إذا قبض 
الدين» وإن شاء أدى زكاته مع زكاة ماله» والأول رخصة والثاني 


gm FF‏ ق 
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فضيلة» وأسرع في إبراء الذمة. 

أما إذا كان على مماطل أو معسر فلا زكاة عليه ولو بقى 
قشر رات أنه عاجز عنه» ولكن إذا قبضه يزكيه مرة واحدة 
الو سنه القبض فقطى ولا يلز مه زكاة ما مصى . 

وهذا القول قد ذكره | لشيخ العنقري فى حاشيته عن شيخ 
الإسلام محمد بن عبد الوهاب وأحفاده ''' رحمهم الله وهو مذهب 


.)١١١ /١( انظر: «حاشية العتقرى على الروض»‎ )١( 
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الإمام مالك رحمه الله » وهذا هو الراجح لما يلي : 

أولاً: أنه يشبه الثمرة التى يجب إخراج زكاتها عند الحصول 
عليهاء والأجرة التي اختار شيخ الإسلام وجوب الزكاة فيها حين 
القبض» ولو لم يتم عليها حول . 

نانيا: أن عن شرظ وجوب الوكاة: القندرة على الأداى 
فعس قان حلى الاجا کی 

افا أنه قد يكرن مضے على المال أشهر عن الس قبل أن 

رابعاً: أن إسقاط الزكاة عنه لما مضى» ووجوب إخراجها 
لسئة القبض فقط: فيه تيسير على المالك؛ إذ كيف توجب عليه 
الزكاة مع وجوب إنظار المعسر» وفيه أيضاً تيسير على المعسر؛ 
وذلك بانظاره . 

ومثل ذلك» المال المدقرن المئسيء فلو أن شخصا دفن 
ماله خوفا من السرقة ثم نسيه» فيزكيه سنة عثوره عليه فقط . 

وكتلك المال العسروق إذا قى عند السارق عدة ستوات: 
ثم قدر عليه صاحبهء فيزكيه لسئة واحدة» كالدين على المعسر. 

مالا دهمة كر المؤال عنها وذلك ين كسدت الآراضى : 

مغاله: اشخری إنسان أرضاً وقت الغلاء ثم كسدت»ء ولم 
يجد من يشتريها لا بقليل ولا بكثير» فهل عليه زكأة في ملة 
الكساد أو ل؟ 


)1١(‏ «الاختيارات» ص(۹۸). 


كتاب الإكاة | ظ ا 


زلا 8 إبي الي تن ته كين ويس اللاي فعمفةةونةةثةثمة 





الجواب: يرق بعقنى العلماء: أثة لا شىء علية فى غذه 
الحال؛ لآن هذا يشيه الدين على المعسر في عدم التصرف قيه: 
حتى يتمكن من بيعهاء فإذا باعها حينئذ قلنا له: زك لسنة البيع 

وهذا في الحقيقة فيه تيسير على الأمة» وفيه موافقة 
للقواعد؛ لأن هذا الرجل يقول: أنا لا أنتظر الزيادة أنا أنتظر من 
يقول : بع علي . 

والأرض نفسها ليست مالا زكوياً فی ذاتها حتی ثقول: 
تجب عليك الزكاة في عينه . 

أما الدراهم المبقاة في البنك» أو فى الصندوق من أجل أن 
يشتري بها دارا للسكتى أو يجعلها صداقاء فهى لا تزيد لكن لا 
شك أن فيها ذكاة. 

والفرق بينها وبين الأرض الكاسدة: أن الزكاة واجبة فى 
عين الدراهم» وأما الزكاة فى العروض فهى فى قيمتهاء وقيمتها 
حين الكساد غير مقدور عليهاء فهي بمنزلة الدين على معسر. 

قوله: «ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب» أي : 
إذا كان عثد الإتسان ناب مخ الذهيعه أو مخ الفقة» أو هد 
الحبوب» أو الثمار» أو من المواشي ولكن عليه دين ينقص 
النضصاب فلا زكاة فيما عئلة . ۰ 

مقال. ذلك : رجل مده فاثة أله وغه تسعة وتسعون ألنا 
وتسعمائة» فالفاضل عنده الآن مائة» والمائة دون النصاب فليس 
فيها زكاة. 





هذا هو المشهور من المذهب. وهو القول الأول» وقد 
اسعدلوا بالآثرء والتظر . 

آها الآثى: هما روئ عن عفقماة - رفي الله عد ب أنه کان 
يخطب فيقول: (أيها الناس إن هذا شهر زكاة أموالكم فمن كان 
عليه دين فليقضه. ثم ليزك)'» وعثمان ‏ رضي الله عنه ‏ أحد 
الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباعهم . 

وأما النظر: فلأن الزكاة إنما تجب مواساة؛ ليواسي الغني 
الفقير» ومن عليه دين فهو فقير يحتاج من يعطيه ليوفي دينه . 

ولأننا لو أوجبنا الزكاة عليهء» لأخذت الزكاة على هذا المال 
رن هة هع المديىة وة هيم الداثر. 

ولا فرق بين الدين المؤجل والدين الحال» فكله سواء أي : 
إذا كان عليه دين لا يحل موعده إلا بعد عشر سنوات» وبيده مال 
ينقصه الدين عن النصاب فلا زكاة عليه. 

مثاله: رجل عليه عشرة ألاف درهم تحل بعد عشر سنوات». 
وبيده الان عشر الاف درهم فنقول: لا زكاة عليه . 

القول الثاني: أنه لا أثر للدين في منع الزكاة» وأن من كان 
عنده نصاب فليزكه»ء ولو كان عليه دين ينقص النصابء أو 
يستغرق الاب أو تويك على التضاب» . 

واستدل هؤلاء بما يلى : 

العمومات الدالة غلى وجوب«الزكاة في كل ما يلغ الصاب. 
)١(‏ أخرجه الإمام مالك (١/5١)؛‏ والشافعي )57١(‏ ترتيب «المسند»؟ والبيهقي 

.)51١ /۳( وصححه في الإرواء‎ »)۱٤۸/٤( 
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مثل: قول النبى يكل افيما سقت السماء العشر»'“ وحديث 
اث بن مالك في كتاب الصدقات الذي كتبه أبو بكر «وفي الرقة 
في كل مائتي درهم ربع العشر - الرقة هي الفضة ‏ وكذلك ذكر 
في سائمة بهيمة الأنعام في كل خمس من الابل شاة» وفي كل 
أربعين. شاة شاف . 


؟ - أن النبى کے كان يعت العمال: الثية يقبيضون الركاة 
من اصحاب المواشي. ومن اصحاب الشما ةل ولا يامرهم 
في الثمار الست والسنتين»: فيكون على صاحب البستان دين 

ويزكونها . 

” - أن الزكاة تجب في المال ظحْدْ من ميم صَدَنَهُ4 
[التوبة : 1*۳ وبعثث النبى ا اا ال الجر : وقال: «أعلمهم 
أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد 

)١(‏ سيأتي تخريجه ص(/57). 

9؟١)‏ أخرجه البخاري في الزكاة/ باب زكاة الغنم .)١555(‏ 

(۳) ومن ذلك ما رواه ابن الساعدي المالكي: أنه قال: «استعملني عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه على الصدقة» فلما فرغت منهاء وأديتها إليه» أمر لي بعمالة. 
قات إنما عملت لله وأجري على الله فقال ٠‏ شيل ها أطت > فإني عملت 
على عهد رسول الله ية فَعَمَّلَنِي؛ > فقلت مثل قولك» فقال لي رسول الله َك : 


«إدا أعطيت شيا فن شیر أن ا فكل وتصدق»؛ أخرجه مسلم في الزكاة/ 
باب جواز الأخذ بغير سؤال ولا تطلع .)١١75( )٠١54(‏ 
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على فقرائهم»”'' والدين يجب في الذمة لا في المال؛ ولذلك لو 
استقرض مالاً واشترى به سلعاً للبيع والشراء والاتجارء ثم هلك 
المال لم يسقط الدين؛ لأنه يتعلق بالذمة» والزكاة تجب في عين 
المال» فالجهة منفكة وحينئذ لا يحصل تصادم أو تعارض . 

وأما أثر عثمان ‏ رضى الله عنه ‏ فإننا نسلم أنه إذا كان 
على الإنسان دين حال» وقام بالواجب وهو أداؤه فليس عليه 
زكاة» لأنه سيؤدي من ماله وَسَيْق الدين يقتضى أن يقدم فى 
الوفاء على الزكاة؛ لأن الزكاة لا تجب إلا إذا تم الحول» والدين 
سابق» فكان لسبقه أحق بالتقديم من الزكاة. 

وحن نقول لخن اتقی الله » وأوفى ما عليه : له زكأة غلك 
إلا فيما بقى» أما إذا لم يوف ما عليه» وماطل لينتفع بالمال» فإنه 

وأما الدليل النظري: وهو أن الزكاة وجبت مواساة» فنقول: 

أولا : لمائع في هذا الشيء› ناعم دي فى وه 
ذكرة الله ف وا - د من آموي صدفة تطهر 0 هم وتركهم ا 
[التوبة: ]١١‏ فهى عبادة يطهر بها الإنسان من ابت فإن الصدقة 
تطفيء الخطيئة كما يطفيع الماء النارء وتزكو بها النفوس» ويشع 
الاتسان إذ1 مذلهاء اتشراح صِدر واطمكناق قلب» فليس المقصوةذ 
من ار ا 





ثم على فرض أن من أهدافها المواساة فإن هذا لا يقتضي 
تخصيص العمومات؛ لأن تخصيص العمومات معتاه إبطال جائب 
منهاء وهو الذي أخرجناه بالتخصيص» وإبطال جانب من مدلول 
العص ليس بالأعر الهيق الذي تقويى عليه علة مستدبطة قد تكون 
عليلة» وقد تكون سليمة» وقد تكون حية» وقد تكون ميتة. 

لكن لو نص الشارع على هذاء لكان للإنسان مجال أن 
يقول: إن المدين ليس أهلاً لأن يواسي بل يحتاج إلى من 
يوأسيه. 

وأما حاجة المدين فعلى الرحب والسعة» فهو أحد 
الأصناف الذين تدفع إليهم الزكاة؛ لقضاء حاجتهم» فهو من 
الغارمين فنقول: نحن نقضي دينك من الزكاة» وأنت تتعبد لله 
بأداء الزكاة . 

وأما قولهم: إن إيجاب الزكاة يقتضي إيجاب الزكاة في 
المال مرتين . 

فالجواب: أن المدين قد لا يكون فى يده نفس المال الذى 
أخذه من الدائن؛ فقد يستدين دراهم: ویکوت عنده مواش» أو 
بالعکس» وهذا كثيرء ثم على فرض أن يكون هو نفس المال» 
فيقال: الجهة منفكة؛ لأن المال الذي بيد المدين ماله يتصرف فيه 
كيف يشاءء فملكه له ملك تام والدين الذي للدائن في ذمة 
المدين لا دخل له في هذا المال الذي بيد المدين 

فإن قال قائل+ كيف يمكن أن يكوت الإنسان عزكياء وله أذ 
يأخذ الزكاة؟ 





فنقول: ليس فيه غرابة؛ لو كان عند الإنسان نصاب أو 
نضاباة ل يكثيانه تلبونة» لکا يشان معد إلى الجول افيد 
نقول: نعطيه للمؤنة ونأفره بالزكاة» ولا تناقض. 

القول الثالث: أن الأموال الظاهرة تجب فيها الزكاة» ولو 
كان عليه دين ينقص النصابء. والأموال الباطنة لا تجب فيها 
الزكاة إذا كان عليه دين ينقص النصاب . 

والأموال الظاهرة هي: الحبوب» والثمار» والمواشي. 

والأموال الباطنة هي: الذهب والفضة» والعروض؛ لأن 
الزكاة تجب في قيمتها وهي باطنة . 

واستدلوا بما يلي : 

أولاً : العمومات «في كل أربعين شاة شاة»'. 

اها أن الرسول 24 كان يبعت الممال لقي الرقاة عن 
الأموال الظاهرة دون أن يأمرهم بالاستفصال مع أن الغالب على 
أهل الثمار أن تكون عليهم ديون. 2 

ثالثاً: أن الأموال الظاهرة تتعلق بها أطماع الفقراء؛ لأنهم 
يشاهدونهاء فإذا لم يؤد زكاتها بحجة أن عليه دينا والدين من 
الأمور الباطنة؛ فإن الناس إذا رأوا أنه لم يؤد الزكاة عن هذه 
الأموال الظاهرة سيسيئون به الظن» وكما أن في عدم إخراج 
الزكاة فى هذه الحال إيغاراً لصدور الفقراء. 

ولكن هذا القول وإن كان يبدو في بادئ الرأي أنه قوي 


)١(‏ سبق تخريجه ص(۳۱). 
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لكنه عند التأمل ضعيف؛ لأن استدلالهم بالعمومات يشمل 
الأسوال الباطدة: ولان كرة الرسول 88 بيعت العمال ولا 
يستفضلون يدل على أن الزكاة تتعلق بالمال» ولا غلاقة للذمة 
فيهاء وهذا لا فرق فيه بين المال الظاهر والمال الباطن؛ ولان 
الدّيْن أمر باطن تستوى فيه الأموال الظاهرة والأموال الباطنة. 

وإذا قلنا: إنها مواساة فلا فرق بين هذا وهذا؛ ولآن ما 
ذكروا أثة أموال ياطئة فيه نظرء قالتاجر عند الغاس تاجر 
ومعروف» فقد يكون عنده مثلاً معارض سيارات ومخازن أدوات». 
وأنواع عظيمة من الأقمشة» ودكاكين كثيرة من المجوهراتء أيهما 
أظهر هذاء أو غنيمات في نقرة بين رمال عند بدوي لا يعغرف في 
السوق؟! ۰ ۰ 

الجوات: الأول 

فالخفاء والظهور أمر نسبى» فقد يكون الظاهر باطناأء 
ويكون الباطن ظاهراً. 1 

والذى أرجحه: أن الذكاة واجبة عطلقاء ولو كان عليه ذين 
ينقص النصاب» إلا ديناً وجب قبل حلول الزكاة فيجب أداؤه ثم 
يزكى ما بقى بعده» وبذلك تبرأ الذمة» ونحن إذا قلنا بهذا القول 
تحف المي على الرغاء. 

فإ قلتا لمن عليه فاقة ألقه ديداء ولديه مائة وخحسوتن 
ألقاء والدين حال: آذ الدينء وإلا أوجننا غليك الركاة اة 
الألف» فهنا يمول : أؤدي اللين > لأن الف لن أؤديه هو تبرخ 

وهذا الذي اخترناه هو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز. 


ا 
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والتفريق بين الأموال الظاهرة والباطنة اختيار شيخنا عبد الرحمن بن 
سعدي رخ الل 

وهذا الذي رجحناه أبرأ للذمة» وأحوطء. والحمد لله «ما 
نقصت صدقة من مال» كما يقوله المعصوم عليه الصلاة 
ا 

وقوله: «ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب» 
ظاھر فلاسه ۔ وحم الل د أنه لا قرق بين أ3 برق النيع عن 
جنس ما عئدة» أق فن غير جس فإذا كان عليه دين من الذهب» 
وعنده فضة قلا زكاة فيهاء وكذا لو كان عنده دين من القضة: 
وعنده مواش فلا زكاة فيها. 

قولف ولو كان المال ظاهرا» «لو» هذه إشارة خلاف» وعادة 
الفقهاء ‏ رحمهم الله إذا جاؤوا ب«لو» فالغالب أن الخلاف 
قوي» وإذا جاؤوا بااحتى) فالغالب أن الخلاف ضعيف» وإذا 
جاؤوا بالنفي فقالوا مثلاً: ولا يشترط كذا وكذاء فهذا إشارة إلى 
أن فيه غاا قد يتكرن ضسجيناً؛ وقد يكون قوياً: تكتهم لا بآترن 
بمثل هذا العبارة «ولا يشترط) إلا وفه حلاف بالاشتراط؛ لآنه لو 
لم يكن خلاف فلا حاجة إلى نفيه؛ لآن عدم ذكره يعني افیا فإذا 
وجدت في كلام بعد ذكر الشروط والواجبات: «ولا يشترط كذا)» 
أو «لآا يجب كذا» فاعلم أن في المسالة عاخفاً: وقد تقدم بيان 
القول الذي أشار إليه المؤلف» والمال الظاهر هو الذي يحفظ فى 
الصناديق واليبوث: مثل.: الماشية والثمار والحبوب. 1 
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قوله: «وكفارة كدين» يعني لو وجب على الإنسان كفارة 
قسن التساب» فل زكاة عليه فيما غتدد؟ لأن الكثارة كالديء»: 
بل هي دين» لکن الدائن فيها هو الله عر وجل -. 

مثال ذلك: رجل عنده ثلاثمائة صاع من الحبوب» لكن 
عليه إطعام ستين مسكينا فيلزمه ثلاثون صاعاء إذا قلنا: كل صاع 
لاثنين» وعليه فليس عليه زكاة في الثلاثمائة صاع؛ لأن عليه 
كفارة تنقص النصاب . 

فإن قال قائل: ما الدليل على أن الكفارة وهى حق لله كدين 
الادمي؟ 

قلنا: الدليل «أن امرأة سألت النبى ية أن أمها نذرت أن 
تحج فلم تحح حتى ماتت فقال لها : أرأيت لو كان على آمك دی 
أكنت قاضيته؟ قالت: نعم قال: ١اقضوا‏ الله فالله أحق بالوفاء» 
فجعل حق الله كحق الادمى دينا يقضى . 

ووجه نص المؤلف ‏ رحمه الله - على هذه المسألةء مع 
أنها داخلة فى العى قبلياء أن فيها خبلافاً ج على القول يأن 
اللي يمنع رب الا إذا أنقص النصاب» فمن أهل العلم من 
يفرق بين الكفارة والدين في منع وجوب الزكاة إذا أنقصت 
النصاب؟ لآق الكقارة عن لله - تعالى ‏ متعلق. بالذمةه والزقاة 
حق لله ب تحالى _ علق باليال واللمةء وھا گان متعلقا بالمال 
والذمة. أولى «المراعاة»ة ولك المذهبه أنيما سواء: 


5 كناب الإكاة 


2 ل 07 1 4 عا جر 2 a‏ ت E‏ الم 
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قوله: «وإن ملك نصداً صغاراً انعقد حوله حين ملكه» أى : 
في المواشي» إن ملك نصاباً صغاراً انعقد حوله من حين ملكه؛ 
لعموم قول النبي يَلِْهِ: «في كل أربعين شاة شاة» لكن إن كانت 
هذه الصغار تتغذى باللبن فقط فلا زكاة فيها؛ لأنها غير سائمة 
الآنء ومن شروط وجوت الركاة فى الماشية أن تكون سائمة: 
رهل السار 8" ترعي» واا نمقي اللي ظ 

وإئما تصن المؤلف: ‏ رحمه الله - على هذه المسالة؛ لان من 
أهل العلم من يشترط لانعقاد الحول فيما إذا ملك نصاباً صغارا 
من حين ملكه أن يبلغ سنا يجزئ في الزكاة» لكن الصواب ما 
قاله المؤلف من أجل العموم. 

قوله: «وإن نقص النصاب في بعض الحول.... انقطع 
الحول» . أي : فلا زكاة لنقص النصاب . 

فثال ذلك: رجل عنده )5١(‏ درهم» وفي أثناء الخول 
اشترى منها بخمسة دراهم فلا زكاة في الباقي؛ لأنه نقص 
النصاب قبل تمام الحول. 

قوله: «ءو باعه» أي : باع النصاب» فإذا باع النصاب في أثناء 
الحول انقطع فلا زكاة» ويستثنى من ذلك عروض التجارة كما سيأتي . 

مثاله: رجل عنده )4٠(‏ شاة سائمة» وقبل تمام الحول باع 
شاة بدراهم وهو ليس متجرأء لكن رأى أنها أتعبته في الأكل 
والشرب والمرعى فباعهاء فينقطع الحول» فيبدأ بالدراهم حولا 
'جديداً حتى لو باعها قبل تمام الحول بيوم أو يومين. 


كتاث الإكاة اا 


أو اله غير شاه لد فرّاراً من الرّكاة انقَظعَ الجول؛ 
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قوله: «أو أبدله بغير + نسه لا فراراً من الزكاة انقطع الحول» 
الحقيقة أن الإبدال بيع» لكن ما دام أن المؤلف ‏ رحمه الله 
قال: «باعه أو أبدله» فيجب أن نجعل البيع بالنقدء والإبدال بغير 
النقد؛ وذلك لأن الأصل قي العطف التخاير» وهذا يقتضى أن 
يكون المراد بالإبدال غير البيع. ۰ 

فنقول: إذا باع )٤١(‏ شاة بدراهم فهذا بيع . 

وإذا اذل (40) شاة بثلاثين بقرة فهذا إبدال» وإلا فالبيع 
بدل كما قالوا في تعريف البيع: «هو مبادلة مال» ولو في الذمة 
بمثل أحدهما...) 

وقوله: «أو أبدله بغير جنسه» أي: إذا أبدله بغير جنسه 
حجقيقة أو جما ومثال إبدال جنس التضاب حقيقة: إذا أبدل 
نصاب سائمة الغنم بسائمة البقرء فإنه ينقضي الحول؛ لأن الجنس 
هنا بخعلف حقيقة ويمكةن أن يقال: يشعلف حكما أيضاء لأن 
الواجب في البقر يختلف عن الغنم . 

ومثال إبدال جنس النصاب ليا : إذا أبدل نصاب سائمة 
الغنم بنصاب عروض التجارة من الغنم» فإن الحول ينقطع لأن 
الحكم يختلف»› فهو كما لو آبدله بغير جنسه. 

مسألة: إذا أبدل ذهباً بفضةء أى: كان عنده )۲١(‏ ديتاراً 
وفي أثتاء الحول باعها ب(١٠3)‏ درهم. 

فظاهر كلام المؤلف: أن الحول ينقطع؛ لأن الذهب غير 
الفضة بنص الحديث . < 

قال النبي كيد :ْ «الذهب بالذهب والفضة بالفضة... فإذا 





اختلفت هذا الأصناف فبيعوا كيف شئتم إدا کان يدأ مت . 

وعلى هذا فيكون كلام نراف عاماء حتى فی إبدال 
الذهب بالفضة . 

والمذهب: أن إبدال الذهب بالفضة لا يقطع الحول؛ لأنها 
فى حكم الجنس الواحد» بدليل أن أحدهما يكمل بالآخر في 
النصاب. 

والصحيح : أن أحدهها لا يكمل بالآخر في النصاب. وأن 
الحول ينقطع ؛ لأتها هخ جقسة : ,اشا عروض التجارة تجب 
في قيمتها فلا ينقطع الحول إذا أبدل عروض التجارة بذهب أو 
قضةء وقذلك إذا أبدل هيا أو قضة يعروض تجارةة لأ 
العروض تجب الزكاة في قيمتها لا في عينهاء فكأنه أبدل دراهم 
بدراهم فالذهب والفضة والعروض تعتبر شيئا واحداء وكذا إذا 
أبدل ذهبا بففنضة إذا قصذ بهما التجارة» فيكونان كالجنس 
الواحد. 

وقوله: «لا فراراً من الزكاة» لا نافية للجنسء» وقوله «فراراً» 
مفعول لأجله» والمعنى أنه إن كان بيع النصاب وتبديله بغير 
جنسه؛ لأجل الفرار من الزكاة فإنه لا ينقطع الحول؛ لأنه فعل 
ذلك تحيلاً على إسقاط الواجب والتحيل على إسقاط الواجب لا 
يسقطه» كما أن التحيل على الحرام لا يبيحه؛ لقول النبي 15 : 
«لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود. فتستحلوا محارم الله بأدنى 


)٠١۸۷( أخرجه مسلم في المساقاة/ باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً‎ )١( 
. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه‎ )81( 


كد ل 
وإنْ أ لله بجنسه 4 ي على الحبواي. 


لل ''. لأن العبرة في الأفعال بالمقاصدء قال النبي كلا : 
تإتما الأجمال بالنيات وما لكل افرع ما توئ ؟» وهه هي 
قاعدة الحيل . 

ومثال عله المسآلة: لو أن إنسانا عدذه تصاب من العتم 
السائمة فلما قارب الحول على التمام أبدلها بمثلها عروضا؛ لثلا 
تلزمه الزكاة في السائمة فهنا لا ينقطع الحول؛ لأنه فعل ذلك 
قراو من الركاة. 

مسا لو أن السلنا عنده دراهم كثيرة. وآراة آل يه بشتري بها 
عقاراً يؤجره للا تجب عليه زكاتهاء فهل تسقط عنه الزكاة بذلك؟ 

ظاهر كلام الفقهاء أن الزكاة تسقط عنه» ولكن لا بد أن 
نقول: إن كلامهم في هذا الباب يدل على أنها لا تسقط بهذا 
التبديل» فِيقَوّء هذه العقارات كل سنة» ويؤدي زكاتهاء وإن كان 
الأصل أنه لسن نها ؤكاة:. لکن الثاى يعاقب يتقيض قصدة: 

قوله: «وإن أبدله بجنسه بنى على الحول» أي: لو أبدل 
النصاب بجنسه» فإنه لا ينقطع الحول» مثال ذلك: أن تبيع المرأة 
ذهبها الحلي بذهب» فإن الحول لا ينقطع؛ لأنها أبدلته بجنسه. 
ومقاله أيضا: إلسان فده مائة شاة أسعرائبة بها بعافة شا 
نجدية» فإن الحول لا ينقطع؛ لأن الجنس واحد والحكم واحد. 
(45 ا ابن بطة في «إبطال الحيل» (74) وجوّد إسناده شيخ الإسلام ابن تيمية في 

«إبطال التحليل»» انظر «الفتاوى الكبرى» (۳/ .)١77‏ 
(5 الخرهة البخاري»ء كتاب بدء الوحي/ باب كيف كان بدء الوحي إلى 

رسول الله َة (١)؛‏ ومسلم كتاب الإمارة/ باب قوله «إنما الأعمال بالنيات» 

(۹۰۷) عن عمر ‏ رضي الله عنه -. 
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وَتَجِبٌ الزَّكَاةَ فى عَيْن المَال» وَلها تعلق بالذمة 00 





أما إذا اتفقا فى الجنس واختلفا في الحكمء فإنه ينقطغ الحول» 
مثال ذلك: إذا أبدل ماشية سائمة بماشية عروض تجارة فإنه ينقطع 
الحول؛ لأن المال فى الحقيقة اختلف فالنصاب الأخيرء وهو 
عروض التجارة لا يراد به عين المال» بل يراد به قيمته» ولذلك 
ينبغي أن يضاف إلى قول المؤلف: «وإن أبدله بجنسه» قيد» وهو 
«واتفقا في الحكم» «بنى على الحول» بأن كانا عروضاً أو سائمة 
أو عا اة ذلك 

قوله: «وتجب الزكاة في عبن المالء ولها تعلق بالذمة» 
اختلف العلماء ‏ رحمهم الله هل الزكاة واجبة فى الذمة» أو 
واجبة فى عين المال؟ 

فقال بعضص العلماء: إنها واجبة فى الذمة» ولا علاقة لها 
بالمال إطلاقا . 

بدليل 3 المال لو تلف بعد وجوبف الوكاة لوجت على 
المرء ا يؤدي الو كاة. 

وقال بعض العلماء: بل تجب الزكاة فى عين المال» لقوله 
ثعالى: ند هن آموي صد طهر و ا [التوبة: ]٠١"‏ 
ولقول النبي ية لمعاذ حين بعثه لليمن : «أعلمهم أن الله افترض 
عليهم صدقة في أموالهم"'' فالزكاة واجبة في عين المال. 
عين المال صار تعلقها بعين المال كتعلق الرهن بالعين المرهونة» 


0 شیع رجه ه4183 


فلا يجوز لصاحب المال إذا وجبت عليه الزكاة أن يتصرف فيه» 
وهذا خلاف الواقع» حيث إن من وجبت غليه الزكاة له أن 
يتصرف في ماله» ولو بعد وجوب الزكاة فيه لكن يضمن الزكاة. 

وإذا قلنا: بأنها واجبة في الذمة» فإن الزكاة تكون واجبة 
حتى لو تلف المال بعد وجوبها من غير تعد ولا تفريط وهذا فيه 
تقر أيقبا. 

فالقول الذي مشى عليه المؤلف قول جامع بين المعنيين» 
وهو أنها تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة» فالإنسان في 
ذمته مطالب بهاء وهي واجبة في المال ولولا المال لم تجب 
الزكاة. فهى واجبة في عين المال. 

| آله وى هن ذلك مسالة واحدة» وهي العروض» فإن 
الزكاة لا تجب في عينهاء ولكن تجب في قيمتهاء ولهذا لو أخرج 
زكاة العروض منها لم تجزئه» بل يجب أن يخرجها من القيمة. 

فصاحب الدكان إذا تم الحول. وقال: عندي سكرء 
وشاي» وثياب» سأخرج زكاة السكر من السكرء والشاي من 
الشاي» والثياب من الثياب؛ فإننا نقول له: يجب أن تخرج من 
القبعةء. فقدو الأموال التي عندك» وأخرج ربع عشر قيمتها؛ لأن 
ذلك أنفع للفقراء؛ ولأن مالك لم يثبت من أول السنة إلى آخرها 
على هذا فربما تَعَيّرٌ السكر ‏ مثلاً ‏ بأرز» أو برء أو بغير ذلك» 
بخلاف السائمة فإنها تبقى من أول الحول إلى آخره» وتخرج من 

فالصحيح أنه لا يصح إخراج زكاة العروض إلا من القيمة. 





3 | ظ كتاث الأكاة 
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وعلى القول بأن اتركاة تحب فى عين المال ؤلها تعلق 
بالذمة» فإنه يجوز لمن وجبت عليه الزكاة أن يبيع المال. ولكن 
يضمن الزكاة»ة ويجوز أن يهبه ولكن يضمن الزكاة؛ لآن هذا 
التعلق بالمال ليس تعلقاً كاملاً من كل وجه حتى نقول: إن المال 
الواجب فيه الزكاة كالموهوب» بل لها تعلق بالدمة . 

مسألة: ينبنى على الخلاف فى تعلق الزكاة بالمال أو بالذمة 
عذة مساق كرا أبن رچ فى الشراعد: أوضحها لو كان عند 
السات تعاب واج ال عليه أكقر م حول : فعلى التو آنا 
تجب في الذمة يجب عليه لكل سنة زكاة» وعلى القول بأنها تجب 
فى عين الال لم يجب: عليه ]لا زك س واحجدة الس الأولن . 
لأنه بإخراج الزكاة سينقص النصابء فإذا كان عند الإنسان 
أربغون شاة سائمة وفضى غليها الحول فقيها شاة» ويها ينقص 
النصاب؛ لأن الزكاة واجبة فى عين المالء أما إن قلنا: إن الزكاة 
تجب في الذمة» ھا تعب ف كل سے ها 

وقد ذكر اين رجحب فوائد أخرى شتی على هذا الخلاف من 
أرادها قلي اجع”؟. ۰ 


قوله: «و لا بقتير في وحويها إمكان الأىاع» أى : ١‏ پش ظط 
لوجوب الزكاة أن يتمكن من أدائها ؛ ولهذا تجب في إلدين مع َه 
لا يمكن أن تؤدى منه» وهو في ذمة المدين» وفي المال الضائع 


.١38 e۸۵ القاعدة‎ )1١( 





كتاب الإكاة ) زه؛ أب 


لا بَقَاءٌ المال» O 1010101 1 10401 0 0 anak‏ 


إذا وجده» وفى المال المجحود إذا أقر به المنكرء وهكذاء فلا 
يعتبر فی وجوبها إمكآن الأداء» بل تجب وإن كان لا يتمكن من 
أماثها » وک لا يجب الإخراج حتى يتمكن من الأداء. 

قوله: «ولا بقاء المال» أي : لا يعتبر في وجوبها بقاء المال» 
فلو تلف المال بعد تمام الحول» ووجوب الزكاة فيه» فعليه الزكاة 
سواء فرط أو لم يفرط؛ لأنها وجبت» وصارت دينا في ذمته. 

وعليه لو أن صاحب الزكاة عنده عروض تجارة تم الحول 
عليهاء وزكاتها تبلغ )٠١٠٠١(‏ ريال ثم احترق الدكان» ولم يبق 
منه درهم واحدء فعلى كلام المؤلف يضمن؛ لآنه لا يعتبر في 
وجوبها بقاء المال. ظ 

والصحيح في هذه المسألة أنه إن تعدى أو فرط ضمن»› وإن ‏ 
لم يتعد ولم يفرط فلا ضمان؛ لأن الزكاة بعد وجوبها أمانة 
عنده» والأمين إذا لم يتعد ولم يفرط فلا ضمان عليه. 

ولو أن فقيراً وضع عند شخص دراهم له ثم تلفت عند 
المودع بلا تعد ولا تفريط فلا يلزمه أن يضمن للفقير ماله» فالزكاة 
من باب أولى» مع أن الفقير لا يملك الزكاة إلا من جهة 
المزكي» فكيف يضمن وهو لم يتعد ولم يفرط؟ 

فإن تعدى بأن وضع المال في مكان يُقَدَّرُ فيه الهلاك. 
ضمن ما تلف من المال بعد وجوب الزكاة. 

وكذلك لو فرط فأخر إخراجها بلا مسوغ شرعي» وتلف 
المال فإنه يضمن الزكاة. 

أما إذا لم يتعد ولم يفرط وكان مستعداً للإخراج وقت 


کل كتاث ات 


والدّكاة کالدین فى ال جة. 


الإخراج» ولكن جاءه أمر أهلك ماله فكيف نضمنه؟ ! 
فالصواب أنه لا يشترط لوجوبها بقاء المال» إلا أن يتعدئ. 
أو يق . ْ 

قوله: «والزكاة كالدين فى التركة» أي: إذا مات الرجل 
وعليه زكاة» فإن الزكاة حكمها حكم الدين» في أنها تقدم على 
الوصية وعلى الورثة؛ فللا يستحق صاحب الوصية شيئا إلا بعد 
أداء الزكاة» وكذلك لا يستحق الوارث شيعا إلا بعد أداء الزكاة. 
فإذا قدرنا أن رجلاً لزمه )٠١,٠٠١(‏ زكاةء ثم تلف ماله إلا عشرة 
آلاف. ومات ولم يخلف سواها فتصرف للزكاة» ولا شيء 
للورئة . ظ 

ودليل ذلك : قوله ك : «اقضوا الله فالله أحق بالوفاء”'' . 

والزكاة مقدمة على الوصية» وعلى الإرث . 

وهذا فيما إذا كان الرجل لم يتعمد تأخير الزكاة» فإننا 
نخرجها من تركته» وتجزئ عنه» وتبرأ بها ذمته كرجل يزكي كل 
سنة» وتم الحول في اخر سنواته في الدنيا ثم مات» فهنا نخرجها 
وتبرأ بها ذمته . 

أما إذا تعمد ترك إخراج الزكاة» ومنعها بخلاً ثم ماتء 
فالمدهه؟ أنها تخرج وتبرأ منها ذمته. 
)١(‏ انظر كلام فضيلة شيخنا على قول المؤلف: «ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في 

.)8١(ص‎ ٠. البيدر.‎ 


(۲) سبق تحخريجه ص(۳۷) . 
(۳) الروض مع حاشية ابن قاسم .)۲۹٤/۳(‏ 
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وقال ابن القيم ‏ رحمه الله : إنها لا تبرأ منها ذمته ولو 
أخرجوها. من تركته؛ لأنه مصِرٌ على عدم الإخراج فكيف ينفعه 
عمل غيره؟ وقال: إن نصوص الكتاب والسنة وقواعد الشرع تدل 
على ها 

وما قال رحمه الله - صحيح في أنه لا يجزئ ذلك عنه. 
ولا تا بها اذميه. 

ولكن ونا نسقطها عن المال هذا محل نظر؛ فإ غلبنا 
جانب العبادة» قلنا: بعدم إخراجها من المال؛ لأنها لا تنفع 
صاحبهاء وإن غلبنا جانب الحق؛ أي: حق أهل الزكاة» قلنا : 
بإخراجها؛ لنؤدي حقهم» وإن كانت عند الله لا تنفع صاحبها . 

والأحوط أننا نخرجها من تركته؛ لتعلق حق أهل الزكاة 
بهاء فلا تسقط بظلم من عليه الحق» وسبق حقهم على حق 
الورثة» ولكن لا تنفعه عند الله؛ لأنه رجل مصر على عدم 
إخراجها . 

فسألة: لو مات شخص وعليه دين وزكاة فأيهما يقدم؟ 

مثاله: رجل خلف )٠١١(‏ ريال» وعليه زكاة )١١١(‏ ريال» 
ودين )٠٠١(‏ ريال فهل يقدم حق الآدمي» أو تقدم الزكاة؟ 

في المسألة ثلاثة أقوال: 

قال بعض العلماء: يقدم دين الأدمي؟ لاه ميتي على 
المشاحة؛ ولأن الآدمي محتاج إلى دفع حقه إليه في الدنياء أما 


(1) انظر: «ابدائع الفوائد» (/ :)١55‏ 
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حق الله فالله غني عنه» وحقه سبحانه وتعالى مبني على 
الساسة ` ۰ 

وقال بعض العلماء: يقدم حق الله لقول النبي ي 
«(اقضوا الله فالله أحق بالوفاء». 

وقال بعض العلماء: إنهما يتحاصان؛ لأن كلا متهما واجب 
في ذمة الميت» فيتساويان فإن كان عليه )٠٠١(‏ ديئاً و(١٠٠)‏ 
زاف وعلف ل(١١1)‏ للركاة (:8) وللنيد (١ه).‏ 

ويجاب عن الحديث أن الرسول بي لم يحكم بين دينين 
أحدهما للآدمى: والغائى لهه وإنما آزاد القياس؟ لأثه سأل: 
«أرأيتِ لو كان على أمك دين أكنتٍ قاضيتَهُ؟» قالت: نعم» قال: 
«اقضوا الله فالله أحق بالوفاء)”'' . 

فكأنه قال: إذا كان يقضى دين الآدمي» فدين الله من باب 
أولى وهذا هو المذهب» وهو الراجح . 


)١(‏ سبق تخريجه ص(۳۷). 


باب ذكاة بَحِيمة الانعام 





بدا يها المؤلف: اقتداء يحديق آتس بن مالك - رضى أله عنة . 
فى الککاب الدی کیہ أبنو بكر رضي الله عده 4 وبي فيه 
الصدقات: فقد قدم بهيمة الأنعام. 1 

قوله: «بهيمة الأنعام» هي : الإبل» والبقرء والغنم» قال الله 
تعالى : 93 کک ا لْأَنَْث © [المائدة: .]١‏ 

وسميت بهيمة؛ لأنها لا تتكلم» وهى مأخوذة من اهام 
وهو الإخفاء وعدم الإيضاح. ولكنها تتكلم فيما بينها كلاما 
عر وفا: ولهذا تحن الإبل إلى أولادها فتاتي الأولاد» وتنهرها 
فتنتهرء وكذلك بقية الحيوان» قال موسى عليه السلام ‏ لما سأله 
فرعون: فمن رَيْكْمَا موی [طه: 44] - قال: «إرَيًا أَلَذِىَ أعطن كل 
َىْءِ حَلَقَمَ ثم هذى [طه: ]٠١‏ أي: أعطاه خلقه اللائق به» ثم 
هداه لمصالحهء ولهذا يهتدي كل ما خلقه الله عر وجل 
لمصالحه فيأكل ما يليق به ويشرب ما يليق به» فكل شيء بحسبه. 

وبهيمة الأنعام ثلاثة أصناف: الإبل» والبقرء والغنم. 

والإيل سواء كانت صراباء أو بخاتی: وعى العى لها 
سنامان» وهي معروفة في القارة الآسيوية. ا 

وآما البقر أيضا فتشمل البقر المعتادة: والجواميس. 

والغنم تشمل الماعز والضأنء. ولا يدخل فيها الظباء؛ لأن 
الظباء ليست من أضل الغنم» فلا تدخل في زكاة السائمة. 
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والدليل على وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام: حديث 
أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ في الكتاب الذي كتبه أبو بكر 
د رای الله عنه ‏ وفيه: «هذه فريضة الصدقة التي فرضها النبي يا 
على المسلمين ٠..‏ ادق" وذكر الغنم» والإبل» وأما البقر 
فجاء ذكرها في ڪلت ا 7 

واعلم أن بهيمة الأنعام تتخذ على أقسام : 

القسم الأول: أن تكون عروض تجارة» فهذه تزكى زكاة 
العروض . 

فقد تجب الزكاة في شاة واحدة» آړ فى يعي راسلا أو في 
بقرة واحدة؛ لأن المعتبر في عروض التجارة القيمة» فإذا كان هذا 
هو المعتبر فما بلغ نصابا بالقيمة ففيه الزكاة» سواء كانت سائمة 
أو معلوفة» مؤجرة كانت» أو مركوبة للانتفاع . 

القسم الثاني: السائمة» المعدة للدر والنسل» وهي التي 
ترعى» كما قال الله تعالى: 9وَمِنَه سجر فيه يمن [النحل: 
.]٠‏ اتخذها صاحبها لدرها» ات لحليبها» وسّميْهاء والنسل» 
ولا يمنع كونها معدة لذلك أن يبيع ما زاد على حاجته من 
أولادهاء لأن هؤلاء الأولاد كثمر النخل . 

القسم الثالث: المعلوفة المتخذة للدر والنسل» وهي التي 
يشتري لها صاحبها العلفه: أو يخصدهء أو يحشه لهاء فهذه ليس 
فيها زكاة إطلاقاً؛ ولو بلغت ما بلغت؛ لأنها ليست من عروض 
التجارة. ولا من السوائم 


(۱) سبق تخريجه ص(١").‏ (۲) سيأتى تخريجه ص(۸٥).‏ 


باب ذكاة بَهِيمة الأنعام 
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القسم الرابع: العوامل» وهي: الإبل التى عند شخص 
يؤجرها للحمل فهذه ليس فيها زكاةء وهذا القسم كان موجوداً 
قبل أن تتتشر السيارات: قججد الرجل عتده ماثة بغير أو ماتعان 
يؤجرها فينقل بها البضائع من بلد إلى بلدء وإنما الزكاة فيما 
يحصل من أجرتها إذا تم عليها الحول. 

فصارت الأقسام أربعة» وكل قسم منها بينه الشارع بيانا 
واضحا شافيا . 

وأعم هذه الأقسام: عروض التجارة؛ لأنها تجب فيها 
الزكاة على كل حال . 

قوله: «تجب في إبل وبقر وغنم» «تجب» الفاعل الزكاة» 
أي: تجب الزكاة في هذه الأصناف الثلاثة: الأول الإبلء والثاني 
البقرء والثالث الغنم. 

قوله: «إذا كانت سائمة الحول أو أكثره» «سائمة» أي: التى 
ترعى المباح» والمباح هنا ليس ضد المحرم» وإنما الذي نبت 
بفعل الله عر وجل ليس يقعلناء أما مآ نزوعه تحن وترعاةء فهذا 
لا يجعلها سائمة» كما لو كان عند الإنسان أمكنة واسعة يزرعها ثم 
جعل سائمته ترعى هذه الأمكنة الواسعة؛: فهذه لا تعد سائمة. 

قوله: «الحول أو أكثره» الحول ظرف زمان لسائمة» 
والمعنى أنها ترعى المباح الحول أو أكثره أما كونها سائمة إذا 
رعت الحول فظاهر» وأما كونها سائمة برعيها أكثر الحول؛ فلأن 
الآقل ياخذ حكم الأكتر» فالاعار بالا کر 
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فإذا كان عند الإنسان إبل ترعى خمسة أشهر»ء ويعلفها سبعة 
أشهر فلا زكاأة فيهاء وإذا كانت ترعى سنة أشهر ويعلفها ست 
أشهر» فلا زكاة فيهاء وإذا كانت ترعى كل الحول ففيها الزكاة. 
وإذا كانت ترغى سبعة أشهر ويعلفها نخمسة ففيها الركاة: 


والدذثيل على اشتراط. السوم» حليت انس بن مالك في 
الكتاب الذى که أبو بكر في الصدقات «وفي الغنم في سائمتها 
فى ككل أربعين شا شا قال: فف الغنم) ت قال: قى 
الموصوف› فاته فال : وقي ساكمة الغنم في قل أربعين | 
شاه 

وفي حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي َي 
قال: «وفى كل إبل سائمة ‏ : وهذا الحديث وإن كان مختلفا 
فيه» لكن يدل على اشتراط السوم في الإبل» وكذلك فإن الإبل 

ويشترط كذلك أن تكون معدة للدر والنسل؛ ليخرج بذلك 
المعدة للتجارة. 
)١(‏ سبق تخريجه ص(۳۱). 
00 أخرجة احمت 29/53 + وأد بو داود في الزكاة/ بابب في زكأة السنائمة 


(61/5١)؛‏ والنسائي في الزكاة/ باب عقوبة مانع الزكاة» وباب سقوط الزكاة عن 
الله (5/ 5ء 0 وابن خزيمة (77757)؛ والحاكم (۴۳۹۷/۱› î‏ 
والبيهقي .)٠٠١/٤(‏ 

وقال الحاكم: «صحيح الإسنادء ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي› «(قال أحمد: هو 
عندي صالح الإسناداء انظر «التلخيص الحبیر» (۸۲۹). 


باب كا بَحِيمَة الأنعام 

و وو 5 اه ر 8 2 . 4 2 3 Cp‏ 8 سل ړا سس 

اس س ف جه e‏ 

دونها فی كل خمس شاة» » e‏ « وه هع هوه TT‏ 
2 


تنبيه : قول بعض الفقهاء: هل السوم شرط› أو عدمه مانع؟ 
قيل : إنه لا فرق بين العبارتين. فالخلاف لفظى . 

وقيل: إنه خلاف حقيقى» ويترتب عليه: أننا إذا شككنا فى 
السوم. أو علمه » وقلنا : إن السوم شر ط ؛ لم تيجب الزكاة؛ أن 
الأصل عدم وجود الشرطء وإذا قلنا: إن عدمه مانع» فإنه تجب 
الزكاة هنا؛ لاننا لم نتحقق المانع؛ لان الاصل عدم المانع . 

قوله: «فيجب في خمس وعشرين من الإبل بنت مخاضء وفيما 
دونها في كل خمس شاة» هنا بين المؤلف مقدار الزكاة الواجبة» 
بكرة صغيرة لها سنة» وسميت نت مخاض ؛ ا الغالب أن أمها 
قد حملت فهى ماخض› والماخض الحامل» وفيما دول خمس 
وعشرين فى كل خمس'شاق ففي الخمس الأولى شاة» وفي 
العشر شاتان» وفي الخمس عشرة ثلاث شياه» وفي العشرين أربع 
شماه وقي الخمس والعشرين بنت مخاض . 

ولو أخرج خمس شیاه عن خمس وعشرين لم تجزئ» ولو 
خرچ بت م س لي عر ر خلا ف . 
بعير) ولو كبيراً؛ لحديث ابی بكر - رضي الله غنه ‏ الذي كتبه 
قال: يديم e‏ الخدم ني كل خبمس ضا" أي فيما دود 





6 سبق تخر يجه ضا ا 


سا 4 | 58 الإكاة 


ب في 
٠‏ 


7 5 1 ق تخ ¢ 5 8 r,‏ واعر م 8 
زج ست ونلالين خب لبونٍ» ويي ست واربعين حفه» 





وقال بعض العلماء: إذا كانت تجزئ بنت المخاض فى 
جيمس وکین فتجواؤها فیا موق فلك سن بات أولى: 
والشريعة لا تفرق بين متماثلين» والشارع أسقط الإبل فيما دون 
خمس وعشرين رفقا بالمالك» وليس ذلك للتعييب. 

وهذا هو الصحيح؛ لأن كل أحد يعلم أن الشريعة الكاملة 
المبنية على الدلالة النقلية والعقلية لا يمكن أن تقول: من عنده 
خمس وعشرون من الإبل» وأخرج بنت مخاض آجزآته» ومن 
عنده عشرون من الإبل وأخرج بنت مخاض لم تجزئه!! 

وكذلك تجزئ يلت لبوا أو أكبر مرق ذلك. 

قوله: «وفي ست وثلاثين بنت لبون» بنت اللبون: هي ما تم 
لها سكقانة» وسميت يذلتك؟ لان الغالب. أن اسيا قد ولدت 
فأصبحت وات لين : 

والوقص هو: ما بين الفرضين» ليس فيه شيء» فبين خمس 
وعشرين وست وثتلاثين لعشرة لبس قيها شىء» وذلك رفغا 
بالمالك. 

وأما الذهب والفضة فلو زادت قيراطاً رادت الدكاة. 

والخبوتا والثمار لو زادتة زادت الزكاة ببخلاف 
المواشي؛ لأنها تحتاج إلى مؤونة كثيرة من رعي وحلب ‏ 
وسقي» وغير ذلك» فجعل الشارع هذه الأوقاص لا زكاة 

قوله: «وفي ست وأربعين حقة» الحقة هي : الأنثى من الإبل 
الى م لها ثلاث سنوات: وسميت حقة؛ لأنها تسمل الجمل: 





باب كاه بَهِيمة الأنعام 


جح سے © 


راي 5ه ت عر 2 - ت ا سر الى ي 0 1 : 
ولي إحدى وستين جلعه» رفي ست وسبعينَ بنتا لبون 
وفى إحدى وسين حقتان»› SS 8 eke és RS‏ 


ولهذا جاء فى حديث أبى بكر رضى الله عنه ‏ «حقة طروقة 
الجمل»""" أي: تتحمل أن يطرقها الجمل فتحمل. 

والوقص بينن ست وثلاثين وست وأربعين: «تسع» . 

قو له: «وفي إحدى وستين جذعة» والجذعة: ما تم لها أربع 
سنو أت . 

والوقض ما ن ست وآأريعين وإحدئ وستین: «أربع عثيرة) 
ليس فيه کی 

قالآول أكثر من الثاني والثالك أكثر متهما. 

قوله: «وفي ست وسبعين بنتا لبون» أعلى سن يجب في 
الزكاة الجذعة» وكل هذا السن لا يجزئ في الأفيسية: لآن لا 
يجزئ في الأضحية إلا الثني وهو ما تم له خمس سنوات» 
والجذعة فما دونها لا تجزئ في الأضحية» ولكن في الزكاة 

والوقص : «أربع ا5 

فست وسبعون فيها بنتالبون» لكل واحدة سنتان» ولو أخرج 
بنت لبون وابن لبون لم يجزئ؛ لأن الأنثى أغلى من الذكر وأنفع 
لئاس منه. 

قوله: «وني إحدى وتسعين حقتان» . 

والوقص: «أربع عشرة» . 


0 000030955555988 و 


فإذا رادت عَلَى ما وَعِشْرِينَ اده اٹ پا دم 
في كل أَْبِعِينَ نت لَبُونِ دفي گل شین 





قوله: «فإذا زادت على مائة وعشرين واحدة فثلاث بنات 
ليون» . 

إذا من إحدى وتسعين إلى مائة وعشرين وقص قدره «تسع 
وعشرول). فإدا دآذت على مائة وعشرين واحلة ففيها ثلاث تات 
ليوف » ثم بعد ذلك تستقر الفريضة . 

قوله: «ثم في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة» . 


وسدها تسر الفريضك كلما زافت مدا > تغير الفريضة» فمثلاً 
مائة وثلاثون فيها ) حقة وبنتا لبون. 
مائة وأربعون فيها حقتان وبنت لبون. 
مائة وخمسون فيها ثلاث حقاق. 
مائة وستون فيها أربع بنات لبون. 
مائة وسبعون فيها حقة وثلاث بئات لبون. 
مائة وثمانون فيها حقتان وبنتا لبون. 
مائة وتسعون فيها ثلاث حقاق وبنت لبون. 
ماثتان تتساوى الفريضتان خمس بنات لبون أو أربع حقاق . 
مَامتان وعشر فيها ا4 بنات لبون » وحقة. 


وعلى هدا فقس »› كلما زادت شرا ت يخير الفرض . 
قال في الروض: اومن وجبت عليه بنت لبون مثلا 
110006 أو إلى حنره رادو 
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ای من وجبت عليه بنت لبون وليست عنده» وعنده بنث 
مخاض أنزل منها فإنه يدفع بنت المخاض» ويدفع معها جبراناء 
وإدا لم يكن عنذه نشت لبون وعنذه حقة » فإنه يدفع الحقة واا 

الجبران فهو بالخيار. 
ویاځله من المضدق الذى يبعنه ولى الأمر بقبيضص الزكاة. 
وإذا لم يكن عنده إلا جذعة فلا يستحق جبرانا أكثر مما 

يستحقه إذا دفع الحقة. 
والجيران: شاتنان: أو عشرول درهماء کل شاه بعسرة 

دراهم» هذا فى عهد الرسول لد . 
فهل العشرون تشويم أو تغیین؟ 
الظاهر:. ‏ والله اعلم - أنها تقويم . 
وبناء على ذلك فلو كانت قيمة الشاتين مائتى درهم» وأراد 

أن يعدل عنهما فلا يكفى أن يعطيه عشرين درهما. 

لآن السنة وروت نه ا 

)١(‏ لحديث أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب فريضة الصدقة التي 
أمر رسوله كللِ: «من بلغت عنده من الإبل صذقة الجذعة» وليس عنده جذعة» 
وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة» ويجعل معها شاتين إن استيسرتا أو عشرين 
درهماء ومن بلغت عنده صدقة الحقة» وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة› 
ويعطبه المصدق عسرين رشا أو شاتين › ومن بلغت عنده صدقة الحقة. وليك 
عندة إلا بشت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطي اتن أو شرف دوهماء 
رسن بلقت صلفف بنك يوت وعنده حقة قإنيا تقل مف الحقة ويعطية المضدق 
عشرين درهما آی شاقن ومن بلغت صدقته بلت لبون ليت عة وعتده نبنت 
مخاض فإنها تقبل منه بنت مخاض؛ ويعطي معها عشرين درهما أو شاتين2. 


صد 
2 لک 
58 کہ ڪچ ا 5 FF Ko‏ ص ا N has‏ 
ويجب في ثلايِين من البقرٍ تييع أو تبيعة. ويي 
أربعينَ مس . # # اه هم وه ع مويه # هشه هه هه شاه هه فهو قهق هده فاه هه مم و م وه وو دوه 





قوله: «فصل» أ : في زكاة البقر. 

نقول في زكاة البقر: كما قلنا في زكاة الإبل» أي: أن 
الأقسام السابقة الأربعة تشمل الإبل» والبقرء والغنم . 

والبقر سميت بقراً؛ لأنها تبقر الأرض بالحراثة أي: تشقها . 

قوله: «ويجب في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة» أي: تبيع 
ذكرء أو تبيعة أنثى لكل واحد منهما سنة» وفيما دون الثلاثين لا 


e 


ود > ايك 
والفرق بين الإبل والبقر في باب الزكاة فرق عظيم» فالإبل يبدأ 
النصاب من خمس» والبقر من ثلاثين» مع أنهما في باب الأضاحي 
قو له: «وفي أريعدن ف ال : آي لها ااال . 


= أخرجه البخاري في الزكاة/ باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده 
(ET‏ . 

)١(‏ لحديث معاذ رضي الله عنهء وفيه: «بعثني رسول الله ية إلى اليمن» وأمرني أن 
آخل هن كل ثلاثين من البقر تبيعاً أو تببعة» ومن كل أربعين مسنةة. 
أخرجه أحمد (5/ .)۲١١‏ وأبو داود فى الزكاة/ باب فى زكاة السائمة (١۷١٠)؛‏ 
رالقرمتق فى الزكاة/ باب ما جام فى زگاۃ اليقر (987)+ والتساتى فی الركاة/ 
باب سقوط الزكاة عن الإبل. . . (١/٠٠)؛‏ وابن ماجه في الزكاة/ باب صدقة 
البقر (۳٠۱۸)؛‏ وابن خزيمة (55518)؛ وابن حبان (5881) إحسان؛ والحاكم 
(1/؛©؛ والبيهقي (98/5). 
وحسنه الترمذدي؟ وصححه الحاكم على شرطهما ؛ ووافقه الذهبي. وقال ابن عبد البر 
في التمهيد (۲/ 71/5): «وقد روي هذا عن معاذ بإسناد متصل صحيح ثابت» . 





باب أكاة تجيدة الأثعام 


نم في كل ثَلائِينَ ليبع : رفي كُل أَرْبَعِينَ مُسِنَّة وَيْجْزِئ 
لذ هَنَاء واپ لبون مَكَانَ بنتِ مَخَاضٍ » وَإِذا كان 


وو ووو 5 


النْضَاتُ كله دكورا. 


وما بين الثلاثين والأربعين. وقص: «تسع» ليس فيها شيء. 
قوله: «ثم في كل ثلاثين تبيع» وفي كل أربعين مسنة» . 


ففي خمسين مسنة . 

وفي ستين تبيعان أو تسعتاڻ. 
من أربعين إلى ستين وقص . 

وفى سبعين تبيع ومسنةه . 

وفي ثمانين ستيان , 

وفي تسعين ثلاث تبيعات . 

وفي مائة تبيعان ومسنة . 


وفي مائة وعشرين أربع تبيعات» أو ثلاث مسنات»› 
كالمائتين في الوبل . 
مسألة: إذا تساوى الفرضان فلمن الخيار للمعطي أو للآخذ؟ 
الجواب: للمعطي قالوا: لأنه هو الغارم. 
قوله: «ويجزئ الذكر هنا» أي: في زكاة البقر ففي ثلا 
من البقر يجزئ تبيع . 
قوله: «وابن لبون مكان بنت مخاض وإذا کان النصاب كله ذكوراً» 
فالذكر يجزئ في ثلاثة مواضع وهي : 
١‏ - التبيع في ثلاثين من البقر. 
5 - ابن اللبون مكان بنت المخاضء. إذا لم يكن عنده بنت 
مخاض . 





© # 8# ه# هش هه © هة شه شش هشه ها © ه86 8ه ههه 5 ههه تت 8ه + ه. شهض9686 6 698 6 656 6 896 68 069 + 59 +8 5 *5 ”5 + 5 © ه 


۴۳ إذا كان النصاب كله ذكوراء فإنه يجزئ أن يخرج منها 
ذكراء كما لو كان عنده خمس وعشرون من الإبل كلها 
اكورء فعليه أبن مخاض؛ لن الإفسات ¥ يكلف قا ليس 
فى ماله؛ ولأن الزكاة وجبت مواساة» فالذكر له ذكرء 
والآقى. لها اش 
وهذا أقرب إلى المعنى والقياس؛ إذ لا يلزم الإنسان إلا 

ڪل ماله 
وقال بعفن العتماء إذا كان التضاب ككوراً؛: فيجت عا 

عينه الشارع» فلو كان عنده خمس وعشرون من الإبل كلها 
ذكور وجب عليه بنت مخاض» فإن لم يجد فابن لبون ذكرء 
وإن كان عنده ستة وثلاثون جملا ففيها بنت لبون» ولا يجزئ 

این ليون . 
وهذا القول أقرب إلى ظاهر السنةء لأن السنة عينت فقال 

النبي كَلِيهِ: «... بنت مخاض أنثى فإن لم تكن فابن لبون ذكر... 

خت لبوة.. عئة... تع" فص الشارع على الذكورة 

والأنوثة» فيجب اتباع الشرع . 
وهذا القول أحوطء. فلا نعدل عما جاء به الشرع لمجرد 

القياس» والأقيس ما مشى عليه المؤلف . 
وقولنا: إن ما مشى عليه المؤلف آقيس» مع أنه لا يتعارض 

النص. والقياس؛ لأن السنة ليست صريحة في الدلالة هنا . 


(۱) سبق تخريجه ص(۳۱). 





بان ذكاة بَهيجَة الأنعام ) (N‏ 
3 ما 
وَيَجِبُ فِي أَرْبَعينَ ه من العَنّمِ شَاةء وفى مائةٍ وإخدى 
وَعِشْرِينَ شاتان» وَفِى مائتین ِن وَوَآَحِدَةٍ ثلاث شِياوء ثم في 
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قوله: فصل «ويجب فى أربعين من الغنم شاة» «شاة» فاعل 
«يجب» ففي أربعين من الغنم شاة» فإذا أخرجها ودار عليها 
الحول ولم تزد» بل بقيت تسعا وثلاثين شاة» فليس فيها شيء؛ 
لأنها نقصت عن النصاب» وأقل نصاب الغنم أربعون شاة. 
والواجب فيها شاة وأاحدة. 

قوله: «وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان» الوقص: ثمانون. 

ففى أربعين شاة» شاة وأاحدة. 

وا مائة وعشرين : شاة واحدة. 

نعاثون شاة لا شيء قیھا - سبحاق الل وهدًا من لیسیر 
الشرع» فالحمد لله . ٠‏ 

قوله: «وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه» فالوقص: ثمانون. 

إذاً الوقص فى الفرض الثانى كالوقص فى الفرض الأول . 

قوله: «ثم فى كل ماقة شات أ : إڈا ژادت على مائتين 
وواحدة ففى كل مائة شاة» فتستقر الفريضة على ذلك . 

ففى ثلاثمائة : ثلاث شياه. 

وفي ثلاثمائة وتسع وتسعين: ثلاث شياه. 

لآنها لم تتم المائة الرابعة» وإذا لم يَلحق الفرض الثاني 
يْلِحَقْ بالفرض الأول» والوقص من مائتين وواحدة» إلى ثلاثمائة 
وتسع وتسعين : مائة وثمان وتسعون. 


= كناب الزإكاة 


والخلطة تُصَيّْرُ المَالَيْن كَالوَاجِدٍ. 





وهذا أكثر وقص يوجد في الغنم . 
ففی تلاثمائة: ثلاث شممأة . 
وفى أربعمائة : أربع شیاه . 
وفي خحمسمائة : حمس شيأه . 
وفى الألف عشر شياه» وهكذا”" . 
قو له: «والخُلطة دصر المالسن كالواحد» الستاسطة : بصم الخاء 
أي: الاختلاط يصير المالين كالواحد. 
الخلطة في بهيمة الأنعام فقط» هذا هو المشهور من المذهب»› 
وهو القول الأول فى المسألة. 
وذهب بعض أهل العلم: إلى أن الخلطة في الأموال 
الظاهرة تصير المالين كالمال الواحد عموماً واستدلوا لذلك» بأن 
الرسول ا كان سسحت السساة لا غيل الزكاة من أهل الثمار. ولا 
يسألون؛ مع أن الاشتراك وارد فيها. 
فعلى هذا القول الخلطة في بهيمة الأنعام تجعل المالين كالواحد. 
مغاله : عندي غنم وأنت عندك غنم والخالت عنده غنم 
والرابع عنده غنم» وخلطناها جميعاًء فتصير الأموال كالمال الواحد. 
)١(‏ لحديث أنس.في كتاب أبي بكر مرفوعاً: «وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 
أربعين ففيها شاة إلى عشرين وماثئة» فإذا ازدادت ففيها شاتان إلى مائتين» فإذا 
زادت واحدة إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه» فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل 
مائة شاة» وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها 
صدقة إلا أن يشاء ربهاء ولا يخرج في الصدقة هرمةء ولا ذات عوار» ولا تيس 
إلا أن يشاء المصدق». وقد سبق تخريجه ص ."١‏ | | 


باب كاه تجيحة الانعام 


فإذا كان عندىي عشرون شاة» وعندك عشرون شاة» فعلينا 
شاة زكاة. 

ولو كان عندي عشرون وحدهاء وعندك عشرون وحدها ولم 
تختلط فلا زكاة؛ لعدم الخلطة. فقد تجب الزكاة فيما لم يجب› 
وقد سقط الوكاة قيما وچب وسياتى تقصيا. هذا. 

قال العلماء: والنخاطة کش إلى السمين: 
.ى. خخلطة أعيان. 
۲ . خلطة اوصاف. 

أولاً : خلطة الأعيان: وهى أن يكون المال مشترکا ا 
اثنين في الملك. ۰ 

مغال ذلك: رجل عات عننابنين وعلقف» ثمانين شاه 
فالثمانون مشتركة بين الاثنين شركة أعيان» فعين الغنم هذه لأحد 
الابنين نصفهاء. وللثاني نصفها. 

وشركة الأعيان تكون بالإرث» وتكون بالشراء» وغير ذلك. 

ثانيا: علطة آوصاف: وهى أن پیر مال كل واحد عع 
الآخر. ولكنها تشترك في أمور تک سا إن شاء الله . 

مثاله: أن يكون لكل سنا ماله الخاص» فأنت لك عشرون 
من الغنم. وأنا لي عشرون من الغنم ثم نخلطهاء فلو ماتت 
العشرون التي لي فلا ضمان عليك؛ لأنها نصيبى . 

وف خلطة الأعيان لو عات تسفھا فهى علينا جسعا؛ لته 
ملك مكرك ۰ 

وخلطة اللأوصاف تشعرلك فى أمور: 





الفحل: أي: يكون لهذه الثم لمعل وإعد مارك . 
مد بالنسبة للمعز يسمى تيسأًء وفي الضأن خروفاًء وفي 
الإبل جملاء وفي البقر ثوراً. 
۲ المسرح : أي: يسرحن جميعاً ويرجعن جميعا . 
فلا يسرح أحد غنمه يوم الأحدء والثاني يوم الاثنين. 
- المرعى: أي: يكون المرعى لها جميعاً فليس غنم هذا 
يه ير 'الشبرقية» والثاني في الشعبة الغربية. 
5 المحلب: أى: مكان الحلب يكون واحداً. فلا تحلب 
غنمك هناك» وغنمي هنا . 
- المرّاح - وهو: مكان المبيت» أي: يكون المراح جميعا 
فلا تكون غنمي لها مراح وحدهاء وغنمك لها مراح وحدها. 
وقد جمعت هذه الأوصاف في قول الناظم : 
إن اتفاق فحل مسرح ومرعى ومحلب المراح خلط قطعا 
فإذا اشتركت في هذه الأشياء الخمسةء فهى خلطة 
أوصاف» تجعل المالين كالمال الواحد. 
وهذه الأوضاف الخمسة أخذت من عادة العرب؛ وأنها إذا 
اشتركت في هذه الأوصاف صارت كأنها لرجل واحد. 
ويشترط في الخلطة أن تكون كل الحول أو أكثره» كالسوم. 
واعلم أن الخلطة أعم من الشركة فيختلطان ولا يكونان شريكين . 
إذا قال قائل: أما النوع الأول من الخلطة فلا إشكال فيه ؛ 
لأنه مال مشترك بين شخصين . 
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لكن الثاني: كيف يجعل المالين كالمال الواحد مع أن مالي 
يخصنىي» ومالك يخصك؟ 

فالجواب: دل على ذلك حديث ای بكر رضي الله عنه - 
وفيه: (ولا يجمع بين متفرق. ولا يفرق بين مجتمع خشية 
الصدقة. وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية». 

والخلطة تؤثر فى إيجاب الزكاة» وفى سقوطها؛ ولهذا قال: 
١لا‏ يفرق بين مجتمع› ولا يجمع بين منشرقٌ خشية الصدقة)». 

مثال قوله ب : ١لا‏ يفرق بين مجتمع خشية الصدقة» أن يكون 
عندي أربعون شاة» والعامل سيأتى غداً» فأجعل عشرين منها فى مكان. 
وعشرين فى مكان آخرء فإذا جاء العامل وجد هذه العم عشرين» والغنم 
الأخرى عشرين فلا يأخذ عليها زكاة؛ لأنها لم تبلغ النصاب . 

ومثال قوله 45: لا يجمع بين متفرق خشية الصدقة». 

انا أملك أربعيةه وآثت تملك اربعين» والقالت يملك 
أربعين فالجميع مائة وعشرون» فلو اعتبرنا كل واحد وحده لوجب 
ثلاث شيامء لک إذا جمعنا الغنم كلها وعددها مائة وعشرون» 
فلا يكون فيها إلا شاة واحدة كما سلف. 

إذاً جمعنا بين متفرق» لئلا يجب على هذا المجموع ثلاث 
شياه» بل شاة واحلة. 

مسائل : 

الأولى: الخلطة لا تؤثر في غير بهيمة الأنعام. 

مثاله: لو كان لدينا مزرعة ونحن عشرة» لكل واحد منا 


.)١١(ص سبق تخريجه‎ )١( 


56 كتان الإكاة 
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غشرهاء وهى خمسة أنصبة فقط فلا زكاة فيها؛ لأن كل واحد منا 
لیس له 01 لست اساي 

فال ار : رجلان اشتركا فى تجارة» وكان مالهما تادا : 
فليس عليهما زكاة؛ لآ تضصیب كل واحد مهما لا يبلغ النصاب» 
فلا زكاة عليهما مع أنهما يتاجران في الدكان؛ لأنه لا خلطة إلا 
في بهيمة الأنعام وفي غير بهيمة الأنعام لا تؤثر الخلطة. 

الثانية: لو كان لرجل عشرون من الشياه في الرياض 
وعشرون في القصيم» فالجمهور تجب عليه الزكاة لأن المالك 
واحد» والمذهب لا زكاة عليه لقوله 34: «لا يفرق بين مجتمع 
خشية الصدقة› ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة)7', فدل على 
أنه إذا تفرق ماله لا للحيلة فلا زكاة عليه» والأحوط رآي 
الجمهور» ويحمل الحديث على خلطة الأوصاف . 

الثالثة: لو اختلط مشلم ومن ليس من آهل الزكاة كالكافر 
خلطة أوصاف» فالزكاة على المسلم في نصيبه إذا بلغ نصاباً؛ لأن 
مخالطة من ليس من أهل الزكاة كالمعدوم. 

الرابعة: لو اختلط اثنان فى «ماشية» وأحدهما يريد بنصيبه 
الجارة: وار يرية ادر واا + فته علطا غير فور لاتشولاق 
زكاة كل منهما ؛ فأجدهما زكاته بالقيمة» والآخر زكاته من عين المال . 

الخامسة: إذا اختلط اثنان وكان لأحدهما الثلثان» وللآخر 
الثلت فالزكاة بينهما على حسب ملكهما؛ على أحدغهما الثلثان 
وغل الام الثلثه. 


(۱) سبق تخريجه ص(۳۱). 
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الأاصل في وجوب زكاة الحبوب والثمارء قول الله تبارك 
وتعالی: یا الین موا افوا ين کیب ما ڪشر ورا 
رجت کک 7 من رض اة ¥[ 

و«من» هنا للتبعيض باعتبار الجنس» وباعتبار الفرد» أى : 
لأ كل المظرج: ولا كل عا بش 

وقوله تعالى: 37 لِىَ آنا جِنّتِ روشب وَغَيرَ 
معروشټ ولحل برع عتما اڪ و الوت ورات ل 


سے ر سے € چ کے ا سے نے ارا نے سا 
وغير متشيه كلأ من مرو إذآ يسم وا اد لوھ حصادو ٭ 
[الأنعام : 11]. 


وقوله تكلِ: «فيما سقت السماء والعيون» أو كان عثريا 
العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر)''". 

وقوله ية : «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» 

فهذه النصوص تدل على وجوب الزكاة فيما يخرج من 
الارض» لکن لا كل شيءء ولا كل نوع؛ بل هو مخصوص 
نوعاً وقد کيا 


(۲) 


)١(‏ أخرجه البخاري في الزكاة/ باب العائر لبها یاس #0 لاعن اين عمر 
رضي الله عنهما. 

(۲) أخرجه البخاري في الزكاة/ باب ما ادي زكاته فليس بکنز (405١)؛‏ ومسلم في 
الزكاة/ باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة (941/4) عن أبي سعيد الخدري 


رضي الله نه . 


کس ۹۸ كناب الأكاة 
٠ 0‏ و 9 5 o o٢‏ 2 1 و 
جب في الحُبوب كُلهَاء ولو لم تكن قوتاء وفي كل 
ثمر يكال ويدخرء كتمر وزبيب | 210011010101111 


فما هو الضابط فى هذا؟ 

اختلف العلماء ‏ رحمهم الله في هذا اختلافاً غير قليل. 

فالمشهور من مذهب الإمام أحمد ما ذكره المؤلف بقوله: 
«تجب في الحبوب كلهاء ولو لم تكن قوتاء وفي كل ثمر يكال ويدخر» 
- الحبوب: ما يخرج من الزروع» والبقول» وما أشبه ذلك» مثل : 
البرء والشعيرء والأرزء والذرة» والدخن وغيرها. 

وقوله: «ولو لم تكن قوتأ» إشارة خلاف؛ لأن بعض أهل 
العلم يقول: ما ليس بقوت فلا تجب فيه الزكاة»ء مثل: حب 
الرشاد والكسبرة» والحبة السوداءء وما أشبههاء فهذه غير قوت› 
ولكنها حب يخرج من الزروع. 

وقوله: «وفي كل ثمر يكال ويدخر» الثمر: ما يخرج من 
الأشجارء فكل ثمر يكال ويدخر تجب فيه الزكاة» والثمر الذي لا 
يكال ولا يدخر لا تجب فيه الزكاة» ولو كان يؤكل مثل: الفواكه». 
والخضروات› ليس فيها زكاة؛ لأنها لا تكال ولا تدخر. 

وقوله: «كتمر وزبيب» التمر يكال ويدخرء والزبيب يكال 
ويدخرء ولا عبرة باختلاف الكيل والوزن» فإن التمر في عرفنا 
يوزن» وكذلك الزبيب» لكن لا عبرة بذلك؛ لأن العبرة بما كان 
في عهد الرسول يا . 

وذكر في الروض زيادة أمثلة: فقال «لوزء وفستق› 
ويندق»)” وا امه دات 


000 الروض المربع )/ (T1۸‏ . 
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وأفادنا قوله: «وفي كل ثمر يكال ويدخر) آنه إن كان الثمر 
يدخر ولا يكال فلا زكاة فيهء وإن كان يكال ولا يدخرء فلا زكاة 
فيه؟؛ لآن المؤلفه ذكر شط : أن يكالء وأن يدخرء وفى هله 
المسألة عدة أقوال هذا أحدها: 

والمراد بالادخار: أن عامة الناس يدخرونه؛ لأن من الئاس 
من لا يدخر التمرء بل يأكله رَطَبَاء وكذلك العنب قد يؤكل رطباء 
لكن العبرة بما عليه عامة الناس في هذا النوع . 

القول الثاني : أنها لا تجب إلا في أربعة أشياء: :. في 
الحنطة. وأالشعير > والتموء والزبيب» فقط لحديث ورد فى ذلك 
ولو صح قدا الحديث لكان فاص 00 النزاع لكنه 0 
وهذا القول رواية عن أحمد. 

القول الثالث: أنها تجب في كل ما يخرج من الأرض مما 
يزرعه الادمي من فواكه وغير فواكه. واستدلوا بعموم قول الله تعالى : 
ایا لیے اموا افوا من عبات ما ڪشم ويا ارتا لک من 
الأرض 4 [البقرة+ ۳۷ا ويقوله 286 افيما سقت السماء العش" . 

القول الرابع: أنها لا تجب إلا فيما هو قوت يدخر سواء 
يكال أو لا يكال» وقال به شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -. 
)٠١(‏ حديث أبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما أن النبي ية قال 

لهما: «لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعيرء والحنطة» 

والزبيب والتمر). 

أخرجه ابن أبي شيبة (۱۳۸/۳)؛ والحاكم (١/١١٤)؛‏ والدارقطني )41/۲( 
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وأقرب الأقوال هو ما ذهب إليه المؤلف» والدليل قول 
الرسول تلِ: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة"''. فدل هذا 
على اعتبار التوسيق» والتوسيق 1 التحميل» والوسق هو 
الحمل . والمعروف اك الوسق ستول صاعا بصاع النبي ا ٢‏ وهي 
بأصواعنا حسب ما ذكره لا مشايخنا مائتان وثلاثون صاعاً وزيادة 
صاع بوي » وعلى حسب مأ اعتبر ناه في الوزن إذا حجعلنا الصاع 
كيلو بالبر الرزين الجيدء فيتخذ إناء يسع مثل هذا في الوزن» أو 
عدة أوانٍء ثم يقاس عليها . 

والخلاصة أن الحبوب والثمار تجب فيها الزكاة» بشرط أن 
تكون مكيلة مدخرة» فإن لم تكن كذلك. فلا زكاة فيها هذا هو 
أقرب الأقوال» وعليه المعتمد إن شاء الله . 

مسائل : 

الأولى: اختلف العلماء ‏ رحمهم الله في العنب الذي لا 
يزبب؛ لأن بعض العنب لا يكون زبيباً مهما يبسته . 

فقال بعضهم: لا زكأة فبه؛ ىه ملحق بالفواكه. فيؤكل 
كالفاكهة . ظ 

وقال ر بعصم : تجب فيه الزكاة. وإن لم يزبب» كما لو كان 
التمر لا يؤكل إلا رطياء وهذا هو الذي عليه عمل الناس اليوم . 
أنهم يأخذون الزكاة من العنب» وإن لم يزبب. 
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بُ كا ابوب وَالتمم 
يعبر بُلُوعٌ صاب قَدْرُهُ أل وستّمائة رَظل عِرَاتِيٌ . ا 

والمذهب أنه يخرج عن هذا العنب الذي لا يزبب زبيباً. 

والصحيح أن له أن يخرج من نفس العنب» ومثله النخل 
الذي يأكله أهله رَطَبَاً فيجوز أن يخرج زكاته منه رطب . 

الثانية: التين لا تجب فيه الزكاة على المذهب؛ لأنه لا 
يدخر غالباً» والضواب أن فيه الزكاة لأنه مدخر. 

الثالثة: الادخار الصناعى الذي يكون بوسائل الحفظ التى 
تضاف إلى 'الفمار بواسطة آلات التبريد لا يتحقق به شرط 
الادخار. 

الرابعة: تجب الزكاة في الزيتون عند بعض أهل العلم وهو 


رواية في المذهب لقول الله تعالى: #وهو ائ آنا جت 
والرات متشا ور ميڊ ڪل ين مرو إا أَثْمَرَ واوا 
حف يوم حصحادو 4 [الأنعام: .]١5١‏ 

ولكن يلزم على هذا القول أن تجب الزكاة في الرمان» 
وهي لا تجب فيه عندهم» ومقتضى الآية التسوية بينهما . 

قوله: «ويعتبر بلوغ نصاب قدره الف وستمائة رطل عراقي» 
أي: يشترط في وجوب الزكاة بلوغ نصاب» قدره: ألف وستمائة 
رطل عراقي . | 

لكن بأي شيء يعتبر هذا الوزن؟ إذ هناك شيء خفيف 
وشيء ثقيل؟ 

اعتبره العلماء بالبرٌ الرزين الجيدء فتتخذ إناء يسع هذا 


الوزن من البر ثم تعتبره به . 


8# كتاث الإكاة 
تضم د ترا العام اراج بيا إلى بض في تخميل 
النْضَابء ١‏ شس إلى خر 8[ [|[]|[] 1[ CNS OC OC‏ 


فإذا قال قائل: لماذا اعتبر العلماء ‏ رحمهم الله الكيل 
بالوزن» والسنة جاءت بالكيل؟ 

فالجواب: أن الوزن أثبت؛ لأن الأصواع والأمداد تختلف 
من ومن إلى آخرء ومن مكان لآعسء فنقلت إلى الوزث؛ لأن 
الوزن يعتبر بالمثاقيل» وهي ثابتة من أول صدر الإسلام إلى 
اليوم» وهذا أحفظ ويكون اعتبارها سهلا . 

وذكر مشايخنا ‏ رحمهم الله أن صاع النبي ييه أربعة 
أمداد» وهذا ما جاءت به السنةء بينما الصاع عندنا ثلاثة أمداد 
مع أنه أكبر من صاع النبي بي فدل ذلك على أننا لو اعتبرنا 
الكيل لحصل في هذا اختلاف كثير. 

والصاع: النبوي بالوزن يساوي كيلوين وأربعين جراماً من 
البرء فتأتي بإناء وتضع فيه الذي وزنت» فإذا ملأه فهذا هو الصاع 
النبوي» وعندنا صاع من النحاس وجدناه في خرابات في عنيزة 
مكتوب عليه من الخارج نقشا: هذا ملك فلان» عن فلان» عن 
فلان» إلى أن وصل إلى زيد بن ثابت ‏ رضي الله عنه ‏ وقد 
اعتبرته بالوزن» فأتيت ببر رزين» وملأت هذا الإناء ووزنته» فإذا 
هو مقارب لما ذكره الفقهاء ‏ رحمهم الله -. 

قوله: «وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل 
تجا 9 جنس إلى لق أق : لر كان جد تسات سكالة بحقيه 
يُجِنِى مبكراً. والبعض الآخر يتأخرء فإننا نضم بعضه إلى بعض 
إلى أن يكتمل النصاب» فإذا كان الآول نصف نصاب» والثاني 





تأت أكاة الخنوى 5 2 
جاب ذكاك الخبوب والتما "C3‏ 
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نصف تصاب» وجب الرکات ولا يقال: إن هذا قد خد قيا 
جَذَاذٍ الثاني» أو حصد إذا كان زرعاً قبل حصاد الثاني؛ لأنها 
ثمرة عام واحد. 

وإذا باع النصف الأول من البستان الذي بدا صلاحه» قبل 
أن يبدو الصلاح فى نصفه الآخرء لم تسقط الزكاة؛ لأنه إذا 
وجبت الزكاة فأخرج الثمرة عن ملكه بعد وجوب الزكاة لم تسقط . 

وأما ثمرة عامين فلا تضمء فلو زرع الإنسان أرضاً في عام 
«(اثني عشر)» ثم زرعها مرة ثانية في عام اثلاثة عشراء فلا تضم؛ 
لآن كل واحدة مستقلة عن الأخرى. 

وقول صاحب الروض: «وتضم ثمرة العام الواحد..... 
ولو مما يحمل في السنة حملين» هذا فيه نظر؛ فما يحمل في السنة 
رن يكير كل حمل على اراد لآن علا من شمر والمدة. + 

وآفادنا المولف ‏ رحا الله أنه إذا كان ضعد الاتساة 
بساتين في مواضع متعددة بعيد بعضها عن بعض؛ فإنه يضم 
بعضها إلى بعض» فلو كان عنده في مكة مزرعة تبلغ نصف 
نصاب» وفي المدينة مزرعة تبلغ نصف نصاب وجبت عليه الزكاة. 

وتضم الأنواع بعضها إلى بعض» فالسكري مثلاً يضم إلى 
البرحي» وهكذاء وكذلك في البر فالمعية» واللقيمى» والحنطة» 
والجريباء يضم بعضها إلى بعض . 

لكن لا يضم جنس إلى آخر والدليل على أنه يضم الأنواع 
بعضها إلى بعض دون الجنس» أن النبي يياه أوجب الزكاة في الثمر 
مطلقاً ومعلوم أن التمر يشمل أنواعاً ولم يأمر بتمييز كل نوع عن 


a‏ كتاثت الإكاة 
شا أن يكرد القضات بارعا له وشت وجروب اناقل 
فللا 7 تجب فيما يكدّسيه اللّمّاظ لو أله 


الآخرء فلو كان عنده مزرعة نصفها شعير» ونصفها بر» وكل واحد 
نصف النصاب» فإنه لا يضم بعضه إلى بعض ؛ لاختلاف الجنس› 
كما لا تضم البقر إلى الإبل أو الغنم؛ لأن الجنس مختلف . 

وسيأتي في زكاة النقدين هل يضم الذهب إلى الفضة؟ 

قوله: «ويعتبر أن يكون النصاب مملوكاً له وقت وجوب 
الزكاة» أي: ويشترط أيضاً أن يكون النصاب مملوكاً له وقت 
وجوب الزكاة. 

ووقت وجوب الزكاة في ثمر النخل: ظهور الصلاح في 
الثمرة بأن تحمر أو تصفرء وفي الحبوب أن تشتد الحبة بحيث إذا 
غمزتها لا تنغمز تكون مشتدة» فيشترط أن يكون مملوكاً له فى 
هذا الوقت فلو باعه قبل ذلك فإنه لا زكاة عليه» وكذلك إن ملكه 
بعد ذلك فلا زكاة» ولذلك قال: 

«فلا تجب فيما بكتسبه اللقاطء أو بأخذه يحصاده» اللقاط هو 
الذي يتتبع المزارع. ويلقط منها التمر المتساقط من النخل» أو 
يلتقط منها السنبل المتساقط من الزرع» فإذا كسب هذا اللقاط 
نصاباً من التمر أو نصاباً من الزرع» فلا زكاة عليه فيه؛ لأنه حين 
وجوب الزكاة لم يكن في ملكه. 

وكذلك لو مات المالك بعد بدو الصلاح» فلا زكاة على 
الوارث؛ لأنه ملكه بعد وجوب الزكاة» لكن الزكاة فى هذه الحالة 
على المالك الأول (الميت) فتخرج من تركته. 0 

وكذك أيضاً لا زكاة فيما يأخذه بحصاده» أي: إذا قيل 





اب ذكاة البوب والثها__ 1 
لا فِيمَا يَجْتَنِيه مِن المُبّاح» كالبُظم» والرَّعْبّلء وَبِرْرٍ 
قطوناء ولو نَبَتَ في أَرْضِهِ 
لرجل: احصد هذا الزرع بثلثه» فحصده بثلثه» فلا زكاة عليه في 
الثلث؛ لأنه لم يمكله حين وجوب الزكاة» وإنما ملكه بعد ذلك. 

فصار عندنا شرطان: 

الأول : بلوع النضانب . 

الثاني : أن يكون النصاب مملوكا له وقت الزكاة. 

قوله: «ولا فيما يجتذيه من المباح» كالبطم') والزعبل» وبزر 
قطونا» «المباح» أي : الذي يخرج في الفلاة مما يخرجه الله 
عر وجل. الو جلي الإفسان منه شبيكا کی فإنه لا زكاة عليه 
فيه؛ لأنه وقت الوجوب ليس ملكا له؛ إ ذ إن المي وهو ما 
پش هع الحقيق وغيرة: لا یلک الإنسان إلا إذا أخذه. 

و«الزعبل» على وزن جعفر» شعير الجبل . 

و«بزر قطونا»: يقول مشايخنا: هو سنبلة الحشيش› 
والحشيش يسمى عندنا : «الريلة» . 

قوله: «ولو نبت فى أرضه» «لو» إشارة خلاف فإن بعض 
العلماء قال: 1 

إذا نبت في أرضهء فإنه ملکه» وإذا كان ملكاً له فقد ملكه 
حين وجوب الزكاة. 

والمذهب: أن ما ينبت فى أرضه من فعل الله ليس ملكا 
له» وهو أحق به من غيره» فبناء على اختلاف القولين : 


9 البظمء ويقال: البطم : الحبة الخضراء أو شجرها. «القاموس المحيط) 
ص(0٠8١1).‏ 


إن قلنا: بأن ما نبت في أرضه من المباح ملك له» وجبت 

عليه الزكاة إذا أخذة بعك استكماله. 
وإذا قلنا : لا يملكه وهو الصحيح. فلا زكأة عليه فيما يجنيه 

ملكا له؛ لقول النبى يلِ: «الناس شركاء فى ثلاث: الماء. 

والكلاً. والتار»"'› وهذا من الكلا . 
والخلاضة: أن الزكاة تچ فى كل مكيل ماخر من 

الحبوب والثمار سواء كان قوتاً أم لم يكن» وأنه يشترط لذلك 

شرطان : 
الأول: بلوغ النصاب. 
الثافى : أن يكون وکا له وقت وجوب الزكاة. 
مسآلة: هل يقفرطظ أن بكرن الحب راش قوتا؟ 
المذهب: لا يشترط» فما دام مكيلاً مدخراً ففيه الزكاة. 
القول الغائى: يشغرط أن يكون فقوتا . 
لكن ظاهر عموم قول الرسول كلةِ: «ليس فيما دون خمسة 

اوق صدقة"'؟ يشمل مآ كان قوتا» وما کان غير قوت. 

)١(‏ - أخرجه أحمد /٥٩(‏ ٤٣۳)؛‏ واو داود في البيوع/ باب في منع الماء (/ا/41؟) عن 
شركاء في ثلاث )۲٤۷۲(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ وفيه عبد الله بن 
خراش ضعيف. كما قال البوصيري؛ وأخرجه ابن ماجه )۲٤۷۳(‏ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ «ثلاث لا يمنعن...» الحديث» وصحح إسناده 
البوصيري في «الزوائد»» والحافظ في «التلخيص» (IT)‏ 

(۲( سبق تخريجه ص(۷٦)‏ . 
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يجب عسر فيما سفی لا مۆوهە» ECCS OGELÎ‏ 

قوله: «يجب عشر فيما سقي يلا مؤونة» هلا الفصل بين فيه 

فالواجب: العشرء أو نصف العشره أو ثلاثة أرباعه» 
عمسي الموقة. 

فإن سقى بلا مؤونة فالواجب العشر؛ لأن نفقته أقل . 

والذي يسقى بلا مؤونة يشمل ثلاثة أشياء : 

أولاً: ما يشرب بعروقه» أي: لا يحتاج إلى ماء. 

الثانى: ما يكون من الأنهار والعيون. 

الثالث: ما يكون من الأمطار. ظ 

فإذا قال قائل: إذا كان من الأنهارء وشققت الساقيةء 
مؤونة؟ 

فالجواب: أنه سقى بغير مؤونة» ونظير ذلك إذا حفرت بثرأ 
وخرج الماء نبعأء فإنه بلا مؤونة؛ لأن إيصال الماء إلى المكان 
أما مجرد إيصاله إلى المكان» وليس فيه إلا مؤونة الحفر أو 
مؤونة شق الخليحج من النهرء أو ما أشبه ذلك فهذا يعتبر بلا 


ج 


مۋونه. 





قوله: «ونصفه معها» أ مع المؤونة. 

ودليل ذلك: قوله ييه : «وفيما سقت السماء والعيون أو كان 
الا 0 
بحارى )2 . 

والعثري: هو الذي يشرب بعروقه. 

والحكمة من ذلك: كثرة الإنفاق في الذي يسقى بمؤونة. 
وقلة الإنفاق فى الذي يسقى بلا مؤونة» فراعى الشارع هذه 
المؤونة» والنفقة. وخفف على ما يسهى بمؤوية. 

قوله: «وثلاثة أرباعه نهما» آي : مأ یشرب بمؤّونة». وبعير 
يشرب من الأمطار» ففيه ثللانة أرباع العشر . 

قوله: «فإن تفاوتا» بمعنى أننا لم نتمكن من الضبط. هل هو 
النصف ». أو أقل. أو أقثر . 

قوله: «فيأكثرهما تشعاء لع الذي يكثو نفع النخل. أو 
الشسجر: أو الزرع به فهو المعتبرء اذا كان ثموه بمؤونة أكثر مته 
فيما إذا شرب بلا مؤونة فالمعتبر نصف العشر؛ لأن سقيه بالمؤونة 
أكثر نفعاً فاعتبر به. 


)١(‏ سبق تخريجه ص(/57). 


وَمَعَ الجَهْلٍ العُشْرٌء وَإِذَا اشْتَدَ الحَبُء وَبَدَا صَلَاحُ الثم 
وجبت الركاة. NESS‏ ا 0 0 SEEDS‏ ز0ز2301011000ظ 





فصارت الأحوال اوغا هي : 
١‏ - ما سقي بمؤونة اس 
- وبلا مؤونة خالصة. 
۳ ويمؤؤنة وغيرها على التصف. 
° - وبمؤونة وغيرها مع الاختلاف . 

فإن كان يسقى بمؤونة خالصة فنصف العشر وبلا مؤونة 
خالصة العشرء وبهما نصفين ثلاثة أرباع العشرء ومع التفاوت 
يعتبر الأكثر نفعا. 

قوله: «ومع الجهل العشر» أي: إذا تفاوتاء وجهلنا أيهما 
أكقر تشعاء فالمعتر العشر؟ لته لحوط رايا لذثمة. وما كان 
أحوط فهو أولى. 

فإذا قال قائل: كيف يكون أحوط» وفيه إلزام الناس بما لا 
نتيقن دليل الولزام به؟ 

فالجواب: لأن الأصل وجوب الزكاة» ووجوب العشر حتى 
نعلم أنه سقي بمؤونة» فنسقط نصفهء وهنا لم نعلم» وجهلنا 
الحال أيهما أكثر نفعاء فكان الاحتياط إيجاب العشر. 

قوله: «وإذا اشتد الحب» ويدا صلاح الثمر وجيت الزكاة» 
سيق أله يشفرظ أ يكرد التصاب مملوكا له وقته وجوب 
لد كاة . 

فوقت الوجوب: «إذ اشتد الحب» أيى: قوي الحب» وصار 





لا يَسْتقِرٌ الوجُوبٌ إلا بِجَعْلِهًا في البَيدَرِِ قن تلقث بل 
شديداً لا ينضغط بضغطه «وبدا صلاح الثمر» وذلك في ثمر 
الدخيل أن يحمر أو يضفرة وفى العتب أن يتموه حلوا أي : بدلا 
هبن أن کرت اسیا يكرة لين متمرهاء واا من أن کون 
حامضاً يكون حلواً. ظ 

فإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمرء» وجبت الزكاة» وقبل 
ذلك لا تجسة:. 

ويتفرع على هذا: أنه لو انتقل الملك قبل وجوب الزكاة» 
فإنه لا تجب عليه بل تجب على من انتقلت إليه» كما لو مات 
المالك قبل وجوب الزكاة أي قبل اشتداد الحب» أو بدو صلاح 
الثمر فإن الزكاة لا تجب عليه. بل تجب على الوارث» وكذلك 
لو باع النخيل» وعليها ثمار لم يبد صلاحهاء أو باع الأرض» 
وفيها زرع لم يشتد حبه فإن الزكاة على المشتري؛ لأنه أخرجها 
من ملكه قبل وجوب الزكاة. 

ويتفرع على هذا أيضاً: أنه لو تلفت ولو بفعله بأن حصد 
الزرع قبل اشتداده» أو قطع الثمر قبل بدو صلاحه؛ فإنه لا زكاة 
عليه؛ لأن ذلك قبل وجوب الزكاةء إلا أنهم قالوا: إن فعل ذلك 
فرارا من الزكاة وجبث عليه غقوبة له بنقيض قصده؟ ولأن كل من 
تحيل لإسقاط واجب فإنه يلزم به. 

قوله: «ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدرء فإن تلفت 
قبله بغير تعد منه سقطت». أي: لا يستقر وجوب الزكاة إلا 
بجعلها في البيدر . 





اب كاة الخئوب وَالثمط 
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«البيدر» هو المحل الذي تجمع فيه الثمار والزروع. ويسعى 
الجرين والبيدر؛ وذلك أنهم كانوا !ذا جذوا القمر جعلوا له مكانا 
r‏ يضعونه فيه» وكذلك إذا حصدوا الزرع جعلوا له مكانا 
فسيحاً يدوسونه فيه» فلا يستقر الوجوب إلا إذا جعلها في البيدر. 

والدليل على أن استقرار الوجوب يكون بجعلها في البيدر 
قوله تعالى + #روعات| حو 22 كمكارى 4 وإذا حصد الزرع فإنه 
يجعل في البيادر قور 

فإن تلفت بعد بدو الصلاح» واشتداد الحب» وقبل جعلها في 
السو فإنها تسقط ما لم يكن ذلك بتعدٍ منه أو تفريط» فإنها لا تسقط . 

وإذا جعلها في البيدر فإنها تجب عليه» ولو تلفت بغير تعد 
ولا تفربط؛ لأنه استقر الوجوب فى ذمته فصارت ديئاً عليه. 

وعلى هذا فيكون لتلف الثمار والزرع ثلاث أحوال: 

الحال الأولى: أن يتلفا قبل وجوب الزكاةء أي: قبل اشتداد 
الحب وقبل صلاح الثمرء فهذا لا شيء على المالك مطلقأء سواء 
تاف بتسد أو شريطء أو غير ذنكه والعلة هنم الوجوب. 

الحال الثانية: أن يتلفا بعد وجوب الزكاة» وقبل جعله في 
البيدر» قفى ذلك تفنضيل : إن كان بعحد منه أو تغفريط ضهن 
الزكاة» وإ کان بلا تعد ولا تفريط لم يضمن 

الحال الثالثة: أن يتلفا بعد جعله فى البيدر» أي: بعد ا 
ووضعه في البيدرء أو بعد حصاده ووه في البيدر» فعليه الزكاة 
نطلقاء ھا ارت فى امع فصاريت فيا عله والاتساة |5 
وجب عليه دين» وتلف ا فلا يسقط عنه . 


والتعدى : فعل ما لا يجوز. 

فمقلاً لو [8 الرچل بعد أة بدا الصلاح في ثمر النخلء 
وأفسدت التمر فيقال: هذا مفرط» ولو أنه أشعل النار تحت 
الثمار فهذا یل لأنه فعل ما 2 يجور . 

ولو أن الله أتى بعواصف أو قواصف بعد بدو الصلاح» 
الزرع» فلا شيء عليه؛ لأنه لم يتعد» ولم يفرط . 
الحب فإن كان بإهمال منه أو تفريط ضمنء وإلا فلا . 

والصحيح في الحال الثالثة أنها لا تجب الزكاة عليه ما لم 
تعد أو يفرط ؛ لان المال عنده بعد وضعه في الجرين أماقة: فإن 
تعدى أو فرط» بأن أخر صرف الزكاة حتى سرق المالء أو ما 
أشبه ذلك فهو ضامن» وإن لم يتعد ولم يفرط وكان مجتهداً في 
أن يبادر بتخليصه. ولكنه تلف› مثل أن يجعل التمر في البيدر 
الثمرء مع كمال التحفظ والحراسة» فلا يضمن › اللهم إلا إدا 
أمكنه أن يطالب السارق» ولم يفعل فهذا يكون مفرطاً. 

إذاً القول الراجح أن الحال الثالثة تلحق بالحال الثانية . 

وأما القول بأن الرجل إذا كان مدينأ» وتلف ماله لم يسقط 





فى ا عَلَى مُسْتَاجر الأرُض دون مالكها . TT‏ 


الدين بتلف مالهء فهذا قياس مع الفارق؛ لأن دينه متعلق بذمته» 
والزكاة متعلقة بهذا إلمال . 

قوله: 4 سے العشر على مستأحر الأرض» دون مالكها» أي : 
أن وكاة الكمر» وزكاة الحيوب قجب على السستاجر دون المالك: 
ولو قال المؤلف: لولج زكاة القسر» والحبوبه على المسقا جر 
دون المالك» لكان أعم من قوله: «ويجب العشرا؛ لأن العشر قد 
يكون واجاء وفل يكون الواجب نصف العشرء لكن المؤلف اختار 
هذا اللفظ؛ لأن غالب الأراضى بعد الفتوحات الإسلامية تسقى 
بالأنهار بلا مؤونة» فيعبر أهل العلم عن زكاة الحبوب والثمار 
بالعشر» ومرادهم وجوب الزكاة سواء كان الواجب العشر أو غيره. 

وعلة الوجوب أن الاجر هو مالك الحبوب والتهاد: 
وأما مالك الأرض فليس له إلا الأجرة. 
النخل؟ 

الملعب: وهو و قول أكثر العلماء ا النخل لا 00 
هذا التخل لمدة عشر سنوات متا لأن الثمر معدوم: 4 
هل يخرج من الثمر مقدار الأجرة أو أقل أو أكثر. 

والنبي يا «نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها»"'' فهذا 
من باب أولى؛ لأن هذا قبل أن يخرج» فيكون فيه جهالة. 
وم أخرجه البخاري في الزكاة/ باب من باع ثماره أو نخله ¢(IEAV)‏ ومسلم في 

البيوع/ باب النهي عن بيع الثمار. . . )٠١۳١(‏ (04) عن جابر رضي الله عنه . 
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وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: إن استئجار أشجار 
البساتين كاستتجار أراضيها» فكما أنتك تستاجر عله الأرض فن 
صاحبها وتزرعهاء فقد يكون زرعك أكثر من الأجرة» وقد يكون 
أقل فكذلك النخل» ويجعل النخل أصلاء كما تجعل الأرض 
أصلا بالمزارعة» وقال: إن هدا هو القابت عن مسر 
د رضي الله عتا خين ضمح خليقة أسيك بخ خضير 
و الله عنه ‏ الذي لزمه ديونء فَضَمَنَ بستانه e eT‏ 
لمدة كذا وكذا سنةء ويقدم الأجرة من أجل قضاء الدين» وعمر 
فعل ذلك والصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ متوافرون؛ ولأنه لا فرق 
بين استئجار النخيل» واستئجار الأرض؛ ولأن هذا أقطع للنزاع 
بين المستاجر وصاحب الأرض؛ وذلك لأنه يجوز أن يساقى 
صاسب الشكل العامل بسزء من القمرة»-وهذا ويما يعمل آي 
نزاع» أما إذا كانت الأجرة مقطوعة» فإن صاحب النخل قد عرف 
نصيبه وأخذهء والمستأجر قد عرف أن الثمر كله له» لا ينازعه فيه 
أحد» يتصرف فيه كاملا . 
وهذا هو الذي عليه العمل الآن عند الناس أنه يصح 
استئجار النخيل بأجرة معلومة لمدة معينة حسب ما يتفقان عليه. 
وأجاب شيخ الإسلام ‏ رحمه الله عن استدلالهم بالحديث 
وهو نهي النبي ية عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه» بأنه يثبت تبعا ما 
يغبت استقلالاً؛ ولهذا أجازوا بيع أصل النخل وعليه ثمره قبل 
بدو صلاحه» وبيع الحيوان الحامل» مع النهي عن بيع الحمل . 
إذا إذا قلنا: إنه لا يصح استئجار النخيل» فإنه يحمل قول 


باك تك الخئوب والثهل( ‏ . ( ۸۰ 
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المؤلف: «يجب العشر على مستأجر الأرض» فيما إذا كان ذلك 
في الزرع. أما في الثمار فلا يتصور؛ لأنه على المذهب لا يصح 
أن تستأجر هذا النخيل بثماره» والراجح ما ذهب إليه شيخ 
الإسلام رحمه الله . 

والناس هنا في القصيم لما ظهرت هذه الفتوى استراحوا 
وضاروا يؤخخروث البساتين: فمتلا بقول: استاجرت سبط البساتية 
ب(٠٠٠,١١١)‏ فيعطيه المائة ألف» والآخر يستقل بالثمر. 

وابن عقيل رحمه الله فصّلء وقال: إذا كان أكثر 
الأرض بياضاًء لا نخيلاً. يجوز اعتباراً بالأكثر؛ لأن تأجير 
الأرض جائز فيلحق الأقل بالأكثر . 

أما الطريق على المذهب فهو أن تساقى على النخل» وتؤجر 
الأوضء آ٠‏ ول ساقيتك على هذا النخل بغلك تمر وألعرتف 
هذه الأرض بعشرة آلاف» فيأخذ الأرض ويزرعهاء والزرع له 
والنخل يقوم عليه بثلث ثمرته. 

مسألة: لو كانت الأرض خراجية» فالزكاة فيها على 
المستأجر. والخراج على المالك؛ ووجه ذلك أن الخراج على 
عين الأرض فيكون على مالكهاء والزكاة على الثمار فتكون على 
مالاك الكمار وهو المستاج: ولو كان المالك هو الذي بزرع 
الأرض» فعليه الخراج باعتباره مالكاً للأرض» والزكاة باعتباره 
اا للزرع. أو الس 

مسألة: على من تجب الزكاة في المزارعة والمساقاة 
والمشارسة؟ 


كتاك الاك 
را أحَذَ ِن ملكه أو مَوَاتِ مِن العَسّلٍ مِائَةَ وَسِبَينَ رظلا 


ها 
م 
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تجب الزكاة في هذه الأحوال على العامل وعلى مالك 
الأصل بقدر حصتيهماء إن بلغت حصة كل واحد منهما تصاباًء 
فإن لم تبلغ انبنى على تأثير الخلطة في غير بهيمة الأنعام» وقد 
تقدم بيان الخلاف في ذلك . 

قوله: «وإذا أخذ من ملكه أو موات من العسلء مائة وستين 
رطلاً عراقباً ففيه عشره» «مائة» مفعول أخذ. 

أفادنا المؤلف ‏ رحمه الله وجوب الزكاة فى العسل. 
والعسل ليس ما يخرج من الأرض» وإنما من بطون النحل كما 
قال الله تعالى: ج من بطونها سراب ملف الو فيه سمل 
ناس 4 [النحل: 14] ولكنه يشبه الخارج من بطون الأرض» بكونه 
يجنى في وقت معين» كما تجتنى الثمار» وقد ضرب عمر 
- رضى الله عنه ‏ عليه ما يشبة الزكاة» وهو العش 230 

فاختلف أهل العلم ‏ رحمهم الله هل في العسل الزكاة. 
أو أن عا شيرية ضير - وقبى الله عنه ‏ فى العسل ليس زكاة» 
ولكته اجتياد لحال مقخصوصة؟ لأند لا يصدق عليه كول الله 


2 س س ارہ 2 ہے س اسر الاسر لتر 6, چ ای ر ای ك2 8.2 ابر سج ق 
- عر وجل -: ايها الَذِنَ ٣ءامنوا‏ أنَفِقوأ من طيبکت ما كسبتم 
سے تر ۾ ےت عرص ار ې ر صي مط 
وما أحْرَجِسَا لَكم مْنَ الأرّض* [البقرة: 7717]؟ 


فذهب الأئمة الثلاثة إلى عدم وجوب الزكاة في العسل» 
وامقار هذا صاحب الفروع ابن مفلح ‏ رحمة الله من 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الزكاة/ باب زكاة العسل )٠٠٠١(‏ والنسائي في الزكاة/ باب 
زكاة النحل (55/0). 


الحنابلة ''. وهو أحد تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية» وهو من 
أعلم الناس بفقه شيخ الإسلام ابن تيمية حتى إن ابن القيم كان 
يرجع إليه يسأله عما يقوله الشيخ في المسائل الفقهية. 

ووجه سلا القول أنه لبس کی القواة ول کے الس“ ما 
يدل غلى وجوب ذلك والأصل براءة اللمة حنى يقوم دليل 
على الوجوب» وعلى هذا القول لا حاجة إلى معرفة نصاب 
السا 

والمشهور من المذهب الوجوب» ويرون أن نصابه مائة 
وستون رطلاً عراقياًء وهو يقارب اثنين وستين كيلو في معايير 
الوزن المعاصرء فإذًا أل هذا المقدار وجب عليه غشرة لما ورد 
عن عسر ‏ رضى الله عنه » ولآنه يشيه الثمر الذى سقى بلا مؤونة 
يس افيه من الكلقة إل" آغتہ ونيد هما أن الق التق يسقى ب 
مؤونة ليس فيه من المؤونة إلا آخذه» فعلى هذا يجب فيه العشر 
ويصرف مصرف الزكاة. 

وقيل: إن النصاب ستمائة رطل عراقي . 

وقالع فى المغنى: ويحتمل أن يكوت تصابه ألف رطل 
عراقى؛ وذلك لآنه ليس فيه ستة واردة عن الى يلق فاخعلف 
العلماء في تقدير النصاب الذي تجب فيه الزكاة. ۰ 

ولا يظلو إخراجها من كوئه خيراء لأنه إة كان واجبا ققد 
)١(‏ : «الفروع» .)٤٥۰/۲(‏ ظ 


(۲) قال البخاري رحمه الله كما في العلل الكبرئ للترمذي :)۳٠١/١(‏ «وليس في 
زكاة العسا شی + يصح أه. 





= كنات الإكاة 
والركاز: ما وَجِدّ من دفن الجَاهليةء saê PENa êa‏ 
أدى ما وجب» وأبرأ ذمته» وإن لم يكن واجباً فهو صدقة» ومن 
لم يخرج فإننا لا نستطيع أن نؤثمه» ونقول: إنك تركت ركنا من 
أركان الإسلام في هذا النوع من المال؛ لأن هذا يحتاج إلى دليل 
تطمكن إلية النفسن . 

قوله: امن ملككهة أى: فى أرضه» بان بنى التحل على 
شجره الذي بار شه ay‏ فال العسل ملك . ' 

أو مواثة آي قى أرقن ليست فملوكة لأحده مل أن 
اده من روؤوس الجبال وبطون الشعاب» وما اة ذلك . 

مسألة : هل في البترول زكاة؟ 

الجواب: ليس فيه زكاة؟ لأن المالك له الدولةة وهي 
للمصالح العامة» وما كان كذلك فلا زكاة فيه. 

قوله: «والركاز: ما وجد من دفن الجاهلية» وقوله: «من دفن 
الحاهلية» بکسر الدال بمعنى مفعول» أي: مدفون الجاهلية» ولا 
يصح فتح الدال لأنها تكون مصدرا . 
وقوله: «الركاز») عدا خبره الاسم الموصول ما » ولكن لیس كل 
مدفون يكون ركازآاء بل ما كان من دفن الجاهلية» ومعتى 
الجاهلية ما قبل الإسلام» وذلك بأن نجد في الأرض كنزا 
مدفوناً» فإذا استخرجناه ووجدنا علامات الجاهلية فيه» مثل أن 
يكون نقوداً قد علم أنها قبل الإسلام؛ أو يكون عليها تاريخ قبل 
الإسلام» أو ما أشبه ذلك . 


باب كاة الخئوب وَالثها 


قوله: «ففيه الخمس في قليله وكثيره» فلا يشترط فيه 

النصاب؛ لعموم قول النبي ييا : «وفي الركاز الخمس»''. 
ثم اختلف العلماء فى الخمس» هل هو زكاة أو فيء؟ بناء 

على اختلافهم فى «(أل» في قوله بيه في الحديث: «الخمس» هل 

هي لبيان الحقيقة أو هى للعهد؟ ظ 
فقال بعض العلماء: إنه زكاة فتكون «أل» لبيان الحقيقة. 
ويترتب على هذا القول ما يأتى : 

١‏ - أن تكون زكاة الركاز أعلى ما يجب في الأموال الزكوية؛ 
لأن نصف العشرء والعشر» وربع العشر: وشاة من أربعين» 
أقل من الخمس . 

؟- أنه لا يشترط فيه النصاب فتجب فى قليله وكثيره. 

٣‏ آنه لا يشترط أن يكوت من مال معين» فيجب: فيه الخوسن 
سواء كان من الذهب أو الفضة أو المعادن الأخرى. 
بخلاف ركاة غيره. 
والمذعن عند أصضحايتا - يرحمهم الله : أثه فيء فتكون 

أل فى الخمس» للعهد الذهنى» وليست لبيان الحقيقةء» أى: 

الخمس المعهود في الإسلام» وهو خمس خمس الغنيمة الذي 

يكون فيئاً يصرف في مصالح المسلمين العامة» وهذا هو الراجح؛ 

لأن جعله زكاة يخالف المعهود في باب الزكاة» كما سبق بيانه في 

الأوجه العلاثة المتقدمة. 


(۱) سبق تخريجه ص(۱۹). 
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مسائل : 

الأولى: إذا وجد الإنسان ركازاً ليس عليه علامة الكفرء ولا أنه 
من الجاهلية» فحكمه إن علم صاحبه وجب رده إليه» أو إعلامه بهء 
لأنه قد يكون ثقيلا يحتاج إلى حمل» فإذا أعلمته أبرأت ذمتك . 
نتوقع أنه لفلان» فإن حكمه حكم اللقطة يعرّف لمدة سنة كاملة» 
فإن جاء صاحه» وإلا فهو لواجده . 

الخانية: ذو اسعاجرت رجلا ليحقر كرا فى يتك أو شيره 
فحصلل کل هلا الركاز» قفيه تفصيل : 

إذا كان صاحب الأرض استأجر هذا العامل» لإخراج هذا 
الركاز فهو لصاحب البيت. وإن كان استأجره للحفر فقطء فوجده 
العامل فهو للعامل لقوله ية: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل 
| 1 ما 5 ۱( 
مرئ ما نوی . 

الثالثة : قوله كيد : «إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث»› فإن لم 
تدعوا الثلث فدعوا الربع»”''» هل المراد منه إسقاط الزكاة في هذا 
)١(‏ سيق تخريجه ضس( £). 
(؟) أخرجه الإمام أحمد (558/1) وأبو داود في الزكاة/ باب في الخرص )١505(‏ 

والترمذي في الزكاة/ باب ما جاء في الخرص (157) والنسائي في الزكاة/ باب 

)5٠07/١(‏ عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه وصححه الحاكم ووافقه الذهبي 

وله شاهد موقوف عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أخرجه الحاكم )٤١١/١(‏ وصححه 


اب كا الخئوب وَالثمم 





القفر من القمر> أو المراد أن بجعل اللخ هق الركاة للمالك 
يتصرف فيه؟ ) 

الصحيح أن هذا ليس من باب الإسقاط» بل جعل التصرف 
فيه للمالك؟ لأنه قد بكرن للمالك أقارب وأضصحام» وها أشة 
ذلك يعطيهم من الزكاة» ويدل على أن هذا عو القرل الراجح. 
عموم قول النبى كَلةِ: «فيما سقت السماء العشر» . 


(۱) سبق تخريجه ص(1۷). . 





قوله: «النقدين» : تثنية نقد» بمعنى منقود؛ لأن النقد هو 
الاعطاءء والذهب والفضة ا إعطاء بل هما معطيان» فهما 
ينقدان في البيع والشراء. 

والمراد بالتقدين الذهب والفضة» وعلى هذا فالفلوس لعستي 
اختلف العلماء هل فيها رباً أو ليس فيها رباً؟ وهل فيها الزكاة 
مطلقا؟ أو هي عروض» إن نوى بها التجارة ففيها الزكاة وإلا 
فلا ؟ 

فهاهنا مسألتان» كلتاهما مسألتان عظيمتان تحتاجان لتحليل 
عميق . ظ 

ومن المعلوم أن الأوراق النقدية تعتبر من الفلوس؛ لأنها 
عوض عن النقدين يصرف بها النقدان: الذهب والفضة. ظ 
فيها الزكاة ما لم تعد للتجارة» وعلى هذا فلو كان الإنسان عنده 
مليون قرش فليس عليه زكاة» ولو أنه أبدل عشرة بعشرين من هذه 
كما لو أبدل ثوبا بثوبين» فإنه جائز ولو تأخر القبض . 

لكن هذا القول لو قلنا به لكان أكثر التجار اليوم الذين 


باب اة التقدين 
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لأنها غالباً تتعامل بهذه الأوراق» ولقد قرأت رسالة عنوانها «إقناع 
النفوس» بإلحاق عملة الأنواط بعملة الفلوس». 

الأنواط 4 الووق. 

لكن هذا القول لا أظن أن قدم عالم تستقر عليه» لما يلزم 
عليه من هذا اللازم الباطلء ألا ربا بين الناس اليوم؛ لأن غالب 
تعاملهم بالأوواق التقديةء. وألا زكأة على مخ يهلك الملا مر مخ 
هذه الأوراق ما لم يعدها للتجارة . 

القول القاقى : آنا بمتدلة العقد فى وجوب الات لد ايا 
في عموم قوله تعالى: لحُدْ يِن اموم صَدَقَةُ [الحوبة: ]٠07‏ 
والأموال المعتمدة الآن هي هذه الأموال. 

وقول النبى َة لمعاذ بن جبل ‏ رضي الله عنه -: «أعلمهم 
أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم»”''. فهى مال» والناس 
يجعلونها في منزلة النقدء فالزكاة فيها واجبة ولا إشكال في ذلك. 
والمعكبر فيها تصاب القضةهء لها يدل عو ربالات القن 
السعودية» وهذا بالنسبة للريالات السعودية» ولكل قطر حكمة. 

المسألة الثانية: هل يجرى فيها الربا؟ 

فال: إنها عروض فإنه لا يجري فيها الرباء لا ربا 

الفضيل» ولا وبا المسيعة: كما أن العروقن ضعبل القورب 
بالثوبين» أو بالثلاثة» وتبديل البعير بالبعيرين لا بأس به» شواء 
تعجل القبض أو تأجل. كذلك هذه الدراهم» تبديل بعضها 


.)١15(ص سبق تخريجه‎ )1١( 


ببعضها ليس فيه رباء فيجوز أن آخذ منك مائة دولار بأربعمائة 
زيالك إلى سفةء أو آلف ريال بالف وماتعين إلى ية لآنه لا 
يجري فيها الرباء وهذا القول فيه نظر؛ لأن الناس يرون أن هذه 
اللات بمتزكة القد» لا يفرقون ينها إلا شريقا يسيرا. 

وقال بعض العلماء: إنه يجري فيها ربا النسيئة دون ربا 
الفضل» فإذا أبدلت بعضها ببعض مع تأخر القبض فهذا حرام. 
سواء أبدلتها بالتماثل أو بالتفاضل» وإذا أبدلت بعضها ببعض مع 
القبض في مجلس العقد» فهذا جائز مع التفاضل . 

وهذا هو أقرب الأقوال في هذه المسألة» لا سيما مع 
اختلاف الجنس . 

مسالة: صرف الريالات من المعدث بريالات من الورق هل 
يجوز فيه التفاضل؟ 

اختلف العلماء المعاصرون في ذلك» فقال بعضهم: 
بالتحريم؛ لأن ريال المعدن هو ريال الورق» ولا فرق بين هذا 
وهذا» قالمقضود واحده والدولة جلت قيمتهما اغشارية مساوية. 

وقال الغروقة بالجواة؟ لان مهيا فقا قاتجني مغيلف 
حقيقة» وقيمة» وتساويهما في القيمة الشرائية فباعتبار تقدير 
الدولة» ويدل لهذا أنك لو جئت بمائة كيلو من هذا المعدن. 
ومائة كيلو من الورق فهل تختلف قيمتهما أو لا؟ 

الجواب: تختلف. فالحديد يشترى لذاتهء والورق لولا 
تقدير الدولة له لم يكن له قيمة إطلاقاً. 

وقالوا: لما اختلف الجنس حقيقة وقيمة» جاز التفاضل 
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™ لقول النبي 5: «إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف 
شئتم إذا كان دا س . 


وكان الشيخ ابن باز وفقه الله دعم N‏ الداكمة اأضذروا 
فتوى بالتحريم؛ ' ثم إن الشيخ 7 ایر قال كدت اقول 
بالتحريم» ولكني توقفت فيه هل يحرم أو 

أها آنا قتفسى طيبة بجوازه: ولیس عندى فيه شك وكان 
شيخنا عبد الرحمن بن سعدي - رحمة الله يجوز ذلك» بل يجوز 
أكثر من هذاء فيرى أنه يجوز التفاضل مع تأخر القبض بشرط ألا 
يشترطا أجلاً معيئاً» فلو أعطيتك مائةء وأعطيعى بعد مندة ماكة 
عرضا عنها أو اشر فان كلك ل پا به بشرطل آل كسد ا 
الأجل» فيقول: أعطيتك مائة بمائة وعشرة إلى سنةء فإن هذا 
ممنوع عند شيخنا عبد الرحمن . 

لكن الذي يظهر لي: أن تأخير القبض ممنوع» سواء بتأجيل 
أو بغير تأجيل» وأما التفاضل فلا بأس به. 

فالقول الراجح في هذه العملات: أن الزكاة فيها واجبة 
طلقا .سواء قصذ بها التجارة أو لا وعلى هذا لو كان الإنسان 
عنده مال ليتزوج به» فحال عليه الحول فعليه الزكاة فيه» ولو كان 
عتده عال من النقود ليكترى به بضا: أو ليقضى به دينا فحال عليه 
الحول فتجب عليه الزكأةء إلا على قول من يقول: إن الدين ينم 
وجو الزكاة به بقدر». 


کس( 5ه ) ظ كناب الأكاة 
يجب فِي الذَهّب إِذَا بَلَعَ عِشْرِينَ يقالا وَفِي الفضّة 
ذا بلعث مائتي رهم ربع م العْشْرٍ مِنْهُمًا. eos eons‏ 


ولو كان يجمع دراهم من أجل أن يحج بهاء > فعليه الزكاة 
إذا حال عليهآ الحوال. 

مسألة : هل يجب عليه أن يجمع مالا لكي يزکي» وهل 
يجيه عليه إذا تم الول على تضانيه مين العال» أن بقوع يما يلوم 
لإخراج الزكاة؟ 

الجواب: لا يجب عليه جمع المال الث هء ويجب هلبه إت 
حال الحول على نصاب من المال أن يقوم بما يلزم لإخراج 
زکاته. 

والفرق بينهما أن ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب» 
وأما ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؛ فتحصيل المال ليزكي 
تحصيل لوجوب الزكاة وليس بواجب . 

ومثله الحج هل نقول: يجب على الإنسان أن يجمع المال 
ليحج؟ أو نقول: إذا كان عنده مال فليحج؟ 

الجواب: إذا كان عنده مال فليحح» وأما الأول فلا يجب. 

قوله: «يجب في الذهب إذا بلغ عشرين مثقالاء وفي الفضة إذا 
بلغت مائتي درهم ربع العشر منهما» 

فاعل: «يحب) هو قوله: : اربع) أ : : يجب ربع العش 
وهو واحد من أربعين» وفائدة معرفتنا بربع العش وأنه واحد من 
أربعين أن يسهل استخراج الزكاة من النقدين» فإذا أردت أن 
تستخرجها من النقدين فاقسم ما عندك على أربعين» فما خرج فهو 
الزكاة. ٠‏ 


بُ كاة التُقدين و 


أربعين» وهذا أحسن من تعبير العامة الواجب اثنان ونصف فى 
المائة؛ لأنه يوهم أن هناك وقصاً فيظن أن كل مائة فيها اثنان 
و نصف› وما ب بين المائتين وقص لا شيء فيه وهذا أف خط : 
قوله : «إذا بلغ عشرين مثقالاً) هذا بیان مقدار تضاف الذهب 
لحديث على بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ أن النبى كل قال : 
«إذا كان لك عشرون دينارا وحال عليها الحول» ففيها نصف 
دينا © وقد وردت أحاديث أخرى عن النبى ع بهذا المعنى. 
وكذلك اثار موقوفة عن الضصحاية ب رضى الله عنهم ‏ وهي 
بمجموعها تضل إلى درجه الحسن و الصحيح لغيره» واما قول 
ابن عبد آلير _ رجمه اله إنه لم يثبت فيه عن النبي ييه شيء. 
فيجاب عنه بأن ذلك قد ثبت بما يكفى كونه حجة. 
والدينار الإسلامي زنخه: مثقال» والمثقال: أريعة غرامات 
وربع › وكل عشرة دراهم إسلا مية سبعة مثافيل › وعلى هذا تكون 
ماتا درهم تساوي مائة وأربعين مثقالاً . 
الذهب الخالص"' فإن كان فيه خلط يسير فهو تبع لا يضر؛ لأن 
)١(‏ أخرجه أنه داود في اند كال عاتن في زكاة اللسائجة )9۷٣(‏ ن علي 
1 رضي الله عنه؛ وأخرجه ا ماجه في الزكاة/ باب زكأة الورف والذهب 
` )1۷۹1( والدارقطني (۲/ 4۲( عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم: ؛ وأخرجه 
ابن زنجويه في «الأموال) (8) عن عمرو بن حزم رضي الله عنه» انظر 


ظ (التلخيص» .)861١(‏ 
00 وفى مجالس شهر رمضان للمؤلف ض(119١):‏ «المراد الديتان الإسلامي الذىي- : 





الذهب لا بد أن يجعل معه شيء من المعادن لأجل أن يقويه 
ويصلبه» وإلا لكان لينا. 

وهذه الإضافة يقول العلماء: إنها يسيرة تابعة» فهي كالملح 
في الطعام لا تضر. 

وقوله: «يجب في الذهب إذا بلغ عشرين مثقالاً وفي الفضة 
إذا بلغت مائتي درهم ربع العشر منهما». 

المؤلف ‏ رحمه الله اعتبر الذهب بالوزن» واعتبر الفضة 
بالعدد» والمذهب أن المعتبر فيهما الوزن: وأن الإنسان إذا ملك 
مائة وأربعين مثقالاً من الفضة ‏ وتبلغ خمسمائة وخمسة وتسعين 
جراماً ‏ فإن فيها الزكاة» سواء بلغت مائتي درهم أم لم تبلغ. 
واسقدلوا بقول الرسول يله: اليس فيما دون حمس أواق 
صدقة)('' فاعتبر الفضة بالوزن. 

وقال شيخ الإسلام: العبرة بالعدد؛ لحديث أبي بكر 
الصديق - رضى الله عنه ۔ أث الدين 86 کب فيما كنب فى 
الصدقات: (وفي الرقة إذا بلغت مائتي درهم ربع العشر› فإن 
لم يكن إلا تسعون ومائةء فليس فيها صدقة إلا أن يشاء 
ربها»(2. ظ 

ووجه الاستدلال بالحديث عنده أن النبي كَل قدرها بالعدد. 
وفي عهد الرسول َيه ليست الدراهم متفقة في الوزن» بل بعض 
= يبلغ وزنه مثقالاً: أربعة غرامات وربع» فيكون نصاب الذهب: خمسة وثمانين 

غراماء يعادل عشرة جنيهات سعودية وخمسة أثمان الجنيه». 
)١(‏ سبق تخريجه ص(۷٦).‏ (؟) سبق تخريجه ص(١7).‏ 


اب كا النقدين ( 
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الدراهم | ميخ البيعقى الأخر» فدل ذلك على أن العدة هو 
المعتبر؛ لأن الدراهم لم تود إلا في زمن عبد الملك بن 
مروان» فوحدها على هذا المقدار» وجعل كل عشرة دراهم سبعة 
مثاقيل . 


وبناءة على قول الشيخ ‏ رحمه الله لو كانت مائتا الدرهم 
مائة مثقال فقط ففيها الزكاة» وعلى قول من اعتبر الوزن ليس 
فيها زكاةء وإذا كانت مائة وثلاثين مثقالاء ولكنها مثتآن من 
الدراهم عدداًء ففيها زكاة عند الشيخ» وليس فيها زكاة عند 
الجمهور. 


وعلى هذاء هل الأحوط أن نعتبر العددء أو الأحوط أن 
نعتبر الوزن؟ 

الجواب: إن كانت الدراهم ثقيلة فاعتبار الوزن أحوط» 
فخمسون درهماً قد تبلغ خمس أواق إذا كانت ثقيلة» فيكون 
اعتبار الوزن أحوط. وإن كانت الدراهم خفيفة فاعتبار العدد 
أحوط» فإذا كان الدرهم لا يبلغ إلا نصف مثقال» فلا شك أن 
العدد أحوط . ظ 


والأحاذيث متعارضة» فحديث: «ليس فيما دون خمس 
أواق صدقة» ظاهرَه سواء بلغت في العدد مائتي درهم أم لم 
تبلغ» وحديث أبي بكر رضي الله عنه ‏ الذي كتبه في الصدقات : 
في الرقة إذا بلغت مائتي درهم) منطوق» والمنطوق مقدم 
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على المفهوم كما هو معروف في أصول الفقه. 

ولو ذهب ذاهب إلى أن المعتبر الأحوطء فإن كان اعتبار 
العدد أحوط وجيت الوكاةء .وإث كان الوزن أحوط وجت الزكاة: 
لم يكن سدا 5 الصوايه. 

والعدة ل خا فيه للفقراء منذ زمن بعيد؛ لأن زنة النصاب 
ستة وخمسون را ودا من الفضة» ولو اعتبرنا العدد في 
الفضة لم تجب الزكاة فى ستة وخمسين؛ لأنها لا تساوي مائتي 
درهم من حيث العدد» ولو اعتبرنا العدد في الذهيه لفلتاً: ك 
زكاة إلا في عشرين جنيهاء ولو اعتبرنا الوزن لقلنا: تجب الزكاة 
في عشرة ٥‏ اپات وخمسة أثمان الجنيه؛ لأنها تبلغ خمسة 
وكلمائيه عتراها : 

الك حل تقول: ذا ملك سك وخمسيد رالا عد الورق 
ملك نصابا من الفضةء ار رل | اق الت ا م وكسيد 
ريالاً من الفضة؟ 

الجواب: كان الريال السعودي من الورق في أول ظهوره 
يساوي ريالا من الفضة» ثم تغيرت الحال فزادت قيمة الريال من 
الفضة . ١‏ 

فالواجب الأخذ بالأحوط» وهو اعتبار قيمة ستة وخمسين 
رال هن القكية؛ وأعا اجات الركاة فى مس وكخمسية ريا 
من الورق» وهي قد لا تساوي إلا شيئاً قليلاً من ريالات 
الله نهنا ف لجحاف تصاحيه المال كها أنه لآ سب 
غا . 


بَابُ ذكاة النقدين ظ 
وَيُضَمّ الذمَبُ إلى الفِضّة في تَكميل النْصَاب . eet‏ 


قوله: «ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب». 

فيه مسألتان : 

الأولى: هل يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب؟ 

في هذا قولان لأهل العلم: 

القول الآول : الضم . 

القول الثاني: عدم الضم . 

وعلة القول الأول: أن مقصود النقدين واحد» فالدنانير 
يقصد بها الشراء» والفضة يقصد بها الشراء» فهي قيم الأشياء 
فمقصودهما واحد. فيضم بعضها إلى بعض» فإذا كان عندك عشرة 
مثاقيل ومائة درهم» فتضم أحدهما إلى الآخر فيكمل النصاب 
وتجب عليك الزكاة فيهماء وهذا التعليل منقوض بما سيأتى . 

واستدل أهل القول الثاني بما يلي : 

١‏ - قول الرسول كلْةِ: اليس فيما دون خمس أواق 
صدقة»'» وهذا يشمل ما إذا كان عنده من الذهب ما يكمل به 
خمس أواقء. أو لا. 

٩۳ قوله ص في الدنانير: «إذا كان لك عشرون دينار ام‎ - ١ 
وهذا يشمل ما إذا كان عنده دون عشرين» وما إذا كان عنده‎ 
عشرون» فإذا كان عنده دون العشرين فلا زكاة عليه» سواء كان‎ 
عنده من الفضة ما يكمل به النصاب أو لا.‎ 

۳ - ومن القياس أن الشعير لا يضم إلى البر فى تكميل 


(۱) سبق تخريجه ص(۷٦).‏ (۲) سبق تخريجه ص(۹۷). 
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النصاب» فلو كان عند الإنسان من الشعير نصف نصاب» ومن 
البر نصف نصاب لم يضم أحدهما إلى الآخرء مع أن المقصود 
منهما واحد ولا سيما في عهد الرسول بء وهو أنهما قوت. 
ومع ذلك لا يضم أحدهما إلى الآخر حتى على رأي من قال 
بضم الذهب إلى الفضة» وكذلك لو كان عند الإنسان نصف 
نصاب من الضأن ونصف نصاب من البقرء فلا يكمل أحدهما 
بالآخر مع أن المقصود واحد وهو التنمية» وبهذا ينتقض تعليل 
القول الأول؛ فالجنس لا يضم إلى جنس آخرء والنوع يضم إلى 
نوع آخر كأنواع النخيل . 

وعليه فإذا كان عنده عشرة دنانير ومائة درهم» فلا زكاة 
عليه؛ لأن الذهب جنس والفضة جنس آخر. 

وهذا هو القول الراجح» لدلالة السنة» والقياس الصحيح 
عليه . 
المسألة الثانية: على القول بالضم فهل يضم بالأجزاء أو 
بالقيمة؟ 
) المذهب: أنه يضم بالأجزاء لا بالقيمة . 

وقيل: يضم بالقيمة. 

ويظير الخلاف فى المقال: فإذا كان سند الإنہان ثلث 
تعاب عن اللهسية تصق تضاف من القشة وقيمة كلث 
النصاب من الذهب تساوي نصف النصاب من الفضة» فعلى قول 
من يقول: إنه يضم بالأجزاءء لا يضم؛ لأن عنده ثلث نصاب من 
الذهب» ونصف نصاب من الفضة». فالمجموع نضباب إلا" سكسا 





0 


مراك د أ يع صو ان 7 5 # ووس 
وَتَضَم قِيمَة الغعروض إلى كل مِنْهُمَا . 111111 


فلم يبلغ النصاب» وعلى هذا فلا زكاة عليه على المذهب. 

وأما من قال: المعتبر القيمة» فإنه يضم الذهب إلى الفضة 
ويكمل النصاب؛ لان قيمة ثلث نصاب الذهب تساوي مائة درهم 
فيكون عنده الآن ماتتا درهم فيزكيها. 

مثال اخر : إذا كان عنده عشرة دنانير ومائة درهم فإنه يضم 
على المذهب» وإذا كان عنده ثمانية دنانير تساوي مائة درهم 
وعنده مائة درهم فعلى المذهب لا يضم . 

والصواب من هذين القولين: أنه يضم بالأجزاء لا بالقيمة. 

يستثنى من هذه المسألة أموال الصيارف فإنه يضم فيها 
الذهب إلى الفضة» لا ضم جنس إلى جنس؛ لأن المراد بهما 
التجارة» فهما عروض تجارة. 

قوله: «وتضم قيمة العروض إلى كل منهما». 

عروض التجارة كل ما أعد للتجارة ولا تحص بمال معين 
كالثياب والعقارات إذا أرادها للتجارة» فهذه تضم في تكميل 
النصاب إلى الذهبء أو الفضة» فإذا كان عنده مائة درهم من 
الفضة وعروض تساوي مائة درهمء. وجبت عليه الزكاة في الفضة 
والعروض . 

فإن قيل: ليس عنده من الفضة نصاب وكذلك العروض؟ 

قلنا: إن المراد بالعروض القيمةء وإنما الأعمال بالنيات› 
فصاحب العروض لا يريدها لذاتها؛ لأنه يشتريها اليوم ويبيعها 
غدا . 

ولكن بأي قيمة نعتبر العروض؟ هل بالذهب أو الفضة؟ 
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مثاله: إذا كان لشخص ثلث نصاب من الفضة؛ وثلث 
نصاب من الذهب» وعروص » إن اعتبره بالفضة بلغ ثلث نصاب» 
وإن اعتبره بالذهب لم يبلغ ثلث نصاب» فهل يعتبر قيمته 
بالذهب» أو يعتبر قيمته بالفضة؟ 

الجواب: قال أهل العلم: إن عروض التجارة تعتبر بالأحظ 
للمقراء» فادا بلغ القاب من الفضة دون الذهب فومت بالفضة› 
وإذا كانت تبلغ نصاباً من الذهب دون الفضة قومت بالذهب. 

وما ذهبوا إليه من ضم قيمة العروض إلى الذهب والفضة 

مسألة: إذا قلنا: بضم نصاب الذهب إلى الفضة» بضم قيمة 
العروض أ المضة أو الذهب» فهل نخرج من كل جنس زكاته. 

الجواب: المذهب» ل بد أن تحرج زكاة كل جنس منه» 
فنخرج من الذهب دهبا» ومن الفضة فضةء لان الحديث ((وفي 
الرقة ربع العشر ا . ا من الفضة. 

وق حديث الذهب (انصضف دنتار”؛ أى : من الذهت. 

فتكون الزكاة فى كل جنس منهء كلها قالوا فى الحبوب 

والصحيح : أ لا باس أن تحرج من عرق النوعينء ای 
بالقيمة . 


 )١(‏ سبق تخريجه ص(١١).‏ (۲) سبق تخريجه ص(/91). 


اب كا النقدين 2 


î TESS EER Sa ESAS WE ESE ویباح للذگر من الفضة الخاتم»‎ 





قوله: «ويباح للذكر من الفضة الخاتم». 

ذكر المؤلف ما يباح للرجال والنساء من الذهب والفضةء 
وهذا له تعلق بالزكاة من جهة الحلى المعد للاستعمال» وإلا 
فمناسبته لكتاب اللباس أظهر . 1 

والمباح: ما كان فعله وتركه سواء» أي: لا يترتب على 
فعله أو تركه ثواب أو عقاب» فالمباح الأصل بقاؤه على الإباحة 
إن شعت اقعل ولق جني لا لعا لکن إا كان وسيلة لشم 
أعطي حكمه. ۰ 

فالبيع حلال» قال الله تعالى: وال ا اسيم # [المشرة: 
0] هذا هو الأضصل > لحن لو بغت بعد أذان الجمحة الكائى: 
وأنت ممن تجب عليه الجمعة عبار البيع حراماًء لآنه وسيلة إلى 
ترك الصضلاة» ولو بحت سلا عا فى زمن فتنة صار ع اسا لآن فيه 
إعانة على الإثم» ولو بعت عنباً لمن يجعله خمراً كان حراماً: 
ولو احتجت ماء للوضوء صار الشراء واجبا . 

فإن كان المباح وسيلة لمأمور به ار به» وإذا كان وسيلة 

وقول بعض الأصوليين: لا وجود للمباح» معللين ذلك بما 

أولاً : اله ليس قية تكليف». 

ثانياً: أنه لا بد أن يكون له أثزء وأقلّ ما فيه أنه تضييع 
للوقت› وتضييع يع الوقت مكروه. 

ب أنه قسم من أقسام الأحكام الشرعية لقوله تعالى : 
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لوال اله الْبَيْمَ4 [البقرة: 70؟] وقوله تعالى: ##وَأيسلٌ لَك ما ور 
لِم [النساء: .]۲٤‏ 

وقوله: «ويباح للذكر من الفضة الخاتم» . 

مراد المؤلف بهذا بيان ما الذي يباح من الفضة» وأما حكم 

وقوله: «للذكر» يشمل الصغير والكبير» و(ال) فى قوله: 
«الخاتم» هل هي للجنس فيشمل الخاتم والخاتمين› والثلاثة 
والأربعة والخمسة» أو هي لِلوَحَْدة؟ 

الظاهر: الثاني؛ وأن الإنسان يباح له اتخاذ خاتم واحدء 
وهذا هو ظاهر كلام المؤلف رحمه الله . 

وقوله: «ويباح للذكر من الفضة الخاتم» . 

الخاتم : نائب فاعل . 

أي: إن الله أباح ذلك» وليعلم أنه إذا حذف الفاعل في 
باب التشريع» أو باب الخلق فإنما يحذف للعلم به؛ لأن الخالق 
والمشرع هو الله. 

وقوله: «ویباج ا من الفضة الخاتم»؛ لان النبي ع 
ااذ خاتسا من ور" ' أي من فضة» ومعلوم أن لها في 
رسول الله ية أسوة حسنة» ولا يقول قائل: إن هذا خاص به؛ 
لأن الأصل عدم الخصوصية» فمن ادعى الخصوصية في شيء 
فعله الرسول ية فعليه الدليل . 


(1) أخرجه البخاري في اللباس/ باب خواتيم الذهب (١٦۸٥)؛‏ ومسلم في اللباس 


تاب كا النقدين 
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وظاهر كلام المؤلف: أنه جائز» سواء اتخذ الخاتم 
لحاجةء أو لتقليد وعادةء أو لزينةء لإطلاقه. 

فمثال الذي يتخذه لحاجة: فكمن له شأن فى الأمة. 
كالحاكم» والأميرء والوزيرء والمديرء وما أشبه ذلك أي : يحتاج 
الناس إلى ختمه فهذا اتخذه لحاجة؛ لآن بقاءه فى أصبعه أحفظ 
من جعله في جيبه؛ لأنه ذا جعله في جيبه ریما يسقطء أو يسرق. 

ومثال الذي اتخذه تقليدا: فكما يفعل كثير من الناس الآن؛ 
نخد صاحبه غداثما فيوافقه فى ذلك تقليذاء ولا يريد الزيكة: 
ولكن جرت عادة آهل بلذه و في اتخاذ الخاتم فاتخذه. 

ومثال الذي يتخذه زينة: فكمن يلبسه يريد أن يتزين به. 
ولهقا يخاو أحسن القضة لوا ولمعاناً شك < 

وقال بعض العلماء: إنه إذا كان للزينة فلا يحل لآن الله 
جعل التحلي بالزينة للنساء فقال تعالى: اومن ينوا ف لمل 
وهو في للخصام عر مين 40 [الزغرف]» وما كان من خصاتصس 
ا فإنه لا يجوز للرجال. 

والراجح العموم» وأنه جائز للحاجة» والعادة» والزينة. 

بل إنه لا يوجد نص سح في اتحروم لباس الفقية على 
الرجال» لا خاتما ولا غيره» بل جاء فى السئن : «وأما الفضة 
فالعيو! بها لا , يعني اصنعوا ما شئتم ها 
)١(‏ أخرجه أحمد (۲/١۳۳)؛‏ وأبو داود في الخاتم/ باب ما جاء في الذهب للنساء 


۲۶9 ) عن أبى هريرة رضي الله عدت وقال المتذري فى الترغيب (1/ 2/9 ): 
(وإسناده صحيح؟ . 
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ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من العلماء: : 
الل في ابلبن الفا هن ال لت لے ی 
وهذا القول أصح؛ لول الله تعالى + اشر الى کی لكي ا 
الأَرْض مِيعًا# [البقرة: ۲۹]» فإذا جاء الإنسان» واتخذ غير بد 
الراجح؛ لأن الأصل الحل . 

أما السوارء والقلادة في العنق» وما أشبه ذلك» فهذا حرام 
من وجه آخرء وهو الششسةه بالفساء والتخنث» وريما قشاع الطن 
بهذا الرجلء» فهذا يحرم لغيره لا لذاته. 

وقوله: «يباح للذكر» أفادنا أن اتخاذ الخاتم من فضة من 
القسم المباح أي: ليس حراماء فهل هو مشروع؟ أي: هل يسن 
أن سخ الإنسان خاتها؟ 

الراب الصحيم أالبسن الات اليس سنة إل لين 
يحتاجه؛ لأن النبي بو لم يتخذه. حتى قيل له: «إن الملوك لا 
يقبلون كتاباً إلا مختوما فاتخذ الخاتم؟ ' . 

مسائل : 

الأولى: إذا جرت عادة أهل البلد بلبس الخاتم فيجوز 
س ولا خرچ وإدا لم دجر العادة فلا يجور ؟ لآنه يكون لباس 
شهرة يتحدث الناس به. 

010( أخرجه البخاري في العلم/ باب ما يذكر في المناولة... (56")؛ ومسلم في 
الفضائل/ باب إثبات حوض نبينا كله وصفاته (۲۰۹۲) عن أنس رضي الله عنه . 


بك َة اللقدين ٠‏ 6 
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أن. موافقة العادات في غير المحرم هي السنة؛ لأن مخالفة 
العادات تجعل ذلك شهرة ) والنبي ا نهى عن لام العم 1 
فيكون ما خالف العادة منهيا عنه. 

رپا عل تاملك نقول: هل من السنة الاسم ودام 
ويلبس إذاراً ورداءً؟ 

الجواب: إن كنا في بلد يفعلون ذلك فهو من السنةء وإذا 
كنا فى بلد لا يعرفون ذلك ولا يألفونه فليس من السنة . 

الثانية : أين يوضع الخاتم هل هو في الختضر » أو البتصيره 
أو السبابة» أو الإبهام» أو الوسطى؟ 

الجواب: فى الخنصر أفضل ويليه البنصر. 

الأصابع بالنسبة لوضع الخاتم عند الفقهاء ثلاثة أقسام: قسم 
مستحب : وهو الخنصر› وفسم مكروه: وهو السا يه والوسطى. 

وقسم مباح: وهو الإبهام والبنصرء وبعضهم ألحق الإبهام 
بالسبابة والوسطى . 

الثالثة : هل ر يسن الخاتم في السار أو اليمين ؟ 

الجواب: قال الإمام حمل ' السار أفضل › لثْبوته› و ضصعف 

م ١‏ 5 0 اا آله 5 : ١‏ 020 

الاحاديث الواردة عن الرسول َيِل أنه كان يتختم باليمين : 
)١(‏ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ية قال: «من لبس ثوب شهرة 

ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة تَلَهّبُ فيه النار». 

أخرجه أحمد (۲/ )٩۹۲‏ دون قوله: «تلهب فيه النار»؛ وأبو داود في اللباس/ باب 

في لبس الشهرة (79٠5)؟‏ وار بن ماجه في اللباس/ یاب هرم اليس هة هبرغ 


الشات )5 (T1‏ قال البوصيري في الزوائد: إسناده حسن . 
(۲) الإنصاف ٤۳/۳‏ الفروع ٤۷١/۲‏ أحكام الخواتم .٠١١‏ 





فيكون التختم في اليمين جائزأء والصحيح أنه سنة في اليمين 
وألا" . 

وقال بعض العلماء: إذا كان قد ختم عليه اسم الله» فلا 
يكون في اليسرى تكريما لاسم الله؛ ر يحتاج إلى اليسرى في 
وإما أن يستنجي والخاتم عليه» وهذا فيه نوع من الإهانة. 


ويؤخذ من هذه المسألة: أن وضع الساعة في اليد اليمنى 
ليس أفضل من وضعها فى اليد اليسرى؛ لأن الساعة أشبه ما 
تكون بالخاتم فلا فرق بين أن تضع الساعة في اليمين أو اليسار. 
لكن لا شك أن وضعها في اليسار أيسر للإنسان» من ناحية 
التعبئة» ومن ناحية النظر إليها أيضأء ثم هي أسلم في الغالب» 
لأن اليمنى أكثر حركة فهي أخطر. 

والآمر فى هذا وأسع. فاك يقال: إن الس أن تلبسها 
باليمين؛ لأن السنة جاءت في اليمين واليسار في الخاتم» والساعة 


ع 


الرابعة: أين يضع فص خاتمه» على ظاهر كفه أو على باطنه؟ 


(1) أما اليمين» فأخرجه مسلم في اللباس والزيتة/ باب في اتم الورق. . . 
)5١95(‏ (57) عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله ية لبس خاتم فضة في 
وأما جعله في اليسار فَلمَا رواه مسلم أيضاً في اللباس والزينة/ باب في لبس 
الخاتم في الخنصر من اليد )۲٠۹٠(‏ عن أنس رضي الله عنه قال: «كان خاتم 
النبي ية في هذه وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى». 


تات أكاة الدقدي: 
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الجواب: يجعله مما يلى باطن كفهء لأنه الوارد عن 

ب ١ "5 )١(‏ [ ع 
البى له > ولأنه أحفظ له» ولكن عند العمل يقلبه» ويجوز أن 
پجسله سا بلي ظلهر کقاء ققد رري غلك من أبن عياس 
- رضي الله عنهما ‏ من فعله ٠‏ والأمر في هذا واسع. 

الخامسة: هل يكون الفص من جنس الخاتم أو غيره؟ 
عيره لکن الأولى أن يكون ناما مح الخاتم وينهى عن تكبيره ؛ 
لأنه قد يدخل في باب الخيلاء ثم إنه قد يكون فيه تشبه بالنساء؛ 
لأنهن يكبرن الفص فى العادة. 

السادسة: ما حكم أن ينقش اسم الله على الخاتم؟ 

الجواب: لا ينبغى ذلك وأقل أحوال الكراهة» لا سيما 
التساء» وهذا كلة هن الأشياء المبتدعة التى توجب أن يكون 
اسم الله تعالى مبتذلاًء كما أنه إذا جعله في يده اليسرى فإنه يباشر 
الأذى عند الاستنجاء» وهذا أمر خطير جداً. 

فإن قال قائل: يرد عليه خاتم الرسول ييو فإن نقشه محمد 

فالجواب: أن هذا النقش لحاجة النبى ية حيث إن هذا هو 
أاسمه وصعمته. التى من أجلها اتخذ الخاتم ليكتب للملوك 
)1( سبق تخريجه من حديث أنس - رضي الله عنه - ص(١١١).‏ 
(۳) أخرجه أبو داود في الخاتم/ باب ما جاء في التختم في اليمين أو اليسار (5779). 


آذآ اتخد الإنساث خاكما لحاجة وتقش عليه اسمة وقى 
أن يبفى الخاتم في بده » ولخ قال العدلماع: ينبعي أن يصم بده 
عليه ويجعل قصه داخل که [ها حديتث . «أن رسول الله ا كان 
إدا دخل الخلاء وضع خاتمن ' ' فهو معلول . 

السابعة: ما حكم استعمال الدبلة بعد الخطوبة أو عقد 
القران للرجل والمرأة؟ 

هذه العادة توجد الآن فى بعض البلدان الإسلامية فيأتى 
الزوج والزوجة بخاتمين يكتب اسم الزوج في خاتم الزوجة› 

أولاً : أنه يقترن بها عقيدة أن هذا من اساب الال خا 
وقد ذكر أهل العلم أن هذا من الشرك؟ لأنه إثيات سبب لم يثبت 
شرعا ولا واقعاء ثم إن هذا أيضا من التولة. 

ثانياً: ذكر الشيخ الألباني أن أصل هذا العمل من النصارئ 
فإنهم يأتون إلى كبيرهم ويضع يده على يد الزوج أو الزوجة 
ويقول: «باسم الأب باسم الابن باسم الروح» ثم يمر بيده على 
)١(‏ أخرجه أبو داود في الطهارة/ باب الخاتم يكون فيه ذكر الله... (9١)؛‏ 

والترمذي في اللباس/ باب ما جاء في نقش الخاتم (1755١)؛‏ والنسائي في 

الزينة/ باب بزع الخاتم عند دخول الخلاء (78/48١)؛‏ وابن ماحه في الطهارة 


وسننها/ باب ذكر الله عر وجل )۳٠۳(‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه. انظر 
(التلخيص» .)١5:٠(‏ 


جاب ذكاة النقدين 


ا 5 

سے لے ا | اشع © ۾ 
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يديهما ويضع الدبلة في الأصبع المخصص لذلك» ففيها إذا 
محذور عظيم وهو التشبه بالنصارى وهو محرم حتى وإن خلت من 
الاعتقاد الذي ذكرناه أولاء فتحرم من هذا الباب . 

ثالثاً: أنه غالبا ما تكون من الذهب» والذهب محرم على 
الرجال» وقد رأى النبي ككل رجلاً عليه خاتم من ذهب فنزعه من 
يده وطرحه وقال: «يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها فى يده 
فلما انصرف النبي ييه قيل له: «خذ خاتمك وانتفع به» فقال: والله 
لا أخذه آبدا وقد طرحه النبي عله 07 وفي الحديتث العشهور: 
«أحل الذهب والحرير لاناث أمتي وحرم على ذكورها»”". 

فهذه العادة محرمة ينبغي محاربتها والإنكار على من يفعلها 
حيث اشتملت على هذه المحرمات العظيمة» كما يجب الإنكار 
على أولئك الرجال الذين يلبسون خواتم أو سلاسل من ذهب كما 
يقع هذا من بعض المائعين» وأقبح من أولفك الذين يلسون 
کر و سا من الذهب في آذانهم . 

وقوله: «وقبيعة السيف». 

القبيعة ما يكون على رأس مقبض السيف» وهي مثل القبع . 
فيجوز أن تحلى هذه القبيعة بالفضة؛ لآثار وردت فى ذلك بعضها 
مرفوع وبعضها موقوف”"؛ ولأن السيف من آلة الحرب» وفي 
(1) أخرجه مسلم في اللباس والزينة/ باب تحريم خاتم الذهب. . . )5١40(‏ عن ابن 

عباس رضي الله عنهما . 
(۲) أخرجه آحمد(٤/ )٤١١ ۳۹٤‏ والنسائي في الزينة/ باب تحريم الذهب على الرجال 

۸ ©« والترمذي في أبواب اللباس/ باب ما جاء في الحرير والذهب للرجال(١۱۷۲)‏ 


)۳( أ حر جه ابو داود فى الجهاد/ باب فى السيفية ذ يحل (۸۳٥۲)؛‏ والترمدي فی = 





تحليته إغاظة للعدو. ولهذا جازت الخيلاء في الحرب» وجاز 
باس الحرير في الحرب» وكل شىء يغيظ الكفار فإن الإنسان له 

فيه أجرة يزمقسكة الكبر وليس الحرير ا مصلحة إغاظة 
الأعداء» قال الله تعالى: #ولا يطتورت مولا ًا يبظ الحكناذ ل 
الوت ين مثا تید إلا كيب لر عل كل انر 
4 وقال تحاليى: تد ey‏ والذن معدة ادا عل الکتار 


+ سير ل سر 7ور عر کر 


و فةه اعت زاج 
را سم رھم رکا س سا يبتو ضلا ين آلو يونا سِيمَاهُمْ في 
وهم 1 نين أثر السام ذلك مله 2 ورد ومکلھ فى لانيل كر 
حن 2 1 لجار فار ساط فاسكوقة ل موق طعت لر لغيظ س 
الْكفار © ت 84 فدل ذلك ولي أن إغاظة الكفار مرادة لله 
- عرٌّ وجل - وأن فيها ارا 
إذآاء أغيظ الكفار لأمرين : 
أولا- لمواققة مراذ الله. 
ثانياً: العمل الصالح الذي فيه الأجر. 
ولكن هذا لا يعني ألا ندعوهم إلى الإسلام» بل نفعل ما 
يغيظهم . وندعوهم ع9 الإسلام فنجمع بين ThA‏ ونحصل على 
المصلحتين › 
= الجهاد/ باب ما جاء في السيوف وحليتها (1411١)؛‏ والنسائي في الزينة/ باب 
حلية السيف فور عن لسن رضي الله عنه ورجح الإمام آحپل وأبو داود 
والنسائي وأبو حاتم أنه مرسل «التلخيص» (20) وله شاهد من حديث أمامة بن 
سهل رضي الله عنه» أخرجه النسائي (۲۱۹/۸)» قال الحافظ: إسناده صحيح 
«التلخيص» .)6١(‏ 


تان كا النقدبن ظ زهاج 


ا 5 
وحلية المنطقة. وَنحووء 


ولأن فى تحلية قبيعة السيف بالفضة» تقوية فى الجهاد فى 
شوم بارا : إت شدي لرا مال 

قوله: «وحلىة المنطقة» . 

والسنطقة ما يشلك به الوسطة فالعمال فى الحرث»› 


والاحتطاب يتخذون مناطق لتشدهم وتقويهم من وجه» وترفع 
ثيابهم من وجه آخرء فهذه المنطقة يجوز أن تحلى بالفضة؛ لأن 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ فعلوا ذلك» وهذا مما يؤيد ما ذهب 
إليه شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله من أن التحلي بالفضة» 
الأصل فيه الجواز» ما لم يصل إلى حد الإسراف . 

وقوله: «ونحوه». 

أ نحو ما ذكر . 

قال فى الروض: «كحلية الجوشن»› والخودة» والخف» 
والراف»ء وحمائل السيف“؛ لآن هذا يشيه المنطقةء وإذا جار 
ذلك فى المتطقة فهذه مخلهاء كما أن فى ذلك إغاظة للكافرين 
ومن هنا اغ أن قاعدة درء المشاسد مقدم على جلب المضالح 
ليست على إطلاقهاء بل يكون ذلك عند التساوي أو رجحان 
المفاسل» أمها إذا رجحت المصالح فإنه تغتفر المفاسد بجانب تلك 
المصالح. ولهذا اجار الشرع بعض المسائل الربوية من أجل 
المصلحة» مثل بيع العرايا. 


.)50١/5( «الروض المربع»‎ )١( 


SNE‏ كناب الإكاة 





م جه 


ومن الذهب فا السيف: وَمَا دعت إِلَيْه ضر ورة کانف 
مسألة: هل يجوز الشرب والأكل في آنية الفضة؟ 
الجواب: ورد النص بتحريم الأكل والشرب في أنية الفضة. 
مسألة: هل يجوز أن يتخذ قلمأ فيه فضة؟ 
الجراب: لا باس يشرط أل يستعيله ثياساء ]8 قلنا 
بتحريم اللباس ما عدا المستثنى . 
أما إذا قلنا: الأصل الحل فلا بأس أن يتخذ قلمأ غطاؤه 
من الفضة أو جرابه كله من الفضة ؛ لان اللأصل فيه الحل . 
قوله: «ومن الذهب قيبعة السندف» . أ : يباح للدكر من 
الذهب قبيعة السيف» وقبيعة السيف هى: رأس مقبض السيف› 
روي ذلك عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أنه: «اتخذ ذهبا 
على قق الس + ولآته من آلات الب فتى اقكاة ذلك 
الحرب على ما جاء عن الصحابة - رضي الله عنهم ‏ من الشيء 
اليسير كوسهار الذهب ولبحوه. 
وقوله: «وما دعت إليه ضرورةء كأنف» . أي: يباح له ما 
دعت إليه ار كالانف E‏ واحتاج الأنسان 5 12 
9 قال فائل : لماذا لا لل النشة 


61 لم قف علية. 





تاب كان النقدين |14 له 


ن 
ولعحو ه. 


فالسجواب: إن انلفظضة تنتن» فإن عرفجة ب اوو 
- رضي الله عنه - قطع أنفه؛ فاقفل اشا من فضة فأنتن» ثم اتخذ 
آنا فر ذفن يمر النبي علد 2١‏ . 

شك ال | أن امشطر إلى كوثه من الذهب» تمعتى أله لو 

الجواب: قول المولف: ما دصت إليه القسرووةة تنش آنه 
لا بد أن يضطر إلى عين الذهب»ء 8 إلى رضم الاق ب 
ذلك وإنه في ورت الحاضر يمكن أن يقوم مقامه شيء آخخر فينقلون 
من بعص أجزاء الجسم شيعا يضعونه على إا شس فيكون کالانشف 
الطبيعي من الاجم وهذا أحسن من كونه من ذهب » فإن أمكن 
أن يجعل من مادة آخری. شی | الذهب فإنه لا يجوز من الذهب؛ 
دنه صروره» والضرورة تمدر بقدرهاء وإدا 0 الانسات اش من 
ذه فح وجود البديل خرلة ي وكان يتصرر بخلعهء فاد يلزمه ذلك . 

قو له: «ونحوه» ق مثل السن والآاذن: 

مثاله: رجل انكسر سنه» واحتاج إلى رياط من الذهب» أو 
سن من الذهب» فإنه لا بأس به. 

ولگ ا ان يسگ أث بجعل له سنا من قو اللعيه 
ليس بضرورة» ثم إن غير الذهب وهى المادة المصتوعة أقرب إلى 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد )١/5(‏ وأبو داود في الخاتم/ باب ما جاء في ربط الأسنان 

بالذهب )٤۲۳۲(‏ والنسائي في الزينة/ بات من أضيب أئقنه. . . (57774) 

والترمذي في اللباس/ باب ما جاء في شد الأسنان بالذهب )۱۷۷١(‏ عن عرفجة 

- رضي الله عنه - وصححه ابن حبان (5577) وانظر التلخیص .)1١057/5(‏ 





فإنه لا يجوز تلبيسه بالذهب؛ لأنه لا يعتبر ضرورة ما لم يخش 
تكسره أو اتأكله فال يجوز . 

مسائل : 

الأولى: هل يجوز أن يلبس الرجل ساعة محلاة بالفضة» أو 
بالذهب؟ ظ 
الجواب: على القول الراجح يجوز أن يلبس ساعة محلاة 
بالفضة؛ لأن الأصل في الفضة الحل . 

ا لبس ساعة محلاة بالذهب فإنه لا يجوز؛ لأن الذهب 
حرام على الرجال. 

لکن إذا كافت الساعة مطلية بالله والذحب فعا مجزد 
لون فقط فهي جائزة» ولكن لا ينبغي للإنسان أن يلبسها لوجهين: 

الوجه الأول: أنه يُساء به الظن أنه ليس ساعة من ذهب؛ 
لاك الاس لا يدرون. 

الوجه الثاني : أنه ربما يُقتدى به» فالناس يقتدي بعضهم 

فقول للإنسان إذا أتته ساعة مطلية يذهب هدية أو تخو 
ذلك: الأفضل ألا تلبسهاء وإن لبستها فلا حرج. 

لكن العلماء اشترطوا في المطلية بالذهب أل يكون للذهب 
جرم أي: قشرة» بحيث يخرج منه شيء لو حك أو عرض على 
النارء فأما مجرد اللون فلا بأسن . 

فإف قال قاكل : إذا كائ الماعة ليست ذهب ولا مطلية به 
لكن في آلاتها شيء من الذهب هل تجوز؟ 


اب ذكا النقدين 100 
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الجواب: ثعم لا پاس به؛ لأنه إذا كان في الآلات 
الداخلية» فإنه لا يرى ولا يعلم به» وإن كان في ال لانت 
الشارجية كالعقر ب مغلا + فإثة وصير تابعا قلا يشير. 

ولكن يبقى النظرء هل يجوز للإنسان أن يشتري ساعة فيها 
قطع من الذهب؟ 

الجواب: فيه تقصيل : إذا كات لباس عقله لها يعتبى إسرافا 
دخلت في حد الإسراف» وقد قال الله 0 #وككلوا وأشْرنوأ ولا 
شرا | إِنَمُ لا يحب الْمسرفينَ# [الأعراف: "١‏ 

رقلا : سلا لبس لباس معلك واا كان ل يعد إسرافا 
فالأصل الجواز. 

الثانية: لو وضع الرجل ساعة الذهب في جيبه ولم يلبسها 
فللا باس يذلك؟ لأنه لا يعن هذا لها . 

الثالثة: ساعة الألماس جائزة في ذاتهاء لكن قد تحرم من 
باب الإسراف . 

الرابعة: القصب الموجود في المشالح» يقولون: إنه محلى 
بالذهب» وبعض المشالح فيه خيوط بعضها إصبعان وبعضها 

ثلاثةء» وبعضها أربعة من الْذّهِب. 

فالمذهب: إن كان ذهباً فحرام» ولا يجوز لبسه. 

ولكن هذه المسألة يعتريها أمران: 

الأول: أننا لا نسلم أن هذا ذهب» وقد حدثنا شيخنا 
عبد العزيز بن باز حفظه الله عن شيخه محمد بن إبراهيم 








- رحمه الله - أنهم اختبروا هذا فوجدوا أنه ليس بذهب» وعلى 
هذا فالمسألة غير واردة من الأصل . 

الثاني: لو فرضنا أنها كانت ذهباًء فإن حبر زمانه» وإمام 
أهل وقته» شيخ الإسلام.ابن تيمية ‏ رحمه الله -» يقول: يجوز 
جعل حكمهما وا فقال : «أحل الذهب والحرير لاناث أمتى . 

١ 01) : 

وحرم على ذكورها) ه 
التحريم؛ لان المحرم من الحرير هى الثياب الخالصة وما مر 
حرير» وما كان زائداً على أربعة أصابع»ء أما إذا كان علماً أربعة 
أصابع فما دون» فلا بأس به من الحرير» وعلى قول الشيخ لا 
بأس به ولو من الذهب. 
ا وجه آخر فيكون حراما لغيره. 

مثال ذلك: لو قدرنا أن رجلا لبس الذهب الخالص بجعله 
تقول : يحرم من أجل الا سراف وهذله فاعدة في هل المياحات 
«كل مباح إدا اشتمل على محرم صار راسا 

الخامسة : فراش الحرير هل يجوز للتساء؟ الذي يظهر لي 
عدم جوازه؛ لآته لا يعلق يلاسا الذي أبيح لها فيه الحرير» من 
أجل التجمل . 


6 سبق تحر ييجه ی( ۲ : 


اب كا النقدين الاح 


وَيَبَاح للنْساء ء من الذَّهَبِ والقضة ما جرت 2 


وقوله: «ويباح للنساء من الذهب والفضة» أي؛ يحل. 
والإباحة بمعنى الحل» والمبيح هو الشارع» والحكمة من إباحة 
ذلك للنساء دون الرجال أنها محتاجة للتجمل به» والتزين» فأبيح 
لها ما يكل نقصهاء. يلاف الرجال فليسوا يساجة لللك؛ ويهذا 
يظهر أن إباحة ذلك للمرأة رحمة بها وبزوجها . 

قوله: «ما جرت عادتهن بليسه» . 

«ما» اسم موصول في محل رفع نائب فاعل» أي: 31 
جرٹ عادتهيرة. بليسهة: على أي وجه کان» سواء كان على الوأس 
فی اليذ آو فى الصدر أو فى العيق أو قى الآذن آر ؛ الما 
ورسواء گر أو قل لکن بش ظط ألا يخرج عرد العادةه راتما فيد 
ذلك؛ لأن ما خرج عن العادة إسراف» والإسراف حرام لقول الله 
تعالى: ولا رفوا إكم لا عب امرف [الأعراف: ١۳]ء ٠‏ 

وقوله: «ما جرت عادتهن» العادة تختلف باختلاف البلدان» 
والأزمانء والأحوال. ) 

فاشعلاف البلدات: قد يرن فى هذا اليلد جرت العاذة أن 
يلبس النساء هذا النوع من الذهب» بخلاف البلد الآخر. 

واختلاف الأزمان: كأن يكون الناس فى زمان الرخاء تكثر 
الأموال عندهم. فيلس التساء عن التلعب شيعا كقيراء أو 
بالعكسء. فيكون الجائز ف فى الزمن الأول غير جائز : في الزمن 
الثانى . 


وأما اختلاف الأحوال فهذه امرأة فقيرة» وهذه امرأة غنية» 





وهذه امرأة ملك» وهذه امرأة وزير» وهذه امرأة رئيس» فالأحوال 
تختلف» فامرأة الفقير التي لا تملك إلا دراهم قليلة ليست كامرأة 
الملت. 

قوله: «ولو كثر»» «لوا إشارة خلاف؛ لأن بعض العلماء 
قال: يشترط ألا يزيد على آلف مثقالء. أو ما أشبه ذلك» وجهه 
أن ما زاد على ذلك إسراف» ولكن هذا القول ضعيف؛ لأننا إذا 
ربطنا الحكم بالإسراف فقد يحرم ما يزيد على خمسمائة مثقال. 
وقد يباح ما يزيد على ألف مثقال» وذلك باختلاف الأحوال. 

وقال اخرون: إنه لا تحديد» بل ما جرت به العادة فهو 
مباح قل أو كثرء ودليله عموم قول الرسول ك: «أحل الذهب 
والحرير لاناث أمتي وحرم على ذكورها»”''. وهو الصواب. 

مسائل : 

الآرلى: سكم لبس الشعب السهاق. 

ذهب بعض أهل العلم إلى تحريمه» واستدلوا لذلك 
بأحادية: وهو قول ضعيف» والصواب أنه جائز» ويكاد أن 
يكون إجماعاً من أهل العلم» وقد سلكوا في الجواب عن 
أحاديث القائلين بالتحريم أحد ثلاثة مسالك : 

أ ت أنها ضعيفة السند. 

۲ - أنها شاذة لمخالفتها الآدلة الصحيحة الكثيرة الدالة على 
چواز لبش الخواتيم. وهي محلقة . 


.)١١7(ص سبق تخريجه‎ )١( 
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* - أنها منسوخة فإن النبي َة حرم لبس المحلق من 
الذهب أول الأمر ثم أباحه بعد ذلك» وقد كتتٍ الشيخ 
الشيخ إسماعيل الأنصاري له رسالة في ذلك . 

الثانية: قال في «الروض»: «ويباح لهماة أيي: للذكير 
والأنثى «تخل بجوهر ونحوه)» مثل: الألماس ارا هوه 
رحد ید وصفر ونحاس ورصاص)»2. قوله : سك قط ١‏ - '. دليل 
الإباحة عموم قول الله تعنا ل : هو أَلَّذِى ا ککہ ما ف لْأَرْض 
جميعًا# [البقرة: 19] واللام في قوله: «لكم» للتعليل وهو أولى من 
القول بأنها للاباحةء وإذا كان مخلوقاً من أجلنا فلا بد أن يكون 
مباحا لاء لآن العلل يستفاد مته الأباخة». ويستفاد مته رة الله 
بالخلق وأذه خلق من أجلنا ما في الأرض من المنافع . 

لکن قوله تعالى: #وإن تبثم فلكم رموس اٽوڪ 4 [البقرة : 
4] هله اللام للوباحة بلا شك يعني يباح لكم رؤوس أموالكم . 

وقوله في الروض : «یباح لهما. . تحل بجوهرا هذا مشروط 
في الذكر يألا يتحلى یما يسه تحلي المرأة؛ لتحريم تشه الرجال 
بالساء. 

وقوله في «الروض»: «وكره تختمهما بحديد» هذا موضع 
خلاف بين أهل العلم : 

قال بعض العلماء: مباح؛ لقول النبي کل (القمس ولو 
خائما من ععديق) والحديك في الصسحيسي 0 


 ؛4)0159( أخرجه البخاري في النكاح/ باب التزويج على القرآن وبغير صداق‎ )٠١( 





وقيل: إنه مكروه؛ لأن رجلا جاء إلى النبي ية وعليه خاتم 
من ا فقال: «مالي أجد فيك ريح الأصنام . فطرحه. ثم حاءه 
وعليه خاتم من حديد. فقال: مالى أرق عليك حلية آهل النار 
فطرحه)”'' قال الخطابي : أي : زي الكفار. وهم أهل الثار. 

وأجاب القائلون بالإباحة عن هذا الحديث بات ضعيف » 
وشاد؛ tk‏ مخالف لما هو اول منه») والأوثق منه ما فى 
الصحيحين «التمس ولو خاتماً من حدید». 

وهذا فى سنده نظرء وفى متنه نظرء ومعلوم أن الحديث لا 
يكون حجة إلا إذا سلم من الشذوذ والعلة القادحة» ثم ينبغي إن 
صححنا الحديث وجعلناه حجة أن نقول: يحرم لياس الحديد» 
بثبوت الحديث» لكن نقول بالكراهة من باب الاحتياط . 

وقد ذهب بعض الفقهاء والمحدثين إلى أن الحديث إذا لم 
يكن مردوداً فإنه يولد شبهةء وادا ولد شبهة كان فى منزلة بين 
منزلتين» فإن كان أمراً فهو بين الإيجاب وبراءة الذمة فيكون الأمر 
= ومسلم في النكاح/ باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد. )١570(‏ 
)١(‏ أخخرجه أبو داود في الخاتم/ باب ما جاء في خاتم الحديد (5777)؛ والترمذي . 

في اللباس/ باب ما جاء في خاتم الحديد (١٠۱۷۸)؛‏ والنسائي في الزينة/ باب 

مقدار ما يجعل في الخاتم من الفضة (۱۷۲/۸) عن بريدة رضي الله عنه . 


قال الترمذي: «هذا حديث غريب» وضعفه النووي في المجموع /٤(‏ 15( 
ومعنى «شبه» في الحديث: النحاس الأصفرء كما في القاموس . 


باب كا النقدين 


رلا زقاة فى حلا الم للاتطتالك أو الغارية: 


لللاستحباب » وإن كان نهياً فهو بين التحريم والإباحة فيكون مكروهاً . 

وهذه قأاعدة قد تو خحذ من قوله علد : لدع ما يريك أل ما لا 
اڭ 

والراجح عندي إباحة التحلي بالحديد» وغيره إلا الذهب» 
وعدم كراهه UE‏ 

قوله: «ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمالء أو العارية». 

#حليهما» أى: حلى «الذكر والآنثى4: ولكن لا بد من قيد 
وهو الإباحة؛ لأن المؤلف قال في آخر الكلام: «أو كان محرما 
ففيه الزكاة»). 

فتسقط زكاة الحلي بشرطين : 

أولا : أن يكون مباحا. 

ثاتياً: أن يكون معلا اعمال أو العارية» سواء استعمل 
وأعير» أو لم يستعمل ولم يعر. 

أما الشرط الأول وهو الإباحة؛ فلأن سقوط الزكاة عن 

فقاله: تر تخد الرجا غاتماً هن ذعب لوعت عله الركاء 
فى هذا الخاتم إدا بلغ التصاحهةة أو كان عنده ما يكمل به 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد )9٠١/١(‏ والترمذي في صفة القيامة/ باب منه )۲١٠۱۸(‏ 

والنسائي في الأشربة/ باب الحث على ترك الشبهات (۸/ ۳۲۷) عن الحسن بن 


(0 وابن حبان (۷۲۲). 


(۲) راجع رسالة شيخنا في زكاة الحلى» وهي مرفقة في آخر كتاب الزكاة. 





أو اتخدت امرأة ليا على شكل ميان أو شكل فراشة أو 
ما أشبه ذلك من صور ذوات الأرواحء» فإن عليها فيه الزكاة؛ لأنه 
محرم؛ إذ يحرم على الإنسان ما فيه صورة حيوان» أو ما صنع 
على صورة حيوان. 

وآما الشرط القاتى: وهو كوتة معدا للاسعجيال: أو 
العارية» أي: للاستعمال الشخصيء أو العاريةء وهي بذل العين 
لمن ينتفع بها ويردهاء وهي إحسان محض . 

ويخرج بهذا التعريف الإجارة» والرهنء وما أشبه ذلك» 
ولهذا تقول ]8 المكعير ل مملك أن بع قرف والس اجر 
يملكت أن يوجر غيره بشروط معروقة عتد العلمباء؟ لآن المستعير 
مالك للانتفاع» والمستأجر مالك للمنفعة» فمالك المنفعة يتصرف 
فيهاء ومالك الانتفاع لا يتصرف . 

فالمعد للاستعمال» أو العارية ليس فيه زكاة. 

واستدلوا بما يلى : 

.'' أنه يروى عن النبي هة أنه قال: «ليس في الحلي زكاة»‎ - ١ 
قوبة و ا يوم العيد: «تصدقن ولو من‎ 
اک"‎ 

010 أخرجه الدارقطني (۷/۲١٠)ء‏ وابن الجوزي في التحقيق (۸١٤٠۱)؛‏ وضعفه 


الدارقطني؛ انظر: «نصب الراية» (۲/ »)۳٤١‏ وقال البيهقي في «معرفة السنن 
والآثار» (۲۹۸/۳): «لا أصل له». 

0 أخحرجه البخاري في الزكاة/ باب الزكاة على الزوج (577١)؛‏ ومسلم في 
الزكاة/ باب فضل النفقة والصدقة... )٠٠٠١(‏ عن زينب امرأة ابن مسعود 
رضي الله عنهما . 





۳ انه قول انس وجابسر0”» واسن عمو 
وقاقغة ۽ وأسجاء 2 خمسة من الصحابة رضي الله عنهم. 

؛ ‏ أن هذا الحلي معد لحاجة الإنسان الخاصة»ء ولقد قال 
النبي 4: «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة) وهذا 
مثل العبد» والفرس» والثياب» وهي لا زكاة فيها . 

ه ‏ أن هذا الحلى ليس مرصداً للنماء فلا تجب فيه الزكاة 
كالثوس والعباءة. 

وهذا القول ذهب إليه الإمام أحمد» ومالك» والشافعي 
و اه علي ادات ون في بساني المسائل: لکن فى 
الجملة اتفقوا على عدم وجوب الزكاة فى الحلى المعد للاستعمال 
أو العارية. 


469 أخرجه ابن أبى شیة (۷/٤١۱)؛‏ وآبو غبيد قى الأموال (//6)171 والدارقطى 
9 والبييق 00۳۸/65 1 1 

(؟) أخرجه ابن أبى شس (6/ 66١)؛‏ وعبد الرزاق (57١)؛‏ والشافعى فى «المسند) 
4 لذرتيب): وأبو عبيد فى الأموال (770١)؟‏ والبيهقى (188/5). 

(۳) أخرجه مالك (١/١55)؛‏ ا أبى شی 9/ 84184 وعبد الرتاق لاد ۷ 
والشافعى فى «المسند» (۲۸٦)؛‏ ا عبيد فى «الأموال» (١۷١۱)؛‏ والدارقطنى 
(9/0١٠2)؛‏ والبيهقى .)۱۳۸/٤(‏ ش ۰ 

(4) أخرجه مالك في «الموطأ» (1/ 8 ؛ والشافعي في «المسند» (7717)؛ وابن 
أبي شيبة (۳/٤١٠)؛‏ وعبد الرزاق (١6١)؛‏ وأبو عبيد فى الأموال (71/8١)؛‏ 
والبيهقي (18/4)؛ وصححه ابن حزم في المحلى (5/ 074 . 

(ه) أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ ١١٠)؛‏ راي (۱۰۹/۲)؛ والبيهقي .)۱۳۸/٤(‏ 

(+) أخرجه البخاري في الزكاة/ باب ليس على المسلم في عبده صدقة (5515١)؛‏ 
ومسلم في الزكاة/ باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه (487) عن أب 
هريرة رضي الله عئه . 





القول الثاني: وهو رواية عن الإمام أحمد»: ' ومذهشس أبي 
حنيفة : أن الزكاة واجبة في الحلي من الذهب والفضة» واستدلوا 
بما يلى : 

١‏ - ما رواه أبو هريرة عن النبي ييل أنه قال: «ما من 
صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقهاء إلا إذا كان يوم القيامة 
صفحت له صفائح من نارء وأحمي عليها في نار جهنم. فيكوى 
بها جنبه وجبينه وظهره» كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 
خمسين آلف سنة حتى يقضى بين العباد» ثم يرى سبيله إما إلى 
الجنة وإما إلى النارا'' وهذا عام» والمرأة التي عندها حلي» 
سواء أكان حلي فضة أو ذهب» صاحبة ذهب أو فضةء وهذا 
العموم يشمل الحلي وغير الحلي» ومن قال: إن الحلي خارج منه 

فعليه الدليل . 

١‏ ما رواه آهل السئن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده: «أن امرأة أتت إلى رسول الله ييه ومعها ابنة لهاء وفى يد 
ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب. فقال : أنؤدين زكاة هذا؟ قالت : 
ا 08 او أن يسورك الله بهما سوارين من نارء فخلعتهما 

لى النبي ٠٠'44‏ ومن أعل رواية عمرو بن شعيب» عن 
عن جده بالانقطاع فهو مخطيعء فالائمة كأحمد» والبخاري» 


(۲) أخرجه الإمام أحمد (۱۷۸/۲)؛ وأبو داود في الزكاة/ باب الكنز ما هو وزكاة 
الحلي (577١)؛‏ والترمذي في الزكاة/ باب ما جاء في زكاة الحلي (۳۷٦)؛‏ 
والنسائي في الزكاة/ باب زكاة الحلي »)۳۸/١(‏ وصححه ابن القطان في «بيان 
الوهم والإيهام» )۳٠١/(‏ وقال الحافظ في البلوغ :)٠۲١(‏ سات ر 
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ويحيى بن معين يحتجون به» حتى إِنَّ بعض المحدثين قال: إذا 
صح السند إلى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» فهو كمالك 
عن نافع عن ابن عمر» لكن هذا مبالغة. 

وهذا الحديث له شاهد في الصحيحء وهو ما ذكرناه أولا 
وله شاهد أيضاً في غير الصحيح من حديث عائشة وأم سلمة 
رضي الله عنهما . 

۳ - حديث عائشة رضي الله أ 

٠ حديث أم سلمة رضى الله عنها‎ - ٤ 

ولا شك أن هذه الأدلة أقوئ مِنْ أدلة مَنْ قال بعدم 
الوجوب . 

فإن قال قائل: بماذا نجيب عن أدلة القائلين بعدم الوجوب؟ 


(0) ديت عاقشة رضي الله عنها قالت: «دخل علي رسول الله علد فرأى قي يدي 
فتخات هن ورق» فقال: ما هذا يا عائكشة؟ فقلت: صتعتهن آئرين لك يا 
رسول اللّهء فقال: أتؤدِين زكاتهن؟ قلع لا أو ما شاء اللهء قال: -حسبك من 
النار». 
أخرجة أبو داود فى الزكاة/ باب الكتز ما هوء وزكاة الجلى (١١١٠)؛‏ 
والدارقطني (۲/ ۰۵٠)؛‏ والحاكم (۳۸۹/۱)ء والبيهقي (۱۳۹/6). ٠‏ 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه» ونقل الزيلعي في 

٠‏ (نصب الراية» (؟/ الا”) عن ابن دقيق العيد أنه قال: (الحديث على شرط 
سيا ظ 

(۴) حديت آم سلمة رضي الله عتها قالت: كنت السر: أوضاجاً من ذغب: خقلت؟ 
يا رسول الله أكنز هو؟ فقال: «ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز) . 
أخرجه أبو داوذ في الزكاة/ باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحلي (554١)؛‏ والحاكم 
(1/ )+ والدارقطى 4)١١5/92(‏ والبييقى (5/ :)١548‏ 

رقال الحاك : مسيم على شوط البخاري ولم يخرجاء» .ووافقة اللخي. 








قلنا : نجيب بما يلى : 

أما الحديث: «ليس فى الحلى زكاة»' فإنه حديث ضعيف 
لا تقوم به حجة. قل عع أن پاق عموم الحديث الصحيح . 
ثم إن المستدلين به لا يقولون بموجبه» فلو أخذنا بموجبه لكان 
الحلي لا زكاة فيه مطلقاء. وهم لا يقولون بذلك» فيقولون: إن 
٠‏ الحلى المعد للإجارة» أو النفقة فيه الزكاة» وهذا معناه أننا أخذنا 
اليك من وجه» وتركناه من وجه آخرء هذا لو صح الحديث. 

وأما قوله عي للنساء يوم العيد: «تصدقن ولو من حليكده)7) 
فلا دلالة فيه على عدم وجوب الزكاة في الحلي؛ كما لو قلت 
لآخر قد أعد مالا للنفقةء وقد بلغ نصابا: تصدق ولو من نفقتك› 
فلا يدل ذلك على عدم وجوب الزكاة في هذا المال. 

وأما ما روي عن الصحابة الخمسة» فهو لا يقاوم عمومات 
الأحاديث عن النبي بي ولا سيما أن هناك دليلاً خاصاً في 
الموضوع» وهو حديث المرأة التي معها ابنتهاء فإنه نص في 
الموضوعء ولا عبرة بقول أحد مع قول رسول الله كه كما أنها 
معارضة باثار غيرهم من الصحابة . 

وأما القياس فهو باطل لوجوه: 

الأول: أنه فى مقابلة النص» وكل قياس فى مقابلة النص 
فإنه يكون فاس الأغتان. ۰ 

الثاني : أنه قياس مع الفارق لأن الأصل في الذهب والفضة ‏ 


(۱) سبق تخريجه ص(51١).‏ (© سیق تخريجه ضن(7١).‏ 


بَابُ كاك النقدين 
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وجوب الزكاة» وليس الأصل في الفرس» والعبد» والثياب. 
وجوب الزكاة فكيف نقيس ها اا الزكاةة على شىء الأضل قية 
عدم الزكاة؟! ۰ 

الثالث: أنه متناقض؛ لأنه لو كان له عبد قد أعده للأجرة» 
فليس فيه زكاة» ولو كان عنده خيل أعدها للأجرة» فليس فيها 
الزكاةء ولو كان عنده حلى أعده للأجرة> ففيه الزكاة! وأيضاً لو 
كان عنده حلى أعده للنققة فيه الزكاةء ولو كان عنده أثاث 
ونحوه قد اعد تالضف كلما احتاج باع منه فليس فيه زكأة. 

ولو كان عنده ثياب للاستعمال ثم نواها للتجارة فليس فيها 
زكاة على المذهب بخلاف الحلى . 

إذاً لا يصح القياس» ومن الغريب أنه على قولهم لا تجب 
الزكاة في حلي امرأة قد أعدته للتجمل مع كونه من الكماليات 
وتجب الزكاة فى حلى امرأة فقيرة قد أعدته للنفقة» وكان .مقتضى 
أستاما اوی ا علي عن کے كلوانت لا علي هر 
أعدته للضروريات . | 

وأما قولهم: إن الحلي غير مرصد للنماء» فالجواب أن 
الذهب والفضة لا يشترط فيهما الرصد للنماء بدليل أن الإنسان لو 
كان عنده دراهم أو دنانير قد ادخرها لا يبيع فيها ولا يشتري 
وإنما يأكل منهاء أو أعدها لزواج أو راه بيت تچب فها ال اة 
لوجوبها في عينها . 

إيرادات على أدلة القائلين بالوجوب: 

أولا : قالوا: يرد على قولكم: إن قوله كِة: «ما من صاحب 





ذهب ولا فضة"'2 للعموم» أن الرسول ييي قال: «في الرقة ربع 
العشر)() والرقة هى الفضة المضروبة؛ لقوله تعالى: # قابا 
رڪم بورق کہ هلزو إل لْمَدِيِنَةَ # فالرقة هي الدراهم. فيحمل 
قوله كَكِنّةِ: «ما من صاحب ذهب ولا فضة» على الفضة المضروية» 
والذهب المضروب . 

فالجواب على ذلك من وجهين : 

الوجه الأول: آننا لا نسلم أن المراد بالرقة السكة 
المضروبة؛ لأن ابن حزم رحمه الله قال: الرقة اسم للفضة 
مطلقاً. سواء ضربت أم لم تضرب» فإن قلنا: ابن حزم حجة في 
اللغة فالأمر ظاهرء وإن قلنا: ليس بحجةء قلنا: إن الرسول كلا 
قال: «في الرقة في مائتي درهم ربع العشر» وقال: «ليس فيما 
دون خمس أواق من الورق صدقة)"» فهذا دليل على أن المعتبر 
مجرد الفضة . 
٠‏ الوجه الثاني: أن نقول: لو سلم أن المراد بالورق الفضة 
المضروبة دی اشم فذكر بعضص أفراد العام بحكم يوافق ادا 
بخ ضا 

أرأيت لو قلت: أكرم الطلبة» ثم قلت: أكرم محمداً وهو 
منهم. فهل هذا يخصص العام أو لا؟. 

الجواب: الثاني» فيكرم الجميع» ويكون لمحمد مزية 
خاصة في الإكرام. 
)١(‏ سبق تخريجه ص(61). (۲) سبق تخريجه ص(١7).‏ 
(۳) سبق تخريجه ص(11). 
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انبا قالوا: إن حديث المرأة وابنتها لا يستقيم الاستدلال 
به من وجهين . 

الوجه الأول: أننا لا نعلم هل بلغ النصاب» أم لا؟ وأنتم 
تقولون: لا تجب الزكاة فيما دون النصاب . 

الوجه الثاني كيف يقول: ايسر أن يسورك الله بها" 
سوارين من ا ' وهي جاهلة ‏ والجاهل معذور لا يهدد. 

أجاب عن هذا أهل العلم القائلون بالوجوب بما يلي : 

أما الوجه الأول : فا جیب عنه بأجوبة هي : 

الحواب الأول: قال سفيان الثورى: تضمه إلى ما عندهاء 
وسلوم أذ الذعب القليل إذا جس اللكتير بلع النساب. 

الجواب الثاني: قالوا: نحن نوجب الزكاة في الحلي› 
وسواء بلغ النصاب أم لم يبلغ؛ لظاهر هذا الحديث. 

الجواب الثالث: أن فى بعض ألفاظ الحديث: «مسكتان 
غليظتان»» والمسكتان الغليظتان تبلغان النصاب» فتحمل الروايات 
الأخرى على هذه الروايةء هن أجل أن يتحقق اشتراط التصاب. 

وأما عن الوجه الثاني : وهو تهديدها بالعذاب وهي جاهلة 
فأجابوا عن ذلك يوجهين : 

أحدهما : أن المقصوه شيت السكم يقطع النظر عن السكم 
على هذا المعين» وهذا الجواب عميق چا وهو أن من منع زكاة 
الحلي في السوارين فإنه يسور بهما يوم القيامة بسوارين من نار. 


0 سيق قر ع 





الثاني: أن التقدير: أيسرك أن يسورك الله بهما بسوارين من 
نار إن لم تؤدي زكاتهماء فيكون الحديث على تقدير شرط معلوم 
من الشريعة» وهو أن الوعيد على من لم يؤد الزكاة» أما من 
أداها فلا وعيد عليه . 

والجواب الأول: وهو أن المراد إثبات الحكم بغض النظر 
عن هذا المعين» قاعدة مفيدة» ومن أمثلة هذه القاعدة المفيدة أن 
النبي ييه مر على رجلين في البقيع أحدهما يحجم الآخرء فقال 
النبي يَكِدِ: «أفطر الحاجم والمحجوم»'. 

يقول ابن القيم ‏ رحمه الله _: إنه أورد على شيخه شيخ 
الإسلام ‏ رحمه الله قال: كيف نقول: إن الجاهل لا يفطر. 
والرسول يياو قال: «أفطر الحاجم والمحجوم»؟ 

فأجاب شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمة الله : إن هذا 
المراد به إثبات الحكم بقطع النظر عن هذين الشخصين المعينين» 
فإذا ثبت الحكم نظرنا في الشخص المعين» وطبقنا عليه شروط 
لزوم مقتضى هذا الحكم. 

وهذا في الحقيقة قاعدة مفيدة لطالب العلم؛ لأن الشرع 
ليس شرعاً لزيد وعمرو فقطء بل للأمة جميعاً» ونصوصه لا 
يصادم بعضها بعضا. 

وهذه المسألة؛ أعني زكاة الحلى اختلف الناس فيها كثيراًء 
وظهر الخلاف في الآونة الأخيرة؛ حيث كان الناس في نجدٍ 


)١(‏ يأتى تخريجه ص(۳۷۹). 


اب كا النقدين [re‏ 


فَإِنْ اعد للكرى: 3 للتَمقَق 2 كا مسوم قُفيه ه الرّكاة. 


والحجاز لا يعرفون إلا المشهور من مذهب الإماء اجيلك وهو 
عدم وجوب زكاة الحلي»ء ثم لما ظهر القول بوجوب الزكاة في 
الحلى على يد شيخنا: عبد العؤيز من پاز وقته اله ضار الناس 
يبحثوت في هذه المسألة: وكثر القائلون بذلك وشاع القول بهاء 
والحمد لله. وهذا القول مع كونه أظهر دليلاً وأصح تعليلاً هو 


متقضى الاحتياط . 
قوله: «فإن أعد للكرى أو للنفقة» أو كان محرماً ففيه الزكاة» 


أي: إن أعد الحلى للكرى أي: للأجرة باذ يكون عند المرأة 
حلى تعده للإيجار» تؤجره النساء فى المناسبات قفيه الزكاة؛ لأنة 
رج عن الاستعمال اللىي أعقظ الركاة: وسار عستا لما 
وكذلك إذا أعد للنفقةء بأن يكون عند امرأة حلي أعدته للنفقة 
كلما اتا جت إلى طعام أو شراب أو أجرة بيش أو غير ذلك 
أخذت منه وباعت وألفقث» قفية الزكاة؛ لأنه الآن يشب به الوه 
حيث أعد للبيع أو الشراءء أو نحو ذلك. 

وقولة: أو كان محرماة كما لو کان على صورة اة أو 
فراشة» أو ثعبان أو بلغ حد الإسراف» أو غير ذلك ففيه الزكاةء 
أو كان ذهباً على رجل ففيه الزكاة؛ لأنه إنما أسقطت الزكاة في 
الحلى المعد للاستعمال تسهيلاً على المكلف» وتيسيراً عليه وما 
كان كذلك فإنه لا يمكن أن يستباح بالمعصية. 

وعلى هذه القاعدة مشى أكثر أهل العلمء فقالوا ‏ مثلاً -: 
السفر المحرم لا يبيح الرخصء وقالوا: إن الخف أو الجورب 
المحرم لا يباح مسحه» وما أشبه ذلك بناءً على أن هذه رخص لا 
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تنال بالمعاصى» ويقال للعاصى: تبء فإذا تاب عاد الأمر كما 
كان عليه . 

مسألة: إذا كان محرماً تجب فيه الزكاة» فهل المعتبر وزنه 
أو قيمته ؟ 

الجواب: المذهب يعتبر وزنه؛ لأن قيمته مبنية على كونه 
محرماء والمحرم لا يجوز أن يقوم شرعاء فنعتبر وزنه نصابا 
وإخراجا . 

وبهذا نعرف أن الحلي ثلاثة أقسام : 
١‏ قسم يعتبر بوزنه نصاباً وإخراجاً . 
١‏ - قسم يعتبر بقيمته نصاباً وإخراجاً . 
۳ - قسم يعتبر بوزنه نصاباً» وقيمته إخراجاً . 

أما الأول: وهو الذي يعتبر الوزن نصاباً وإخراجاً فهو 
الحلى المحرم» ومنه أيضا الأواني المحرمة من الذهب والفضة. 

مثال ذلك : رجل عنده كأس من الذهب زنته عشرول 
الذهب عندما صنع كأساً من ذهب» أصبحت قيمته ثلاثة الاف 
ريال» فهل نعتبر القيمة أو نعتبر الوزن؟ 

الجواب: دعتبره تصانا من الذهب غير مصنوع › وهيمته ألفا 
ريال» وهذا هو المذهب» ويعللون بأن هذه القيمة الزائدة فى 
مقابل صنعة محرمة فلا عبرة بها؛ لأنه يجب عليه أن يغير هذه 
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الصنعة» وإذا قلنا: يجب إخراج الزكاة معتبرين الصنعة فمعنى 
ذلك ضمنا إقراره على ذلك . 

والصحيح في م المحرم اة ينيغ أن يعْتّبر بقيمتهغ مثل 
الحلي المباح» لكن القيمة الزائدة في مقابل صنعة محرمة تجعل 
في بيت المال. 

وأما الثاني: وهو الذي يعتبر بالقيمة نصاباً وإخراجاًء فهو 
ما أعد للتجارة من العروض . 

مثال ذلك: رجل يتاجر بالحلى» عنده حلي يبلغ عشرة 
مثاقيل» فهذه لم تبلغ النصاب من الذهب» ولكن قيمة هذه العشرة 
أزتعمائة درهم فقد بلغ النصاب من الفضةء فتجب فيه الزكاة؛ 
لأنه بلغ النصاب بالقيمة . 

وأما الثالث: وهو الذي يعتبر بوزنه نصاباً وبقيمته إخراجا 
فهو الحلي المباح . ۰ 

مثال ذلك: امرأة عندها حلي من الذهب يبلغ عشرين مثقالا 
ففيه الزكاة» وقيمتها غير مصنوعة ألفا ريال» وقيمتها مصنوعة 
ثلاثة الاف ريال» فهي تزكي ثلاثة آلاف ريال؛ لأن هذه صفة 
مباحة فتقوم شرعا . 

مثال آخر: امرأة عندها خمسة عشر مثقالاً قيمتها ثلاثمائة 
درهم» فإنها لا تزكي منها لأنه لم يبلغ وزنها نصاباً. 


رهم كتاك الزكاة 





قوله: «العروض» جمع عَرَضٍ أو عَرْض بإسكان الراء» وهو 
المال المعد للتجارة وسمى بذلك ؛ لاه لا يستقر › يعر ص ) لم 
يزول» فإن المتّجرٌ لا يريد هذه السلعة بعينهاء وإنما يريد ربحها؛ 
لهذا أوجبنا زكاتها في قيمتها لا في عينها . 

فالعروض إذا كل ما أعد للعجارة من أى نوع» ومن أى 
صف کات 

وهو أعم أموال الزكاة وأشملها؛ إذ إنه يدخل في 
العقارات» وفى الأقمشة. وفى الأواثى» وفى الحيواةة وفى كل 


= 


ف 7 ا 
والزكاة واجبة فى عروض التجارة عند أكثر أهل العلم. 
5 . 5 5 1 2 اا ر سرس 
١‏ دخولها في عموم قوله تعالى: وف أمَولهم حق لِسَيلٍ 
وروم 09 * [الذاريات: 19]. 
إلى اليمن: «أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ 
من أغنيائهم فترد على فقر ائھ فال : (فی أمو الهم»› ولا شك 
أن عروض التجارة مال. 


.)١15(ص سيق تخريجه‎ )١( 


دض د اك 
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فإن قال قائل: إن الرسول كله قال: اليس على المسلم في 


Cas 
. عبده ولا فرسه صدقة)‎ 


قلنا: نعم قال ذلك. ولكنه لم يقل: ليس في العروض التي 
لآ تراد لعينهاء إنما تراد لقيمتها لبس. فيها زكاة. 

وقوله كَيِّْةِ: «عبده وفرس» كلمة مضافة للإنسان 
للاختصاص» يعني الذي جعله خاضاء يستعمله وينتفع به؛ 
فالقيس والعيد والقوف والبيت الذي يكنب والسبارة الج 
يستعملها ولو للأجرة» كل هذه ليس فيها زكاة؛ لآن الإنسان 
اتخذها لنفسه ولم يتخذها ليتجر بهاء يشتريها اليوم ويبيعها غداً. 
وعلى هذا فمن استدل بهذا الحديث على عدم وجوب زكاة 
العروض فقد أبعد. 

1 - قول الرسول كلخ «إنما الأعمال بالنيات. وإنما لكل 
امرئ ما توش وهذا قوق فيل عندي» ونحن لو العا التاجر 
ماذا يريد بهذه الأموال. لقال: أريد الذهب والفضةء فإذا اشتريت 
السلعة اليوم وربحت فيها غداً أو بعد غد بعتهاء ليس لي قصد في 
ذاتها إطلاقاً . 

۳ - وكذلك روي عن النبي كَلهِ: أنه أمر بإخراج الزكاة عما 
يعد للبيع» ولكن هذا الحديث فيه ضف" 


8 سيق تخ س 8 سيق تھچ فیا 

(۳) أخحرجه أبو داود فى الزكاة/ باب العروض إذا كانت للتجارة هل فيها زكاة؟ 
() عن سمرة بن جتدب رضي الله عنه قال الحافظ في البلوغ (557): 
«إسناده لين). 


0 كتاب الآاكاة 


3 ا 3 نآ مه 8 قو عد ا چ ج 4 
إا مَلَكَهَا بفعْلوء بيه التجارةء ولعت قِيمَيُهَا يَصَاباً: 


٤‏ - وكذلك ثبت عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 'عنه ‏ أنه 
أمر رجلاً فقال له: «أَدّ زكاة مالك» فقال: أما لي مال إلا جعاب 
وأدم» فقال عمر: قومها ثم اد رکاتیاا . وقد اسعدل أحمد بهذا 
الأثر. 

ه ‏ ولأننا لو لم نقل بوجوب الزكاة في عروض التجارة 
لأصبح كثير من الأغنياء ليس في أموالهم زكاة. 

فعلى هذا نقول: زكاة العروض واجبة بالنص والنظر. 

ولكن لوجوب الزكاة في عروض التجارة شروط أشار إليها 
المؤلف.. 

بقوله: «إذا ملكها بفعله بنية التجارة وبلغت قيمتها نصابا» . 

الشرط الأول: أن يملكها بفعله» أي: باختياره» وشمل هذا 
التعبير ما إذا ملكها بمعاوضة كالشراء» أو غير معاوضة كالاتهاب 
وقبول الهدية» وما أشبههء والمعنى: دخلت في ملكه باختياره. 

الشرط الثاني: أن يملكها بنية التجارة وذلك بأن تكون نية 
التجارة مقارنة للتملك» فخرج بذلك ما لو ملكها بغير نية التجارة 
ثم نواها بعد ذلك فإنها لا تكون عروض تجارة على المشهور من 
المذهب» وسيا تي الخلاف في ذلك . 

الشرط الثالث: أن تبلغ قيمتّها نصاباً. 

وقوله: «وبلغت قيمتها نصابا» أي: لا عينهاء فلو كان عند 
)١(‏ أخرجه الشافعي في «المسند» (1۳۳) ترتيب»ء والدارقطني (۲/ ١٠٠)؛‏ والبيهقي 

(57/5١).؛‏ وقال الدار قطني : «رجاله ثقات» انظر: «إتحاف المهرة» ,))١6575655(‏ 
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إنسان عشر شياه سائمة قد أعذّها للتجارة قيمتها آلف درهم» فإن 
الزكاة تجب فيها مع أنها لم تبلغ نصاب السائمة؛ لأن المعتبر 
القيمة وقد يلغت تضاياً. 

مال اخر: إتسان عنده أربعون شاة سائمة أعدها للتجارة 
قيمتها مائة درهم فلا زكاة فيها؛ لأن القيمة لم تبلغ نصاباً . 

قوله: «زكى قيمتهاء» أ : 5 عينهاء فلا يجوز إخراج الزكاة 
من عين ما أعذ للتجارة؛ لأن العين فى عروض التجارة غير ثابتة: 
فالمعتبر المخرج مه وهو القيمةة ولاق القيمة آحي لأهل الوكاة 
غالباً. | 
فالشروط اذا قلاثة» بالاضاقة إلى الق وط الخمسة السات 
في باب الزكاة» فهذه شروط خاصة» وما تقدم في كتاب الزكاة 
في أول الكتاب شروط عامة. 

وأفادنا المؤلف بقوله: «إذا ملكها» ا بأى وسيلة ملكهاء 
سواء بالشراء» أو بعوض إجارة» أو باتهاب أو بعوض خلع» أو 
بصداق» أو بغير ذلك من أنواع التملكات» فهو عام. 

مثاله: اشترى رجل سيارة ليتكسب فيهاء فهذه عروض تجارة 
إذا بلغت قيمتها نصاباً ونواها حين الشراء» فإن اشترى سيارة 
للاستعمال» ثم بدا له أن يبيعها فليس عليه زكاة؛ لأنه حين ملكه 
إياها لم يقصد التجارة» فلا بد أن يكون ناويا للتجارة من حين ملكه . 

ولو اشترى شيئاً للتجارة» ولكن لا يبلغ النصاب» وليس 
عنده ما يضمه إليه فليس عليه زكاة؛ لآنه من شرط وجوب الزكاة 
بلوغ النصاب . 


اا ا ل 
ا 5 اس كارت 8 س a‏ 
فإن ملكها بإرثِ› أو مَلكها بِفِعْلِهِ بِغَيْر نِيّةِ التَجَارَق ثم 
نَوَاهَا لم تَصِرٌ لها TT‏ 200 


قوله: «فإن ملكها بإرث» . (إن ملكها» أي: العروض «بإرث» 
بأن مات مورثه» وخلف عقارات أو خلف بضائع من أقمشة» أو 
أوانٍ أو سيارات» أو غيرها ونواها هذا الوارث للتجارة فأبقاها 
للكسب» فإنها لا تكون للتجارة؛ لأنه ملكها بغير فعله؛ إذ إن 
الملك بالارث قهري يدحل ملك الإنسان قهرا غليهء قال تعالى: 
ورڪ نيصف عا رك ازو [النمساء: ؟ذ]ء ##وَلايويه 0 
ود مما السّدّض* [النساء: +11١‏ ولهذا لو قال أحد الورتة: أنا 
غنى لا أريد إوثى من فلانء قلا له: إرثك ثايت شئت أم ایس 
ولا يمكن أن تنفك عه ولك إن أرذت أن كعتائل عنه لحد 
الورثة أو لغيرهمء فهذا إليك بعد أن دخل ملكك . 

فإذا ملك إنسان عروض تجارة بإرث» ونواها حين ملكها 
للتجارة» فإنها لا تكون للتجارة. 

مثال آخر: وهبه شخص سيارة فقبلها ونوى بها التجارة» 
فتكون للتجارة لأنه ملكها بفعله باختياره. 

قوله: «أو ملكها بفعله بغير نية التجارة» ثم نواها لم تصر 
لها» أي لم تصر للتجارة» فلو باعها بعد أن ورثها ثم اشترى 
سواها بنية التجارة صارت للتجارة؛ لأنه ملكها بفعله. 

مثال: لو كان عند إنسان عقارات لا يريك التجارة بفاء 
ولكن لو أعطي ثمنأ كثيراً باعها فإنها لا تكون عروض تجارة؛ 
لأنه لم ينوها للتجارة» وكل إنسان إذا أتاه ثمن كثير فيما بيده. 
فالغالب أنه سيبيع ولو بيته» أو سيارته» أو ما أشبه ذلك. 


باب زكاة العروض 0 
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وقول المؤلف: «ملكها بفعله بغير نية التجارة» هذا الذي 
مشى عليه» وأنه لو نوى التجارة بعد ملكها فإنها لا تكون للتجارة 
وهذا هو المذهب. 

والقول الثاني فى المسألة: أنها تكون للتجارة بالنية» ولو 
ملكها بغير فعله» ولو ملكها بغير نية التجارة» لعموم قول 
النبى ية : «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى)"''. 
وهذا الرجل نوى التجارة» فتكون لها . 

مثال ذلك: لو اشترى سيارة يستغملها في الركوب» ثم بدا 
له أن يجعلها رأس مال يتجر به فهذا تلزمه الزكاة إذا تم الحول 
من نيته . 

فإن كان عنده سيارة يستعملهاء ثم بدا له أن يبيعها فلا 
تكون للتجارة؛ لأن بيعه هنا ليس للتجارة» ولكن لرغبته عنهاء 
ومثله: لو كان عنده أرض اشتراها للبناء عليهاء ثم بدا له أن 
يبيعها ويشتري سواهاء وعرضها للبيع فإنها لا تكون للتجارة؛ لأن 
نية البيع هنا ليست للتكسب بل لرغبته عنها . 

فهناك فرق بين شخص يجعلها رأس مال يتجر بهاء 
وشخص عدل عن هذا الشىء ورغب عنه» وأراد أن يبيعة. 
فالصورة الأولى فيها الزكاة على القول الراجح» والثانية لا زكاة 
فيها . 

أما على ما مشى عليه المؤلف ‏ رحمه الله فإنه لا زكاة 


C=‏ كتاب الإكاة 
ونموم عِنْدَ الحَْلٍ بالأحظ لِلمْقَرَاء مِنْ تين أو وَرِقٍ . 
في المسألتين؟ لأنه اشترط أن تكون نية العجارة مقارنة كلدمللك . 

قوله: «وتقوم عند الحول بالأحظ للفقراء من عين أو ورق» 
تقوم الضمير يعود على عروض التجارة» ولم يذكر المؤلف من . 
يقومهاء فيقومها صاحبها إن كان ذا خبرة بالأثمان» فإن لم يكن 
ذا خبرة فإنه يطلب من يعرف القيمة من ذوي الخبرة ليقومها . 

فإن قال قائل: كيف تأمنه إن كان ذا خبرة؟ 

قلنا: إن عذه عادةء والإنسان هؤتمن على عبادتهء كها لو 
قال المريض: آنا ل أستطيع أن أستعمل الماء» وأريد أن أتيمم. 
فلا يشترط أن نأتي بطبيب يفحص هذا الرجل» وهل يقدر أو لا 
يقدر؟ 

والزكاة أيضاً مثلهاء فإذا قال الرجل: أنا أعرف قيم 
الأشباء» وكان ذا خبرةء قلا قوعها أنت: أما إذا قال: آنا لا 
أعرف» قلنا له : تأتي بمن يقومها لك . 

وقوله: «عند الحول» أي عند تمام الحول؛ لأنه الوقت 
الذي تجب فيه الزكاة» فلا يقدم قبله» ولا يؤخر بعده بزمن يتغير 
فية السعر؛ ¥ فى ذلك عضا للق إن ثدل السعرء أى زيادة 
عليه إن اد السعر, 

ثم التقويم هل يكون باعتبار الجملة أو باعتبار التفريق؛ 
الثمن يختلف باعتبار الجملة عن التفريق؟ 

الجواب: إن كان ممن يبيع بالجملة فباعتبار الجملة» وإ 
كات وبيج بالتفريق فباعتبار التفريق» وإن كان يبيع بهما فيعتبر 
الك سا 
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وقوله: «بالأحظ للفقراء». المراد: بالأحظ لأهل الزكاة؛ 
لأت آهل الزكاة ققراء. ومساكينء وعاملوثن عليها» وهؤلفة 
قلوبهم» فلو عبر المؤلف بقوله: «لأهل الزكاة» لكان أعم» لكن 
ذكر الفقراء؛ لآن هذا هو الغالب. 


وقوله: «من عين أو ورق» العين: الدنانيرء والورق 
الدراهم» فإذا قومناها وصارت لا تبلغ النصاب باعتبار الذهب 
(الدنانير)» وتبلغ النصاب باعتبار الفضة» فنأخذ باعتبار الفضة؛ 
بمعنى: أن هذه السلعة تساوي مائتى درهم» وخمسة عشر دينارا. 
إن اعتبرنا الدينار لم تجب فيها الزكاة» وإن اعتبرنا الدراهم 
وجبت فيها الزكاة فالأحظ للفقراء أن تقومها بالفضة» والعكس 
بالعكس: فلو كانت هده السلعة تساوى عشرين دارا أو ماد 
رمس درهعا رها بالذهب «بالدناقك ): لآن ذلك الأحظ 
لأهل الزكاة. 

فإن قال قائل: كيف تعتبرون الأحظ والنبى ييه قال لمعاذ 
رضي الله عنه: «إياك وكرائم آمو الهم › واتق دعوة المظلوم . 

فالجواس: أن بيتهما فرقاًء فحديث معاذ ‏ رضى الله عنه ‏ 
فيما إذا وجبت الزكاة» فلا تأخذ من أعلى المال: أما هذا ققد 
وجبت باعتبار أحد النقدين ولم تجب باعتبار الآخر» فاعتبرنا 
الأحوط وهو ما بلغت فيه النصاب؛ إن كان ذهبا فذهب» وإن 
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قوله: «ولا يعتبر ما اشتريت به». أي: لا يعتبر في تقويمها 
عند تمام الحول ما اشتريت به؛ وذلك لأن قيمتها تختلف ارتفاعاً 
ونزولاًء ربما يشتري هذه العروض وهي وقت الشراء تبلغ 
النصاب» وعند تمام الحول لا تبلغ النصاب» فلا زكاة فيهاء 
وربما يشتريها وهي تبلغ نصابا وعند تمام الحول تبلغ نصابين. 

فإن قال قائل: ربحها هذا لم يتم عليه الحول؛ لأنها لم 
ترتفع قيمتها إلا في آخر شهر من السنة؟ 

فالجواب: قلنا: إن هذا تابع لأصله كياج السائمة» فكما 
أن نتاج السائمة لا يشترط له تمام الحول» بل يتبع أصلهء كذلك 
ایا ربح التجارة يتبع أصله» ولا يشترط له تمام الحول» وقد 
سبق هذا في أول كتاب الزكاة. 

وقوله: «ولا يعتبر ما اشتريت به». لو كانت عند الشراء تبلغ 
النصاب وعند تمام الحول تبلغ النصاب» فهنا يستوي الأمران» 
ومع ذلك لا نقول: يعتبر ما اشتريت به. حتى في هذه الحال 
نقول: المعتبر ما كان قيمة لها عند تمام الحول. 

قوله: «وإن اشترى عرضاً بنصاب من أثمان» أو عروض بنى 
على حوله». الأثمان: جمع ثمن وسميت بذلك؛ لأنها ثمن 
الأشياء» وهي الذهب والفضة. 

قلو أشعرق. عركاً بنصاب من آثماق» گرجل غنقه ماقا 
درهم» وفي أثناء الحول اشترى بها عرضاًء فلا يستأنف الحول 
بل يبني على الأول؛ لأن العروض يبنى الحول فيها على الأول. 


اب دكا العُيوضٍ ظ (4۷— 


وان اشتراه بسابِْمةٍ لم يبن . 





مثال آخر: عنده ألف ريال ملكها فى رمضان وفي شعبان 
من الستة الثانية اشترى عرضاًء فجاء رمضان فيزكى العروض؛ 
لأن العروض تبنى على زكاة الأثمان فى الحول. 

وكذلك أيقا لو اشتری عرضا بتصاب من عروض أي 
عرضاً بدل عرض . 

مثاله: رجل عنده سيارة» وفى أثناء الحول أبدلها بسيارة 
أخخرى للعجارة قبيني على حول الأولى؛ لآن المقصود القيمة: 
واخعلاف العيتين ليس مقصوداً: ولم يشر السيارة الغائية 
ليستعملها» ولكن يريدها للتجارة . 

قوله: «وإن اشتراه بسائمة لم يبن» . «اشتراه» أي: العرض 
بسائمة مثل: الإبل أو البقر أو الغنمء فإنه لا يبنى على حول 
السائمة؛ لاختلافهما في المقاصد والأنصبة وفي الواجب. 

مثاله: رجل عنده أربعون شاة سائمة ملكها في رمضان» 
وفى محرم اشفرى يها عروقيا كسيار: أرادها للتجارة فيبتدئ 
الحول من محرم؛ لاختلافهما قصدأً ونصابا وواجباء فلا يبني 
أحد التصابين على الآخر من أجل هذا الاختلاق. والعكس 
كذلك. كما لو كان عنده عروض ملكها فی رمضان» ثم اشترى 
بها سائمة في محرم فلا يبني على حول العروض لما ذكرنا في 
المسألة الأولى. 

مثال آخر: عنده دراهم ملكها في رمضان وفي محرم اشترى 
بها سائمة» فلا يبني على حول الدراهمء فإذا جاء المحرم من 
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الستة الثانية وجبت عليه الركاة؟ وذلك للاشعلاقف كما قال 
الولف 

مسألتان : 

الأولى: إخراج القيمة في الزكاة. 

يرى أكثر العلماء أنه لا يجوز إخراج القيمة إلا فيما نص 
عليه الشرعء وهو الجبران في زكاة الإبل «شاتان أو عشرون 
درهمأ»» والصحيح أنه يجوز إذا كان لمصلحةء أو حاجة» سواء 
في بهيمة الأنعام. أو في الخارج من الأرض . 

الثانية: زكاة الأسهم: 

إن كان يبيع ويشتري فيهاء فحكمها حكم عروض التجارة. 
يقومها عند تمام الحول ويزكيهاء وإن ساهم يريد الربح والتنمية 
فالزكاة على النقودء وأما المعدات» وما يتعلق بها فلا زكاة فيها. 





قوله: «باب: زكاة الفطر» هل الإضافة من إضافة الشيء إلى 
زمقه أو سيب إذا قلنا: إلى سبيه» قمعناه أن الصغار لا قطرة 
عليهم؛ لأنهى لا يصومون» وإذا قلنا: إلى زمئه وجيت على 
الصغار ومن لكا يستصبع الصوم لكبر ونحوه. 


وقوله: «الفطر) أ س مضا وت كا لما فيها من 
اة تنمية الحلى لها تمل الأنساة فى عدا الكرماء» وندمبة 
المال؛ لآن كل شىء بذلته من مالك ابتغاء و اللّهء فهو تنمية له 
وتثمية الحسفات لقول التي 6ه : «إنك لن تنفق نفقة تبتغى بها 
وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في فِيَ امرأتك»”" وأخر 
المؤلف باب زكاة الفطر عن زكاة الأموال؛ لأن زكاة الفطر لا تجب 
فى المال ولا تتعلق به إذ ليس هناك مال تجب فيه الزكاة» وإنما 
56 في الذمة؛ ولآن تعلقها بالذمة أقرئ من تعلقها بزكاة الأموال. 

وأقعافها إلى التغطر كها جاء فى الحنية» قال 
رسول الله 44؛ راہ القن لأنه سبب وجويهاء قالفطر أ : 
من رمضان» والحكمة من وجوب زكاة الفطر من رمضان ما ذكره 
الني يله «طهرة للصائم من اللغو والرفث» '" وشكر لله - عر وجل - 
C9‏ أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب ما جاء إن الأعمال بالنيات (07)؛ ومسلم 

في كتاب الوصية» باب الوصية بالثلث )١1774(‏ عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه . 
(0) حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «فرض رسول الله ية زكاة الفطر طهرة - 





على إتمام الشهر : وطعمة للمساكين في هذا اليوم الذي هو يوم 
عيد وفرح وسرور فكان من الحكمة أن يعطوا هذه الزكاة؛ من 
أجل أن يشاركوا الأغنياء في الفرح والسيواق 1 . 

وقوله د : «وطهرة للصائم ...) هل| بناء على الأغلب» وإلا 


قو له: «نجبف على كل مسلم» ننجب : القاعل : يعود على زكاة 
القطر . 


وقوله: «تجب» أي حكمها الوجوب؛ لحديث ابن عمر 
الآأتى»ء وتلحديت اين عياض رقي الله عنهما .: اقرش 
رسول الله ع زكاة الفطر طهرة للصائم وطعمة للمساكين». 


وقوله: «على كل مسلم؛ خرج به من ليس مسلماً كاليهودي 
والوثني والنصراني وغيرهم» فلا تجب عليهم زكاة الفطر لحديث 
ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ «فرض رسول الله كَِْةِ زكاة الفطر 
صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على الذكر والأنثى والحر والعبد 
والكبير والضقير من السامت . 


= للصائم من اللغو والرفث» وطعمة للمساكين». 
أخرجه أبو داود في الزكاة/ باب زكاة الفطر (9١7١)؛‏ وابن ماجه في الزكاة/ 
باب صدقة الفطر (۱۸۲۷)؛ والدارقطني (۱۳۸/۲)؛ والحاكم .)5:04/١(‏ 
وقال الحاكم : ااصحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي . 
وقال الدارقطني : «ليس فيهم مجروح». وحسنه في الإرواء (۳/ ۴۳۲). 

(1) أخرجه البخاري في الزكاة/ باب فرض صدقة الفطر (۳٠٠٠)؛‏ ومسلم في 
الزكاة/ باب زكاة الفطر على المسلمين. .. .)١5( )۹۸٤(‏ 


اب كاف الفط |١‏ 


فصل له يَوْمَ العيد وأا صاعٌ عَنْ قَوتِهِ قوت اله 
وَحَوَائْجِهِ الأصليّة. ooo Neenenesnoeneneasnenenannoncanaannnnn‏ 


ولأن الزكاة طهرة والكافر ليس أهلاً للتطهير إلا بالإسلام» 
فلا يطهره إلا الإسلام. 
كافر فلا تجب زکاة الفطر في حقه» وهو كذلك. 
ودخل فيه الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد. 
قوله: «فضل له يوم العيد وليلته صاع» «فضل له» أي : 


قوله: «ليلته» أي: ليلة العيد؛ ويوم العيد وليلته» منصوبان 
على الظرفية . 

قوله: «صاع» فاعل «فَضَلَ) وهو مقدار الزكاة» ويأتى بيان 
المراد بالصاع» وإنما خص الصاع؛ لأنه الواجب إذ لا يجب على 
الآنساث أكثر من صاعء ولا يسقط عنه ما دون الصاع إذا لم يجد 
غيره» بل يخرج ما يقدر عليه . 

فإذا كان عنده ما يقوته يوم العيد وليلته. وبقى صاع فإنه 
سم وكذلك لو بقى نصف صاع فإنه يخرجه لقوله 
تعاتى - اشا ما أسَتَطعَة# وكما لو وجد ماء لا يكفي إلا 
لبعض أعضاء ا فإنه يستعمله ويتيمم لما بقى . 

قوله: «عن قوته وقوت عيالهء وحوائجه الأصلية» . 

«قوته» وقوت عياله» أي : مأكله ومشربه. 

«وحوائجه الأصلية» هي ما تدعو الحاجة إلى وجوده في 
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البيت كقدر العشاء» وصحن التمرء والإبريق» وكتب العلمء 
إذا كان عنده كتاب لا يحتاج إليه إلا في العام مرة واحدة فليس 
من الحوائج الأصلية» لأن هناك مكتبات عامة» وكذا إذا كان 
لهذا الكتاب نسخ أخرى فليس من الحوائج الأصلية؛ لأن ما في 
البيفكث إها أن يخرن ضوورة أو جاجة أو فقيلاة وگال 
فالضرورة: ها لا يستغنى غنه. 

والحاجة : هي ما احتاج البيت إلى وجوده. 

والفضل والكمال هو: ما لا يحتاج البيت إلى وجوده. 

فإذا فضل عن حوائجه الأصلية» ومن باب أولى ضروراته 
هذا الصاع وجبت عليه زكاة الفطر شرعا. 

ليسي مسب "على كل مسلم فضل له يوم 

... إلخ»: أن زكاة الفطر لا تجب إلا إذا تحقق الشرطان 

N 

الأول: الإسلام. 

الثاني: الغنى على الوجه الذي ذكره المؤلف» وهو أن 
يكون عنده يوم العيد وليلته صاع زائد عن قوته وقوت عياله 
وحوائجه الأصلية. 

والغنى في كل موضع بحسبه. 

وظاهر كلام المؤلف أنه إذا تم الشرطان» وجبت زكاة 
الفطر عليه وإن لم يصم لكبر ونحوه. 

ودليل ذلك قوله في حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - 


باك كاف الفط 2 


ولا يَنْتَعَها الدينٌ إل بطل ع.. e‏ 


(والكبير والصغير»"'' فكل مسلم صام أو لم يصم خا كان أو 
كبيراً» تی من كان فى المهد»»- وحتى المرأة التي نفست بجميع 
الشهر . 

قوله: «ولا يمنعها الدين إلا بطلبه» أي: لا يمنع وجوب 
زكاة الفطر الدين إلا بطلبه خلافاً لزكاة المال» فقد سبق أن الدين 
بمنع وجوبها على المشهور من المذهب» وعلى هذا فيكون ما 
ذكره المؤلف هنا من الفروق بين زكاة الفطر وزكاة المال. 

وإنما لم يمنعها الدين؛ لأن الدين تعلق بالمال وزكاة الفطر 
تتعلق بالذمة» وإنما منعها بطلبه من أجل إيفاء الدين للمطالب به 
لقول النبي بية: «مطل الغني ظلم»”'' فلهذا نقول: إذا كان مطالبا 
به وقال له صاحبه: أعطني ديني» وليس عنده إلا صاع» فإنه 
يعطيه هذا الصاع» وتسقط عنه زكاة الفطر . 

وفي هذه المسألة أقوال ثلاثة : 

الأول: لا يمنعها مطلقاً سواء طولب به أم لم يطالب به. 

الثاني: أنه يمنعها مطلقاً سواء طولب به أم لم يطالب به. 

الثالث: التفصيل الذي ذهب إليه المؤلف» وهو قريب . 


ولگ الأقربه منه هو القول الأول آنه لا يمتعها الد 
مطلقا سواء طولب به أو لم يطالب بهء كما غا فى ووب 715 


¥ سبق تخر يجه و 

(۲) أخرجه البخاري في الحوالات/ باب الحوالة وهل يرجع في الحوالة؟ (۲۲۸۷)؛ 
ومسلم في المساقاة/ باب تحريم مطل الغني ... )١1555(‏ عن أبي هريرة 
رضى الله نةك . 





كان _ كت لإكاة 


7م يبنو من >8 سر سر ن کم سے ل و 
ا عن نفسية » وعن مسلم يمونه 3 ا ا ا ل ا ل ل ا #اها ها هاه هس هاه هاه مع ةم 
ی 


الأموال» وأن الدين لا يمنعها إلا أن يكون حالاً قبل وجوبها فإنه 
يؤدي الدين وتسقط عنه زكاة الفطر. 


قو له: «فمخرج عن نفسه»ء وعن مسلم يمونه» أى.: يحرج عن 
نفسه وجوبا؛ لقول ابن عمر رضي الله عنهما: «فرض رسول الله يا 
زكاة الفطر على الصغير والكبير. والحر والعبدء والذكر والأنثى. 
من المسلمين)”''. 

وقوله : «(وعن مسلم يمونه) ا تمق عليه؛ مثل الزوجة 
والام والآب وال مرق والبثيتةة وما أشبههم ممن ينمق عليهم. 
فيجب عليه الإخراج عنهم لحديث : «أدوا الفطرة عمن مويق 
آی: عمن تمومول بمۇنتهم › ولكن هذا الحديث ضعيف ومنقطع 


ولأثر ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أنه كان يخرج عن 
نمسة) وعن أهل بيته» حتى إله يحرج عن نافع مولاه» وعن 
أبنائه”"'» ولكن هذا الأثر لا يدل على الوجوب. 


فالصحيح أن زكاة الفطر واجبة على الإنسان بنفسه فتجب 


.)١5١(ص سبق تخريجه‎ 4)1١( 

(۲) أخرجه الدارقطني (51/5١)؛‏ والبيهقي )١11/5(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما. 
وقال الدارقطنى: «والصواب أنه موقوف». 
وقال البيهقى : إستاده غير قوى» وانظر «التلخيص» (859). 

(۳) أخرجه البخاري في الزكاة/ باب صدقة الفطر على الخر والمملوك )١811(‏ عن 
نافع ولفظه: «فكان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير حتى إن كان يعطي عن 
بنیً»؛ وأخرجه البيهقي :)١6١/5(‏ ولفظه: كان يخرج زكاة الفطر عن كل 
مملوك له في أرضه وعن كل إنسان يعوله من صغير أو كبير. 
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على الزوجة بنفسهاء وعلى الأب بنفسه» وعلى الابنة بنفسهاء 
وهكذاء ولا تجب على الشخص عمن يمونه من زوجة وأقارب 
لحديث ابن عمر رضى الله عنهما: «فرض رسول الله ميه زكاة 
الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على الذكر والأنثى» والحر 
والعبك؛ والكبير والصقير فن المسلمية؟ . ظ 

والأصل في الفرض أنه يجب على كل واحد بعينه دون 
غيره . 

ولقول الله تعالى : ولک رر ورد وزد لوی [الأنعام: [1é‏ 
ولو وجبت زكاة الفطر على الشخص نفسه وعمن يمونه فإنه سوف 
تزر وازرة وزر أخرى». لكن لو أخرجها عمن يمرتهم ‏ وبرضاهم 
فلا بأس بذلك ولا حرج» كما أنه لو قضى إنسان ديئاً عن غيره 
وهو راض بذلك فلا حرج» ولأنه يجوز دفع الزكاة عن الغير. 

وينبني على هذا إذا كان هؤلاء لا يجدون زكاة المطر؛ فإدا 
قلنا: إنها واجبة عليه أثمء وإذا قلنا بالقول الثاني لم يأثم وهم لا 
يأثمون؛ لعدم وجود مال عندهم . 

لكن الأولاد الصغار الذين لا مال لهم قد نقول بوجوبها 
على ابائهم؛ لأن هذا هو المعروف عن الصحابة رضي الله عنهم . 

وفهم من كلام المؤلف ‏ رحمه الله أن الزوجة الكافرة. 
والعبد الكافر لا يخرج عنهما. 

مسألة: إذا قلنا بوجوب زكاة الفطر عمن يمونه وعنده عمال 
على کفالته» فهل تجب عليه عنهم؟ 


الجوابس: لا تجب عليه» بل عليهم وهذا هو المذهب؛ إلا 
إذا كان من ضمن الأجرة كون النفقة عليه» فتجب عليه. 

أما زكاة الفطر عن العبد فإنها تجب على سيده لما روى 
مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن رسول الله م قال : «ليس 
في العبد صدقة | إلا صدقة ة الفطر»'“ فيكون هذا الحذيث مخ سيا 
لحديث ابن عمر فيما يتعلق بزكاة الفطر عن العبد» ولآن العبد 
مملوك للسيد لا يملك فوجب عليه تطهيره؛ لأنه لا يمكن أن 

وقال بعض العلماء: تجب على العبد نفسهء ويلزم السيد 
بتفريغ العبد اخر رمضان ليكتسب ما يؤدي به صدقة الفطرء. وهذا 
ضعيف لما يأتى : 

أولاً: أنه صح الحديث في استثناء الرقيق 

ثانياً: أن من القواعد المقررة أن ما لا يتم الوجوب إلا به 
فهو غير واجب» فلا يقال للإنسان: اتجر لتجب عليك الزكاة . 

قوله: «ولو شهر رمضان» أي؛ لو كان الإنسان يمون رجلا 
في شهر رمضان فقط فإنها تجب عليه زكاة الفطر عنه. 

مثال ذلك: لو نزل بك ضيف من أول يوم من شهر رمضان 
حتى آخر يوم وجبت عليك له زكاة الفطر فتخرجها عنه؛ لأنك 
تمونه في هذا الشهرء وهذا القول مبنى على ما سبق من أن زكاة 
الفطر تجب على الذي يمون شخصاً آخرء وتقدم أن الصحيح عدم 
)١(‏ أخرجه مسلم في الزكاة/ باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه (۹۸۲) 

)٠١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


تاب اة الفط 


ت 
عاج 503 1 ف أيه 


الوجوب» فيكون الضيف ونحوه من باب أولى ألا تجب زكاة 

قوله: «فإن عجز عن البعض بدأ بنفسه فامرأته» «البعض) 
أي: بعض من يمون» بناء على وجوب الزكاة عليه عنهم» فإن 
عجز عن فطرة بعض من يمونه فإنه يبدأ بنفسه؛ لأنه مخاطب 
بذلك عينا+ ولقول التبى 46: (ابذآ بتفسك27: مغال ذلك رجل 
ليس عدت إلا صاع فاضلاً عن كوكة وقرت غياله: وحوائيية 
الأصلية فهل يقسم الصاع على نفسه وزوجته وأولاده أم لا؟ 
الجواب: الفطرة أقلها صاعء فيكون هذا الصاع عن الرجل . 

«فامرآته»: أى: زوجته. وهى مقدمة على أمه وأبيه؛ لأن 
الإتقاق عليها إثقاق سارضة كالييم؛ ثمن رشن في حال اليساز 
والإعسار: 

أما الإنفاق على الوالدين فإنفاق تبرع» فكانت المرأة أولى 
بالفطرة من الأم والأب» وعلى ما صححناه لا ترد هذه المسألة 

قوله: «فرقيقهء فأمه فأبنيه» (فرقيقه) أي : لو كان عنده ثلاثة 
أصواع فواحد لنفسهء والثاني لامرأته» والثالث لرقيقه مقدماً على 
أبيةء لأث نفقة الرقيق واجبة فى الأعسار والإيسار» آأما تفقة 
الوالدين فإنها لا تجب إلا في الإيسار» فكان الرقيق أولى من 
الوائدين. 0 

وعلى ما رجحنا يكون الرقيق مقدماً على الجميع؛ لأن 
)١(‏ أخرجه مسلم في الزكاة/ باب الابتداء في النفقة بالنفس . . . )۹٩۹۷(‏ عن جابر 

رضي الله عنه 


م15 كتاب الأكاة 


فطرته واجبة على سيده» لكن إن لم يكن عنده إلا صاع واحد 
ففي هذه الحال يخرج الصاع عن نفسه دون رقىقه . 

وقوله: «فأمّهِ؛ على كلام المؤلف يكون الصاع الرابع لأمه. 
وهي مقدمة على أبيه؛ لقول النبي ية حينما سئل من أحق الناس 
ا صحابتي؟ قال : «أمك» وفي الرابعة قال : ا وخبلى 
هذا تقدم الأم؛ لوجوب تقديمها في البر. 

وقوله: «فأبيه» فيكون الصاع الخامس لاأبيهء وهو مقدم على 
الآأولأو: ولذلك قال 

«فولده» ويشمل الذكور والإناث» فلو كان عنده أربعة أولاد 
ولم يكن عنده إلا ستة آصع فإنه يخرجها على النحو الآتي: صاع 
لنفسه» والثاني لزوجته» والثالث لرقيقه. والرابع لأمه» والخامس 
لا بيه ويبقى صاع فعمن يخرجه من أولاده؟ 

الجوابس: يقرع بينهم› ويخرجه عمن تكون له القرعة منهم؛ 
لأنهم متساوون» حيث إنه لا مال لهم . 

وأما على القول الراجح فلا شيء عليه إن أدى عنهم أثيب». 
وإن لم يؤد عنهم فلا شيء عليه» سوى العبد فإن فطرته واجبة 
على سیده. ظ 
قاعدة: إذ تساوت الحقوق نقرع» والقرعة طريق شر عي 
للمتساويات» وقد وردت فى القرآن فى موضعين» قوله تعالى : 
لاهم فَكَانَ مِنَ الْمْحَصِينَ © [الصافات] وقوله تعالى: #وما كنت 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب/ باب البر والصلة (١091)؛‏ ومسلم في البر 

والصلة/ باب بر الوالدين وأيهما أحق به )١554(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 





ة كلتو سسس لے 


سا ټ 


فافقرت ي ميراث ف ل انها TTT TTT‏ ا أي فاح نلق اع إن عع بواج نص لها ا ا لوا لعو احص لعا ها رودا اا الا 


E 


ديهم إِد يلقوت اقلمهم ايهر يفل مریم وما كنت لَدَيْهِمْ إذ 
اص [آل عمران: 44], 
يعلم النامس ما في القَذاء والصف i‏ انم م بعلن إلا أن 
يستهموا عليه لتسول 
سبق ممن يمونهم وكان عنده زيادة» فإنه يخرجها عن الأقرب إليه 
فى الميراث» فان تساووا د فى القرابة كأختين شقيقتين فإنه يقرع 
555 و غي ني الميراك كأخ لام وأخ شقيق ولیس عندة 
للأخ للأم السدس» وللأخ الشقيق الباقي؛ لأنهم هكذا يرثونه لو 
مات عنهمء ولك إذا اعطينا الاخ لام السدسء وأاعطينا الاخ 
الشقيق خمسة اسداس فإن الزكاة الواجبة سوق تنقص عن الصاع. 
ولذلك فإنه يقرع بينهما؛ لأن الزكاة عبادة شرعية» ومقدارها 
شرعاً صاعء فلو جعلنا لهذا خمسة أسداس لم تتم له» وكذلك 
إذا جعلنا لهذا سدساً لم تتم له والاشتراك هنا اشتراك. تراحم: 
فيقرع بينهما ۽ بخلاف العبد كما ا 
هذه السا ل 
وقوله: «فأقرب فى ميراث» هذا ليس على إطلاقه. لب يقيد 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأذان/ باب الاستهام في الأذان (5١5)؛‏ ومسلم في 
الصلاة/ باب تسوية الصفوف وإقامتها. . . (5717) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


ل 





ر 5 و سے .و 2 2 ا 
والعبد بين شركاءَ عليهم صاع TTT‏ 


بما إذا كان يجب عليه الإنفاق عليهء أما إذا لم يجب عليه 
الإنفاق عليه كالعم الذي له أبناء فلا تجب عليه زكاته؛ لأنه لا 





ظط 


بيرية. 

قوله: «والعبد بين شركاء عليهم صاع» أي : إذا كان عبد 
بين أشخاص هم شركاء. كأن يكون عمف مين دة لأحدهم 
نصفه» وللثاني ثلثه» وللثالث سدسه» فهل تجب زكاة الفطر عليهم 
بحسب رؤوسهم أو بحسب ملكهم؟ 

الجواب: إن قلنا: تجب بحسب الرؤوس لزم كل واحد 
ثلث صاع؛ لأنهم ااانه . 

وإن قلنا: تجب بحسب ملكهم» قلنا: على الأول نصف 
صاع» وعلى الثاني ثلث صاعء وعلى الثالث سدس صاع؛ لآنها 
مبنية على الشراكة فيكون على حسب ملكهم. وهذا هو الذي 
ذهب إليه المؤلف وهو الصحيح . 

ولكن قال بعض العلماء: يجب على كل واحد منهم صاع؛ 
لأن الفطرة واجب لا يتبعضء فكل إنسان مالك فيجب عليه أن 
يخرج صاعاء ولكن هذا القول ضعيف؛ لأن الصحيح أن الفطرة 
بالنسبة للغير فرع بمعنى أنها أصلا واجبة على كل شخص بعينه. 
ومن تحملها عنه فهو فرع فتكون غرماء فإذا كان عندنا فروع ثلاثة 
وهم الشر گاء» بورغعتدثا أصل واحد وهو الرقيق فكيفا نجعل 
الأصل ثلاثة؟ فنعتبر الأصل وهو واحد» ونقول: عليهم صاع 
بحسب ملكهم» كما لو كان الأمر بالعكس بأن يكون ثلاثة أرقاء 
عند شخص واحد فعليه لهم ثلاثة أصواع لكل واحد صاع . 


اب دْكَاك الف 
اا سے 
سحب غر الجنين E ENES RG HS‏ اهدو نونج و ها ت ق طح 


قوله: «ويستحب عن الجنين» أي: يستحب إخراج زكاة 
الفطر عن الجنين . 

والجنين هو الحمل في بطن الأم» وسمي بذلك لاجتنانه 
أي: استتاره» وأصل مادة الجيم والنون من الخفاء فالجنين مشتق 
منه» وكذلك الجن؛ لأنهم مستترون» وأيضاً الجنّة للبستان الكثير 
الأشجار؛ لآنه يستر من ف ومن السا لآنه يست هيا عقد القال: 


وظاهر كلام المؤلف. أنه يستحب الإخراج عن الجنين» 
سواء نفخت فيه الروح أم ولت لعموم قوله: «عن الجنين» . 

والإخراج عنه قبل نه وام ارط لأنه ليس إنساناًء 
قال تعالى: # کیت 221 لَه رڪنم أ نوا ی4 ال 
4 فهو ميت لا حياة فيه» فالذي يظهر لي أننا إذا قلنا باستحباب 
إخراجها عن الجنين فإنما تخرج عمن نفخت فيه الروح» ولا تنفخ 
الروح إلا بعد أريعة اشهر لحدية أبن مړ رضي E‏ 
حدثنا رسول الله ڪي وهو الضادة” 3 الق قال: 
ھام بصم للا لي يطل قله أريمين ریا اله کے بار سا 
مال ذلكء ثم يون مضفة ملل لاء ثم يرسل إليه الملك فينفخ 
فيه الروء ثم يؤمر بكتب أربع کلمات» رزقه وأجله وعمله وشقي 
أو سید 

ولذلك قال العلماء: السقط قبل أربعة أشهر لا يغسل ولا 


© الصافق: ضادق فما أخخير به. () المصدوق: مصدق فيما أخبر عنه. 
(۳) ألخرجه البخاري في بدء الخلق/ باب ذكر الملاتكة (۸٠۳۲)؛‏ ومسلم في كتاب 
القدر/ باب كيفية خخلق الآدمى. . . .)١517(‏ 





يكفن ولا يصلى عليه» وبعد أربعة أشهر يغسل» ويكفن» ويصلى 
عليه »› ويدفن في مقابر المسلمين. 

والدليل على استحباب إخراج زكاة الفطر عن الجنين ما 
روي عن عثمان - رضي الله عنه ‏ (أنه أخرج عن الجنين»'' وإلا 
قلس فيه سا ع الرسول: كل وللكن يجب 21 تمذم أذ عتما 
- رضي الله عنه ‏ أحد الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباع 
سنتهم» فإن لم ترد عن النبي بي سنة تدفع ما سنه الخلفاء» فسنة 
الخلفاء ء شرع متبع » وبهذا نعرف أن الأذان الأول يوم الجمعة سنة 
بإئبات ال فا" ذلك بقوله: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين»“) اسا من أنكره ه من المحدثين› وقال: إنه بدعه 
وضلل به عثمان - رضي الله عنه ‏ فهو الضال المبتدع . 

لآن عشمان ‏ رضي الله عنه ‏ سن الأذان الأول يسبب لم 
يوجد في عهد النبي كَيِيْدْه ولو وجد سببه في عهد الرسول ييه ولم 


.)5١17 /7( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
١ وأخرج عبد الله بن أحمد في مسائله (85) عن حميد عن بكر وقتادة:‎ 
عثمان كان يعطي صدقة الفطر عن الصغير والكبير والحمل».‎ 
عن أبي قلابة قال:‎ )٥۷۸۸( وأخرج ابن أبي شيبة (۳/ ۱۷۳)؛ وعبد الرزاق‎ 
«كانوا يعطون صدقة الفطر حتى يعطوا عن الحبل».‎ 

(۲) أخرج البخاري في الجمعة/ باب الأذان يوم الجمعة (917) عن السائب بن يزيد 
قال: «كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد 
رسول الله 86 وآبى بكر وغمر رضى الله عنهما¿ قلما كان عثمان رضى أله غنه 
وكثر الناس زاد النداء وياب يدم 1 

(۳) أخرجه الإمام أحمد )١15/4(‏ وأبو داود في السنّة/ باب في لزوم السنة 
(450) والترمذي في العلم/ باب ما جاء فى الأخذ بالستة )١737/5(‏ وابن ماجه 
في المقدمة/ باب اتباع سنّة الخلفاء جاب (؟5) عن العرباض بن سارية» 
قال الترمذي: حسن صحيح» وصححه ابن حبان (0) والحاكم .)15/١1(‏ 


تاب كاك الفط |15 أب 


س > و 3 ' 1 5 ع اه م 7ر م ردو a‏ 3 ۰« * 
ولا تجب لناشِزء ومن لزمت غيره فطرته فاخرج عن نفسه 





Ee EF :‏ 
بغير إدنه اجزات. فافاهف وقوه هقووةو مهم م ةم قةوةةاة هوه ةمق ةو ةمث مث ةا ونه 


يفعله النبى مي لقلنا : إن ما فعله عثمان ‏ رضى الله عنه ‏ مردود؛ 
لأن السبب وجد في عهد النبي كل ولم يسن النبى يل فيه شيئاً 
أما ما لم يوجد في عهد الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - السبب 
الذي من أجله سنَّ عثمان ‏ رضى الله عنه ‏ الأذان الأول فإن 
سلتّة ست متبعة» وتحن مأمورون باتباعها . 

قوله: «ولا تجب لناشز» أى : للا تجب زكاة الفطر على 
الزوج للمرأة الناشز؛ لأنه لا تجب عليه لها النفقة» وهذا بناءً 
على أنه يجب على الإنسان أن يخرج زكاة الفطر عمن يمونه ومن 
تلزمه نفقته . 

والناشز هي التي تترفع على زوجهاء وتعصيه فيما يجب 
عليها طاعته فيه» أو تطيعه ولكن متكرهة متبرمة» فإذا أمرها بأمر 
فإنها تتمنع وتتأخر عن تنفيذه وما أشبه ذلك؛ لأنه يجب عليها أن 
تبذل له ما يجب له بانشراح ورضاء كما أنه أيضاً يجب عليه أن 
يبذل لها ما يجب عليه لها بمثل ذلك. 2 

قوله: «ومن لزمت غيرَهُ فطرته» هذا من باب تقديم المفعول 
على الفاعل» أي: من وجبت فطرته على غيره» مثل الزوجة تلزم 
زوجها فطرتهاء والابن تلزم فطرته أباه» وما أشبه ذلك . 

قوله: «فآخرج عن نفسه بغير إذنه أحزأت» أى: أخرج من 
تَلرَمٌ فطرته غيره بغير إذن من تلزمه فطرته فإنها تجزئ عنه. 

مثال.ذلك: الزوجة لو أخرجت عن نفسها بغير إذن زوجها 
أجزأتهاء ومعلوم أن فطرة الزوجة واجبة على زوجها وليست على 
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لقسهاء - ولاك على رأى المولف + لأث الواجب أصلاً عليه 
هي» والروج وجبت عليه فطرتها تحملاًء فإذا أخرجت عن نفسها 
فقد أخرج الأصل عن الفرع» سواء أذن الزوج أو لم يأذن. 

وهذا تسليم من الفقهاء ‏ رحمهم الله أن الإنسان مخاطب 
بإخراج الزكاة عن نفسه» وقد سبق أن قلنا: إن هذا هو الرأي 
الراجح الصحيح . 

وفهم من قوله: «ومن لزمت غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير 
إذنه أجزأت» أن من أخرج عمن لا تلزمه فطرته فإنه لا بد من إذنه . 

مثال ذلك: لو أن زيداً أخرج عن عمرو بغير إذنه» فإنها لا 
تجزئ؛ لأن زيدا لا تلزمه فطرة عمروء والزكاة عبادة فلا بد فيها 
من نية» إما ممن تجب عليه» أو من وكيله. ‏ 

وهذا مبني على قاعدة معروفة عند الفقهاء يسمونها: 
(التصرف الفضولي)» بمعنى أن الإنسان يتصرف لغيره بغير إذنه› 
فهل يبطل هذا التصرف مطلقاء أو يتوقف على إذن ورضا الغير؟ 

هذا المسألة فيها خلاف بين أهل العلم: 

والراجح: أنه يجزئ إذا رضي الغير» والدليل على ذلك: 
أن النبى ية : «وكل أبا هريرة رضى الله عنه فى حفظ صدقة الفطر 
فجاء الشيطان ذات ليلة: وأخك هه لمن قاسسکه ايو شريرة 
- رضي الله عنه - فادعى أنه فقير .وذو عيال» وأنه لا يأتى بعد هذه 
الليلة» فلما جاء الصباح أتى أبو هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ 
النبى يله فقال له النبى يدل «ما فعل أسيرك البارحة؟» فأخبره 
أبوعريرة - رشى الله عن ى أنه اعت 


بها 


باب كا الفط 1 ظ 000 
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فقال له النبى يي: «أما إنه كذبك وسيعود» كذبك يعني 
ارك والكذب . 

يقول أبو هريرة: فترقبته في الليلة الثانية» فعاد وأمسكه 
أبو هريرة - رضي الله عنه -» وقال له: لأرفعنك إلى رسول الله از 
فأقسم له أنه لن يعودء فأخبر أبو هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ النبي كلل 
بما حدث في الليلة الثانية فقال له النبي 35 : «ما فعل أسيرك 
البارحة؟») فأخبره أبو هريرة - رضي الله غثه ‏ أنه أعتقهء فقال له 
النبيى 6ل : (أما إنه كذبك وسيعوه» وفى الليلة الغالفة عاد 
وأمسكه أبو عريرة ب رضي اناد ع ب فأقسم له أنه لع يعود» رلک 
أبا هريرة - رفس الله عثه ۔ أصر على أن يرقغة إلى الیب عله 
فقال 1د" هل أدلك على شيء يحفظك؟ فقال أبعم قري 
- رضي الله عنه -. پلی> فقال له: | قرأ آية الكرسي كل ليلة فإنه لا 
يزال عليك من الله حافظ, ولا يقربك شيطان حتى تصبح» فأخبر 
أبو هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ النبى كل بذلك فقال النبى عل : 
«صدقك وهو كذوب»(٠‏ ْ ْ 

وفى هذا الحديث دليل على أن الكذوب قد يصدق» وأن 
العدو قد يتصحء لكن نصح الشيطان في هذه الخال ليس نصحاً 
حقيقياًء وإنما نصح خوفاً من أن يرفع أمره إلى النبي يَلله. 

والشاهد من ذلك أن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أجاز 
هذا التصرف من أبي هريرة - رضي الله عنه - وجعله مجزئاً مع أن 
)١(‏ أخرجه البخاري في الوكالة/ باب إذا وكل رجلاً... )۲١١١(‏ معلقاً بصيغة 

الجزم . 


وَنَجِبُ بعُرُوب الشَّمْس ليْلَةَ الفظر› a‏ 


المأكعوذ منه زكاة؛ وابو هريرة - رضي الله عنه - وكيل في الحفظ 
لا وكيل في التصرف . 

وقد ذكر الفقهاء ‏ رحمهم الله أن الإنسان لو ضخى 
بأضحية غيره» فإنه تقع عن الغير» وإن لم يأذن له. 

مثال آخر: ولد يجب على والده إخراج فطرته فأخرج الولد 
عن نفسه بدون إذن أبيه أجزأه ؛ لأنه الأصل فالخطاب موجه إليه» 
فإذا أخرج الأصل سقط عن الفرع . 

قوله: «وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر» . 

«تجب» أي : زكاة الفطر. 

(بغروت» الباء للسببية . 

وقوله: «بغروب الشمس ليلة الفطر» هذا هو وقت 
الوجوب» أي الوقت الذي يوجه فيه الخطاب إلى الإنسان 
بإخراجها هو وقت غروب الشمس ليلة الفطرء والدليل حديث ابن 
عمر ‏ رضي الله عنهما -: «فرض رسول الله ية صدقة الفطر من 
رمضان”''؛ ولأنها تسمى صدقة الفطر فتضاف إليه» والفطر من 
رمضان يتحقق بغروب الشمس ليلة عيد الفطر. 

ولكن كيف يعرف أن الليلة ليلة عيد الفطر؟ 

الجواب: نعرف أن الليلة ليلة عيد الفطر بأمرين : 

الأول إت كنا نیما تلات وسا سن سشاق فشروب 
الشمس يوم الثلاثين هذا وقت ليلة عيد الفطر قطعاً. 


.)١15١(ص سبق تخريجه‎ )١( 


بَابُ آكاة الفط 


ف فْمَنْ أَسْلَمَ بَعْدَمُ مَلكَ عَبْداء أو َرَو KETE‏ 
تمه فطر ته ا 2 ا e EES‏ 


الغائی: أن ترق ؛ الهلال ليلة الثلاثين فتكون تلك ليلة عيد 
الفطر» سيا اي فوسو Se‏ و 
لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين» ''. 

قوله: «فمن أسلم بعده أو ملك عبداء أو تزوج» أو NY‏ 
تلزمه فطرته» . 

ينرتب على قولنا: إنها تجب بغروب الشمس ليلة الفطر ها 
بي 

١‏ - أن من أسلم بعده فلا فطرة عليه؛ لأنه وقت الوجوب 
لم يكن من أهل الوجوب . 

؟ _ كذلك: لو أن وجلا ملك عدا قانه لآ قطرة.للعيد عله 
إا ملكه بعد غروب الشمس» وتكون قطرته على المالك الأول؟ 
لأنه وقت الوحوف كان ملكا له. 

٣‏ - لو أن رجلا تزوج أي: عقد ليلة الفطر بعد الغروب. 
ودخل عليها بعد ذلك؛ فلا تجب عليه فطرتها؛ لأنها حين 
الغروب لم تكن زوجة له. 

فإن عقد عليها قبل الغروب ودخل عليها بعد الغروب 
ففطرتها على الزوج» وهذا ظاهر كلام المؤلف؛ لأن قوله: 
«تزوج» يعني به عَقَدَ الرّواح . 

أما المذهب فلا فطرة عليه لها؛ لأنه لا تجب عليه نفقتها 








o‏ یا 


- 


.)۳۰۸ سيأتي تخريجه ص(‎ )١( 


خت تسلمهاء قما دامت عند أهلها فلا ثفقة لها عليه؛ لأن 
الفطرة تابعة للنفقة . 

وعلى هذا لو عقد رجل على امرأة في رمضان» ولم يدخل 
بها إلا بعد صلاة العشاء ليلة العيد فليس عليه فطرتها؛ لأنه لا 
يلزمه نفقتها إلا بتسلمها . 

وعلى القول الراجح لا شيء عليها مطلقاً حتى لو دخل بها 
في رمضان . 

 :‏ كذلك لو ولد للرجل ولدء بعد غروب الشمس ليلة 
العيد» فإن الفطرة لا تجب عليه» ولكن تسى؟ لآنه جتين» 
ويستحب الإخراج عنه. 

قوله: «وقبله تلزم» أي: إذا وجدت هذه الأشياء قبل 
الغروب ليلة العيد» فإن الفطرة تلزم من تجب عليه نفقة من سبق 
ذكرهم» فالذي يسلم قبل الغروب بلحظة تلزمه الفطرة؛ لأنه وقت 
الوجوب صار من آهل الوجوب» والذي ملك عبدا قبل الغروب 
ولو بدقيقة فإنه تلزمه فطرته» وكذلك الذي ولد له ولد قبل 
الغروب فإنه تلزمه فطرته» وأيضاً من عقد قبل الغروب فإنه تلزمه 
فطرة زوجته حتى لو لم يدخل عليهاء وهذا على ظاهر كلام 
المؤلف. 

مسألة: لو أَعْطِىَ صباح العيد عدة فطرء فصار عنده ما يزيد 
على قوت يومه لم تلزمه زكاة الفطر؛ لأن وقت الوجوب غروب 
الشمس ليلة العيد» ولهذا لو أعطىي ذلك في آخر رمضان للزمته . 

ثم بَيّنَ المؤلف ‏ رحمه الله - وقت إخراج زكاة الفطرء 


ناب كاك الفط 


قنور إخرَاجها قبل | مرل لعي بيومين ول 


۹ سے 


فقال: «ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط». 

ا يجوز إخراج زكاة الفطر قبل العيد بيومين فقط» وقبل 
اليومين لا يجوز. 

ولكن كيف يجوز ذلك وسبب الوجوب؛ وهو غروب الشمس 
لملة العيد لم يحصل بعل» عا أن لندينا قاعلة فقهية تقول : « إن 
تقديم الشيء على سببه ملغى» وتقديم الشيء على شرطه جائز»؟ 

جا لو قال: والله به ألبسن هدا الثومب» لم بدا له أن 
بلبسه فكقّرء فهنا قدّم التكفير قبل وجود شرطه فهذا جائز» ولو 
أخرج الكفارة قبل الحلف لم يجزئ لأنه قبل وجود السبب. 

وهنا سبب الوجوب» وهو غروب الشمس لم يحصل بعد؟ 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ فعلوا ذلك فقد كانوا يعطونها للذين 
يقبلونها قبل العيد بيوم أو يومين"''» وما دام أن هذه الرخصة 
جاءت عن الصحابة - رضى ی الله عنهم هم كبر القرون وعملهم 
متيع ‏ فتكون هله المسال e‏ 0 من المقاعدة ال اشنا إليها . 

e‏ ا 2 0 أن اا 
كنج الي اقا ا Tole ol i.‏ وعك هتا تحرج 
في نس والعشرين؛ له في ا والعشرين › وهدا فه ایال 


وكانوا رة قبل الفطر بيوم أو ونیک ارب البشاري في الزكاة/ باب 
ما النطر على الس والسلرة 839109 . 





1۷۰ 


وَيومٌ العِيدٍ قَبْلَ الصَّلَاةٍ أفضَل . 111 


ضعيف؛ لأنها لا تسمى صدفة رمضان» وإنما تسمى صدقة الفطر 





من رمضان . 

وقوله: «فقط؛ أى: لا زيادة» وهذه الكلمة ترد كثيراً: 
وأصلها «قط). كما 0 في الحديث (لا تزال جهنم يلقى فيها 
وتقول هل من مزید؟ حتى بضع وب العزة حليها قدبه كتقوله: قط 
قط)'') أي: حسبى حسبى + فقكوق اقظ» اسما بمعدى حسب» 
ودخلت عليها الفاء لتحسين اللفظ وهي مبنية على السكون. 


اة : لو أخرج زكاة الفطر يوم سبع وعشرين ونم الشهر 


فهل یجزئ؟ 
الوقت قد دخل . 


قوله: «ويوم العيد قبل الصلاة أفضل» أي: إخراج زكاة 
الفطر يوم العيد قبل صلاة العيد أفضل؛ لحديث ابن عمر 
- رضي الله عنه ‏ أن النبي ية «أمر أن تؤدى قبل خروج الناس 
إلى الصلاة»””". ولأن المقصود منها إغناء الفقراء في هذا اليوم عن 
السؤال من أجل أن يشاركوا الموسرين فى الفرح والسرور» هذا 
)١(‏ أخرجه البخاري في التفسير/ باب قوله: «وتقول هل من مزيد» (۸٤۸٤)؛‏ 


وام في الجنة ونعيمها/ باب النار يدخلها الجبارون. . . )۲۸٤۸(‏ عن أنس بن 


(۲) أتخرجه البخارى في Î‏ باب فرض صدقة الفطر (۳١١٠)؛‏ ومسلم في 
الزكاة/ باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة (85). 
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من مقاصدها؛ وإلا فإن الأصل فيها أنها طهرة للصائم من اللغو 
والرفث» ومن ثم قال أهل العلم: ينبغي أن يؤخر الإمام صلاة 
العيد يوم الفطر ليتسع الوقت لإخراج زكاة الفطرء واليوم الشرعي 
يبدأ من طلوع الفجر. 

ويجب أن تصل إلى صاحبها قبل الصلاة أو إلى وكيله 
أي: وكيل الفقير» ويجوز للفقير أن يوكل من تلزمه الفطرة في 

مثال ذلك: أن يقول الفقير لصاحب الصدقة: أنت وكيلى 
فيما تعطيني من صدقة الفطر» ففي هذه الحال يكيل الرجل زكاة 
الفطر ويحوزها عنده فى مكان حتى يعود الفقير من سفره» إذا 
کان مسافرا مكلا أو ها شابه ذلك» وبهذا يكوت الرجل قد قيض 
من نفسه زكاة الفطر لموكله. ) 

فإن قال للفقير: عندي لك فطرة» لم يكف» حت يقبضهاء 
أو يجعله وكيلا في قبضها . 

قوله: «وتكره في باقيه» أي: ويكره أن تخرج زكاة الفطر 
في بافي يوم العيد وهذا وقت ثالث لإخراجها؛ وهو من بعد 
صلاة العيد إلى غروب شمس يوم العيدء فيكون هذا وقت كراهة؛ 
وذلك لأن إخراجها بعد الصلاة يفوت بعض المقصود من إغناء 
الفقراء في هذا اليوم» فلا يحصل لهم الغناء إلا بعد الصلاة» 
والذي يريد أن يعطيهم ليغنيهم فإنه يجب عليه أن يعطيهم إياها 
قبل الصلاة؛ لأجل أن يشملهم الفرح جميع اليوم . 

والدليل على الإجزاء» دخولها في قوله كَِهِ: «أغنوهم عن 
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السؤال في هذا اليوم'"' وهذا ضعيف . 

والصحيح: أن إخراجها في هذا الوقت محرمء وأنها لا 
تجزئ» والدليل على ذلك حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن 
النبي بي : «أمر أن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة""' فإذا أخرها حتى 
يخرج الناس من الصلاة فقد عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله فهو 
مردود» لقوله ب : «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردا . 

بل إن حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - صريح في هذا 
حيث قال فيه النبي كَل : «من آذاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة. 
ومن أداها بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقات)““ وهذا نص فى 
أنيا ل" تج وإذا قانت ل مجع نإف الإنسان بكرن قد د 27 
فرضاً عليه بالنص وهو «فرض رسول الله بي زكاة الفطر»"' 
فيكون بذلك آثماء ولا تقبل على أنها زكاة قطر. 

فإذا قال قاتل: إذا أخرجها بعد الصلاة متعمداً. فهل تجزئ 
على أنها صدقة؟ 

الجواب: تجزئ؛ لقوله كَلَدِ: «ومَنْ أداها بعد الصلاة فهى 
صدقة مي الصدقات. | 

فإن قيل: إنه إذا نوى الفرض بأداتها بعد الصلاة وهي لا 
تجزئ فهو متلاعب فكيف تجزئ على أنها صدقة؟ 
(۱) سيأتيى تخريجه ص( ۱۸۱). 0 سبق اتمشريجة ضن(11/0): 


(۳) رواه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم في البيوع/ باب النجش ووصله مسلم في 
الأقضية/ باب الأحكام الباطلة (1718) عن عائشة رضي الله عنها . 


() سبق تخريجه ص(١16١).‏ (60) سبق تخريجه ص(:150١).‏ 


اب كاف الفط 





۳| 
َيَنْضِيهًا بد يومد أثما . 


فالجواب: أننا نقول ذلك؛ لأن نفعها متعد» والنفع 
المتعدي يعطى الإنسان أجره على ما انتفع به الناس» كالمزارع 
التي يزرع فيها شجرء فتأكل منها الطير والسباع» رغم أن صاحبها 
معه البندقية التي يروع بها الطير؛ لكيلا تأكل إلا نادراء لكن إذا 
أكلت منها فله بذلك أجرء فالنفع المتعدي فيه خير حتى لو لم 


أرأيت قول اله تعالى ‏ للا حي في كير يْن نَجْوَسْهُمْ الا 
مر بصَدَقَةٍ 0 معروفي أو إصلج بت بر تر الاس › وقوله: #ومَن 


سے سے ی ار 


2 دَلِكَ اماه رات ال صَسَوْفَ ويه اجا عط 
[التساء::- 115]. 

فجعل الله سبجاتة وتعالى - الخيرية بيثه العلاثة مطلقاً: 
ولو لم يئو الإنسان التقرب إلى الله» وآن الأجر العظيم لمن 
يتقرب بالفعل إلى اللهء فالأشياء التي لها نفع متعدٍ لها حال 
خاصة . 

قو له: «وتقضيها يعد نومه آثمأ» أى : يقضى زكاة الفطر بعد 
بوه اليد وكرة آلمآء وك إذا كان مدا 

فعلى هذا يكون وقت إخراج زكاة الفطر على أربعة أقسام: 

١‏ جائز: وهو قبل العيد بيوم أو يومين. 

۲ - مندوب: وهو صباح يوم العيد قبل صلاة العيد. 

۳ - مكروه: وهو بعد صلاة العيد إلى غروب شمس يوم 
الل 


٤‏ - محرم: بعد غروب شمس يوم العيد وتكون قضاء. 





وظاهر كلام المؤلف أنه إذا أخرجها يوم العيد تقع أداء 
وبعده تقع فضاء . 

والصواب فى هذا والذي تقتضيه الأدلةء أنها لا تقبل زكاته 
منه إذا أخرها ا يخرجها إلا بعد الصلاة من يوم العيد» بل 
تكون صدقة من الصدقات» ويكون بذلك اثما . 

وذلك بناءً على القاعدة التي دلت عليها التصوص وهي : 

«أن كل عبادة مؤقتة إذا تعمد الإنسان إخراجها عن وقتها لم 
تقبل»؛ ولهذا قلنا في الذين لا يصلون في أول أعمارهم. ثم : 
منّ الله عليهم بالهداية: إنهم لا يقضون؛ لأنهم قد تعمدوا ۴ 
يخرجوا الصلاة عن وقتها» وهذا إذا لم نحكم بكفرهم. 

أما إذا حكمنا بكفرهم فلا يقضون؛ لأن الكافر إذا أسلم لا 
يؤمر بالقضاء . 

مسألة: إذا أخرها لعذرء بمعتى لو أن الإنسان وكل إنسانا 

في إخراج الزكاة عنه بأن كان مسافراً مثلآء فلما رجع من السفر 

تبين أن وكيله لم يفعل. فهذا يقضيها غير آثم» ولو بعد فوات أيام 
العيد» وذلك قياسا على الصلاة لقول النبي َي «من نام عن 
صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها)”''. 

وكذلك: أيقياً لو جام د خبر العيد بغتة ولم يتمكن من إيصالها 
إلى الفقير إلا بعد صلاة العيد فإنه معذور ويقضيهاء ولا يكون آثماً. 
)١(‏ أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة/ باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكر (091) 


ومسلم في الصلاة/ باب قضاء الصلاة الفائتة (584) )۳٠١(‏ عن أنس 
رضي الله عنه . 
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ومن فعل العبادة بعد وقتها الخاص لعذر» فإنها توصف 
بأتها أداء؛ إذا فعلها بعد زوال العذر مباشرة» وكذلك لو جاء 
العيد وهو في البر مثلاء وليس عنده أحد يؤديها إليه ولم 
يوكل أحدا يخرجها عنة» فهل تسقط عنه لقوات السحل: 
كالذي قطعت يده يسقط عنه غسلهاء أو نقول: إنها تبقى في 
ذمته؟ 1 

الجواب: الأحوط أن تبقى في ذمته ويخرجها ولو بعد أيام 
العيد» واحتمال أن تسقط في هذه الحال قوي؛ لأن المحل غير 
مو جود . 

مسألة: زكاة الفطر تخرج في البلد الذي فيه الإنسان. 
ومن الغلط إخراجها في غيره» وكذلك الأضحية؛ لأنهما من 
الشعائر الإسلامية التى پنیکی أن تكون فى كل بجت وفى 
إرسال التقود إلى بلاد بعبدة تعطيل التلك الشعيرة في ذلك 
الست 

ثم من الذي يؤمن على اختيار الفطرة والأضحية التي يريدها 
صاحبها؟! ثم قد تتأخر عن يوم العيد. 
مسألة: يجوز دفع الزكاة لجمعيات البر المصرح بها من 
الدولة» وعندها إذن منها وهى نائبة عن الدولة» والدولة نائبة عن 
الفقراء» وعلى هذا إذا وصلتهم الفطرة فى وقتها أجزأت» ولو لم 
تصرف للفقراء إلا بعد العيد؛ لأنهم قد يرون المصلحة تأخير 
صرفها . 


ا۷۹ كناب الأكاة 





قوله: وقضل» يسن المؤلف.. رحمه الله - في هذا س 
مقدار الفطرة› ومن أي شسيء تحرج . 


قوله: «ويجب صاع» ا يجب إخراج صاع» والصاع 
كيال معروف» وهو صاع التَبئ ييه لحديث ابن قمر 
- رضي الله عنهما -: «فرض النبي َة صدقة القطر ساعاً م تمر 
أو صاعاً فق ایی ا كتشقلف: باخعلاف: الآزمان 
والأماكن والناس» ولذلك اتفق العلماء بأن المراد بالصاع في 
الفطرة والصاع في الغسل». والمد الوضوء» ونصف الصاع في 
فدية الأذى» أن المراد بذلك الصاع والمد النبويان. 

والصاع مكيال يقدر به الحجم» نقل إلى المثقال الذي يقدر 
به الوزن نظراً؛ لأن الأزمان اختلفت والمكاييل اختلفت» فقال 
العلماء: ونقلت إلى الوزن من أجل أن تحفظ؛ لأن الوزن يحفظ› 
واعتبر العلماء ‏ رحمهم الله البر الرزين» الذي يعادل العدس 
وحرروا ذلك تحريراً كاملاً. وقد حررته فبلغ كيلوين. وأربعين 
جراماً من البر الرزين. 

ومن المعلوم أن الأشياء تختلف خفة وثقلاًء فإذا كان 
الشىء ثقيلا فإننا نحتاط ونزيد الوزن» وإذا كان خفيفا فإننا نقلل. 
اس اق ناغ بالوققء لأن الخفيقه يكوة رمه كيرا 
والثقيل يكون جرمه صغيراً. 


(۱) سبق تخريجه ص(١5١).‏ 
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وعلى هذا نقول: إن أردت أن تعرف الصاع النبوي» فزن 
ألفين وأربعين جراماً من البر الرزين أي: البر الجيد» ثم عه 
بعد ذلك في الإناء فما بلغ فهو الصاع النبوي. 

وقد عثْرَ على مد نبوي فى عنيزة» فى إحدى الخربات» وقد 
اشتريته من صاحبه بثمن غال» وهو من النحاس» وقد كتب عليه : 
إن هذا المد قلر على مد قلان» عن فلان» إلى أن وصل إلى 
زيد بن ثابت - رضي الله عنه - إلى مد النبى 225 . 

وقد وجدتاه عقاوباً لما قاله العلماء هد أن زتعه خمسمانة 
وعشرة جرامات؛ لأن المد النبوي ربع الصاع النبوي» وقد اتخذنا 
مدا وصاعا نبويا قياسا على ذلك . 

مسألة: إذا وجد نصف صاع من الفطرة هل يلزمه إخراجه؟ 

المذهب أنه يلزمه» والقول الثانى: لا يلزمه! لأن الفطرة 

ولهذا نظائر: إذا وجد ماء لا يكفى إلا بعض أعضائه» 
المذهيء يستسمله ويتيسم» لقوله تعالى ١‏ 10 ]4 ا د 
[التغابن: ]١‏ وهذا وجد ما يغسل به بعض الأعشياء فستعملة: 
ويتيمم؛ لأن بقية الأعضاء لا يستطيع غسلهاء وهذا أقوى الأقوال 
وأحوطها . 

والقول الثاني : يستعمله ولا يتيمم ؛ ان التيمم فيمن عجز 
عن الوضوء كاملا. ولا تتركب طهارة من ماء وتراب» فيستعمل 
الماء» ويسقط عنه الباقي للعجز . 

والقول الثالث: لا يستعمله ويتيمم. أنه لا يجمع في 


۱۷۸ | 





و E9‏ ۶ه 


من بر أو شعير» uesecuucucC CCC‏ 


يهان واحلة بين الکرات والتيممء وهو عاجز عن الوضوء 


- 


مسألة: عندنا الصاع زائد على الصاع النبوي» فالصاع 
فهل يكره إخراج الزكاة به» أو لا يكره ويكون الزائد صدقة؟ 

الجواب : الصحيح أنه لا يكره ويكون الزائد صدقة» وقد 
ورد عن الإمام مالك أنه شرع ذلك؟ لأن هذه عبادة ممدرة مين 
الشارع. کن العيسوم أنها عبادة مغلب قيا جانب التمول 
والإطعام فإدا زاد فلا 595 كه لو وجب عليه أربعون چ 
وأخرج ستين درهماء لكن الزيادة تحتاج إلى نية لكي تكون 
صدقة . 

قوله: «مس نر» الي : حب معروف› وهر من أفضل أنواع 
الحبوب» وكان قليلا فى غود الشيى وء لكنه كان جردا 
لحديث عبادة بن الصامت: «الذهب بالذهب. والفضة بالفضة. 
والبر بالبرء والشعير بالشعيرء والتمر بالتمرء والملح بالملح)”''. 
ولاه ۽ ترق فإنه لم يذكر من الأصناف التي تخرج منها الفطرة 
كها في حديث أبى سعید : «وكان طعامنا يومئذ الشعير والتمر 
والزبيب والأقط)() وعدم ذكره لا يدل على عدم إجزائه. بل إنه 
مجزئ بلا شك . 

قوله: «أو ت سعدر» وهو: حب معروف ومميد» ولا سما إدا 


(۱) سبق تخريجه ص(٠5).‏ 
(۲) أخرجه البخاري في الزكاة/ باب الصدقة قبل العيد .)٠١١٠١(‏ 


تاك اض الفط 





۱۷۹| 
2 


أو دَقِبقِهِمَاء أو سَوِيْقِهمَا 


و تَمرِء أو زَبِيبء أو أقَط ٠‏ 


ف 


كانت فيه قشوره» وقد ذكر فيه الأطباء منافع كثيرة» لكن فائدته 
أقل من فائدة البر . 

قوله: «أو دقيقهما» أى : دقيق البر أو دقيق الشعير»ء فلو أنه 
دفع صاعاً من دقيق أحدهما فإنه يجزئ» ولكن على أن يكون 
المعتبر في الدقيق الوزن؛ لأن الحب إذا طحن انتشرت أجزاؤه. 
فالصاع من الدقيق يكون صاعا إلا سدسا تقريبا من الحب» 
والصاع من الحب (البر أو الشعير) يكون صاعا وزيادة من 
الدقيق؟ لأن الحب فى خخلقة الله عر وجل . له متطبق تماما وت 
كان فيه فرجات ما بين الحبة والأخرى . 

قوله: «أو سويقهما» أي سويق البر والشعير» والسويق: هو 
الحب المحموس الذي يحمس على النار ثم يطحن.». وبعد ذلك 
يلت بالماء» ويكون طعاما شههيا . 

قوله: «أو تمر» معناه أنه لا يجوز أن يدفع الرطب في 
القطرةء بل لا بد أن يكون تمرا جافاء والعمر کان يكال على 
عهد الرسول كَل فهو من الأصناف المكيلة. لكنه صار عندنا الآن 
من الأصناف التي توزن» ولذلك فإنه عند الإخراج يجب على 
الإنسان أن يلاحظ الخفة والثقل . 

قوله: «أو زبيب» والزبيب هو يابس العنب» ولكن العنب 
أبس كله بساح أن وكرت زاء بلي يصل اذلك. ارزع سنا من 
والزبيب غذاء وقوت كالتمر. 

قوله: «أو أقط» والأقط نوع من الطعام يعمل من اللبن 
المخيض» ثم يجفف. وتعمله البادية في الغالب. 





فالواجب أن زكاة الفطر تخرج من طعام الأآدميين» وإذا 
كانت هذه الأطعمة متنوعة فإننا نأخذ بالوسط العام» وفي وقتنا 
الحاضر وجدنا أكثر شيء هو الرزء وعموم كلام المؤلف 
- رحمه الله - أن هذه الأنواع تخرج في زكاة الفطرء سواء كانت 
الحديث». والفقهاء هنا أخذوا بظاهر الفضص دول معناه؛ وعليه لو 
أن أحد الناس في هذا الوقت أخرج شرا أو ڈیا أ أقظأء 
لأجزآه ذلك رعم أنها ليست رقوت. 

وقول المؤلف: «يجب صاع من بر أو شعير» ظاهرة أَنّهُ لا 
فرق بين البر وما سواه» وأنه يجب إخراج صاع من البر. 

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - أنه يخرج من 
البر نصف صاع وقال: هذا الذي جرى عليه الناس في عهد 
معاوية ب رضى الله عنه -» فإن معاوية ‏ رضى الله عنه ‏ لما قدم 
المدينة قال: أرق أن مدا مخ هذه ب يع الحدطة ‏ يعدل: هدين عن 
هذا يعنى الشعير ‏ فعدل الناس عن الصاع من البر إلى نصف 
الصاع 7 

وقال شيخ الإسلام: وهو أيضاً قياس بقية الكفارات عند 
الفقهاء. فإن الفقهاء يقولون: إن الواجب صاع من كذاء أو نصف 
صاع من البرء أو يقولون: الواجب نصف صاع من كذا أو مد 
)١(‏ أخرجه البخاري في الزكاة/ باب صاع من زبيب )٠١١۸(‏ ومسلم في الزكاة/ 


نافد ؤكاة القطر على العسلمين (888) (08) عن أبى سغيت الخدرى 


رون الله عته -. 
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من البر فيجعلون البر على النصف من غيره» ولك : السرا 
هذه المسالة أن الواجب صاع من بر أو غيره . 

لكن يبقى النظر قيما إذا لم تكن عله الأنواع أو بعضها قوت 
فهل تجزئ؟ 

الجواب: الصحيح أنها لا نجزئ ولهذا ورد عن الإمام 
أحمد: الأقط لا يجزئ إلا ذا کات قورماً: وإنما نص عليها في 
الحديت: لأنها كانت طعاما فيكون ذكرها على سبيل السثيل ا 
التعيين ؛ لما ثبت في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخذري 
- رضي الله عنه - قال: كنا نخرجها في عهد رسول الله بء صاعا 
من طعام» وكان طعامنا يومئذٍ التمر والزبيب والشعير والأقط . 

فقوله: «من طعام) فيه إشارة إلى العلة» وهي أنها طعام 
يؤكل ويطعم. 

ويرجح هذا ويقويه قول النبي 345 : «أغنوهم عن السؤال في 
هذا اليوم»' > وهذا الحديث وإن كان ميقا تكن يقوية حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما ‏ «فرضها أي: زكاة الفطرطهرة 
للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين" ٠‏ وعلى هذا فإن لم 
تكن هذه الأشياء من القوت كما كانت في عهد الرسول مَل فإنها 
لا تجزم . 





(1) سبق تخريجه ص(۱۷۸). 

(5) أخرجه الدارقطني ,١807/17(‏ 57١)؛‏ والبيهقي (4/ 95١)؛‏ وابن عدي )١10١9(‏ 
عن اف عمر رضي الله عنهما وفي إسناده اھ معشرء قال الدارقطني ااضعيف) 
وقال الحافظ فى البلوغ ¥ اأستادة خف 

(۳) سبق تخريجه ضص(:16١).‏ 


0 كنات الإكاة 


کت کچ نخ | & ZA Soak J‏ و #خون ع وځ يي 
فإن عَدِمَ الخمسّة أجرًأ كل حب وَثمَر يمَتات لا مَعيبٌء 





قوله: «فإن عدم الخمسة» أي: عدم البر أو الشعير أو التمر 
أو الوسية أو الأقط فى مكاته أو ها قرب مخ صقا ويشق عليه 
الآثيانة بهاء قك لا يازمه أ يساق الحصوك عليها. 

قوله: «أجزأ كل حب وثمر يقتات» أي: إنه يجزئ في زكاة 
الفطر عند عدم الخمسة كل ما يقتات» ويطعم من الحب والثمر. 

وعلم من ذلك أنه إذا أخرج من غير الخمسة مع وجودها لم 
تجزئ» ولو كان ذلك قوتاء أو كان أفضل عند التاس . 

والحب: مثل الأرز والذرة وغيرهما. 

والقمر: ستل النين» فالتين فى السابق كان يقعات» ویک 
شل العم تماماًء وذلك لما كان كيرا في الجزيرة العربية. 

وخلاصة ذلك على كلام المؤلف أنه إن عدم الإنسان أيا 
من الأعناق: الخمسة السايقة آجرا كل غب بذلا عن الشعير: 
والبر» أو كل ثمر بدلاً من الزبيب» والتمر. 

ولكن إذا كان قوت الناس ليس حبأً ولا ثمراً. بل لحما 
مثلآء مثل أولئك الذين يقطنون القطب الشمالي» فإن قوتهم 
وطعامهم في الغالب هو اللحمء فظاهر كلام المؤلف أنه لا 
يجزئ إخراجه في زكاة الفطرء ولكن الصحيح آنه يجزئ إخراجه. 
ولا شك في ذلك. | 

ولكن يرد علينا أن صاع اللحم يتعذر كيله» فنقول: إن تعذر 
الكيل رجعنا إلى الوزن مع أن اللحم إذا يبس يمكن أن يكال. 

قوله: «لا معيب» معطوف على «كل» أي: لا يجزئ معيب 
حتى من البر والتمر. 


ع ا يد ويه 
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والمعيب هو الذي تخیر طعمه › أو اا أوصافه» أو صار 
فيه دود» أو سوس © لقوله تعالى : وول ak‏ َلْحَيِيتَ منه تقون 
وَلَسّْم يكَاحِذِيهِ إل أن تيصو فيه [البقرة: 171]. 

قوله: «و لا حبيز» ای ولا يجرى الخبز في زكاة الفطر ؛ 
لآئه لا يكال ولا يقعات مع أنه إذا يبس يمكن أن يكال ویقتات› 
لكن يقال: إن العلة فى عدم إجزائه أن النار أثرت عليه وغيرته . 

والسيس في الخبز أنه إذا كان فوتا» بات بيبس. وينت 
الناس به» فلا باس بإخراجهء أما إذا كان رطبا فلا يصلح ان 
دعا ت ولكن يرد علينا سؤال» وهو هل تجزئ المكرونة في زكاة 
الفطر؟ ٠‏ 
هذا الرأى تجرۍ أيضا : 

ومن قال: 'لا يجزئ الخبر؛ لآن الخبة آأثرت عليه الثارء 
فإن المكرونة إذا أثرت عليها النار في تصنيعها فإنها لا تجزئ 
كذلك» ولو أن إلحاق المكرونة بالخبز من كل وجه فيه نظرء 
ولهذا نرى أن إخراج المكرونة يجزئ ما دامت قوتاً للناس ليست 
كالخير من كل وجه» وتعتبر بالكيل إذا كانت ضغيرة عثل الاأرز؛ 
أا ذا كانت» كيرة فير بالوزة. 

والصحيح أن كل ما كان قوتا من حب وثمر ولحم ونحوها 
فهو مجزئ سواء عدم الخمسة» أو لم يعدمها لحديث أبي سعيد: 
«وكان طعامنا يومئذٍ الشعير والتمر والزبيب والأقط)"''. 


210 سبق تدخر يدجه ص(178). 


سا كناب اكا 


يجوز أن يُعْطَئ الجَمَاعَة مَا يَلْرَمُ الوَاجِدَ» وَعَكْسُهُ. 

قوله: «ويجوز أن يعطى الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه» هنا يجوز 
أن نقول : أن يُعْط الجماعة» ويجوز أن نقول: أن يعطي الجماعة . 

وقوله: «الجماعة» أي: ممن يستحقون زكاة الفطر. 

وهل مصرف زكاة الفطر مثل مصرف بقية الزكاوات أو أن 
مصرفها لذوى الحاجة من الفقراء؟ 

الجواب: هناك قولان لأهل العلم» وهما: 

الأول أنها تصرف مضرقف يقية الدكوات حي للمؤلقة 
قلوبهم والغارمين» وهو ما ذهب إليه المؤلف . 

الثاني: أن زكاة الفطر مضرفها للفقراء فقط. وهو الصحيح. 

وقوله: «يعطي الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه» مثال ذلك : 
إذا كان إنسان عنده عشر فطرء فإنه يجوز أن يعطيها لفقير واحد. 

وإذا كان إنسان عنده فطرة واحدة فيجوز أن يعطيها عشرة 
فقراء؛ لأن النبي ية قدر المعطى» ولم يقدر الآخذ. 

قال العلماء: إذا أعطيل الفطرة لجماعة فيسن ألا ينقص 
المعطى عن مدٍ. 

ولكن إذا أعطى دون الصاع فيجب أن ينبه المعطى أنه 
أعطاه دون الصاع؛ لأنه يخشى أن يخرجها المعطى عن نفسه. 
وهي أقل من صاع . ظ 

وعلى هذا التقرير الذي ذكرنا الأن أنه في زكاة الفطر يجوز 
أن يعطي الجماعة ما يلزمهم لفقير واحدء أو يعطي الإنسان ما 
يلزمه لعدة فقراء. 
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يتبين أن ما يجب بذله في هذه الأمور ينقسم إلى ثلاثة 
اقسام هي : 

القسم الأول: ما قدر فيه المدفوع بقطع النظر عن الدافع 
وعن المدفوع إليه» مثل زكاة الفطرء فالمقدر فيها صاع سو اء 
أغطتها واحداً أو جماعةء أو أعطاها جماعة لواحد» أو أعظاها 
واحد لواحد» أو أعطاها جماعة لجماعة؛ لآنه مقدر فيها ما يجب 
دفعه» 0 بالاتفاق فيما أعلم . 

الثاني : ما قدر فيه المدفوع والمدفيخ إليه» كما هي 

00 في فلية الأذى» وهي فدية حلق الراض في الإحرام. فإن 
النبي مَك قال لكعب بن عجر حجر رشبي الله عنه -: «أطعم ستة 
مساكين › لکل مسكين نصف صاع»" * وغلي هذا فلا بد أن نخرج 
نصف صاع لكل واحد من الستة المساكين . 

القسم الثالث: ما قدر فيه الآخذ المعطى دون المدفوع› 
مثل: كفارة اليمين» وكفارة الظهار» وكفارة الجماع في نهار 
رمضان. #فكفره مام عرق ممككن ين اوسعل ها تم 
آھلیکہ او کت 5 ر رقب [المائدة: 49]. 

وبناء على ذلك نقول للمكفر فيها : أطعم مسكيناً ما شئت 

حتى ولو كان مدا من بر. 

ويجوز فى هذا القسم أن يغدي المساكين أو يعشيهم؛ 
لأن الله ذكر الإطعام ولم يذكر مقداره فمتى حصل الإطعام بأي 
صفة كانت أجزاً. 


(1) أخرجهالبخاري في الحصر/ باب الإطعام في الفدية نصف صاع (١١۱۸)ء‏ ومسلم في 
الحج/ باب جواز حلق الرأس للمحرم. . . (850()1701) عن كعب بن عجرة رضي الله عنه . 


۱۸ كتاب اكا 


اب إخراج الزكاة 





وَيَجِبَ على الفؤر مع إمکانه فه OSS ê‏ ه RASA KENTA‏ 


قوله: «باب إخراج الزكاة» «أل» فى الزكاة للعهد الذهنى. 
وإنما قلنا ذلك؛ لئلا يدخل فيها زكاة الفطرء فإن زكاة الفطر قد 
جعلسة وبين وقت وجوبها وإخراجها وقدرهاء لکن المراد بإخراج 
الزكاة هنا زكاة المال. 

وقوله: «إخراج الزكاة» أي: من ملكه إلى مستحقها . 

وأنواع الأموال هي : الذهب» والفضة» وعروص التجارة» 
وسائمة بهيمة الأنعام» والخارج من الأرض . 

قوله: 0 نسحب على الفور» أى : الميادرة. 

قوله: «مع إمكانه» أى : مع إمكان الإخراج» والمراد بهذا 
وجوب المبادرة بالإخراج» لا وجوب الإخراج فإنه معلوم مما 

وقوله: يحب على الفور) قلمله أ الأصل في الآوامر 
تت والدليل على أن الأصل في الأوامر الفورية ما يلي : 

- قول الله تعالى: #وسارعوَا إل مَعْفْرَةَ مّن ربكم 4 [آل 
عمران: ]١*‏ وقوله تعالى: ##فَاسَتَبفُوا الْحَيرتِ* [البقرة: .]١58‏ 

؟ ب أذ التبي 7 لما مر العبسباية في دة الوماج أ يخل 
من إحرامه من لم يسق الهدي منهم. وتأخخروا ٠‏ بعض الشيء رحاء 


اب إلذاج الإكاة 0 
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أن ينسخ الأمر غضب النبي ية غضباً شديداً)”'' . 

۳ - أن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ لما تأخروا في حلق 
رؤوسهم في غزوة الحديبية؛ ليتحللوا بذلك» غضب لتأخرهم 
النبي كَل '' ولو لم يكن الأصل في الأوامر الفورية لم يغضب 
النبي كَله. 

٤‏ أن الإنسان لا يدرى ما يعرض لهده فهو إذا أخر 
الواجب يكون مخاطراًء فقد يموت ويبقى الواجب فى ذمته» 
وإبراء الذمة واجب» فهذا دليل نظري أيضاً على أن الواجب يفعل 
على الفور. 

ھ أن النظر يوجب إخراجها على الفورء لأن جاجة 
الفقراء متعلقة بهاء وإذا أمهل الناس فى إخراجها بقى الفقراء 

5 - أن تأخير الواجبات يلزم منه تراكمهاء وحينئذ يغريه 
الشيطان بالبخل إذا كان الواجب من المال» أو بالتكاسل إذا كان 
الواجب من الأعمال البدنية. 

وقال بعض العلماء: لا يجب الإخراج على الفور؛ لأن الله 
لم يوقت لها وقتاء وهذا ضعيف» بل وقت الله لها وقتا فى قوله 
تعالى» #وءَانواً حَقَهُ يَوْمَ حصاوي€ [الأنعام: ]١4١‏ إذا قلنا: إن 
هذا الحق هو الزكاة. ظ 

)١(‏ أخرجه مسلم في الحج/ باب بيان وجوه الإحرام )١70( )١5١7١(‏ عن عائشة 

رضي الله عنهما . 

(۲) أخرجه البخاري في الشروط/ باب الشروط في الجهاد... (١۲۷۳)؛‏ عن 

المسور بن مخرمة ومروان رضي الله عنهما. 


لكن المؤلف اشترط بقوله: «مع إمكانه» أن يكون الإخراج 
ممكناء فإذا لم يمكنه الإخراج فإنه لا يلزمه؛ كما لو كان ماله 
غائباً؛ وكما لو كان له دين في ذمة موسر أو في ذمة معسرء وقلنا 
بوجوب زكاة الذيخ فى فة الوسر أو المعسر» وهو الان ليس 
بيده فلا يلزمه الإخراج لعدم إمكانه . 

وهل من ذلك إذا وجب على المرأة زكاة الحلى» وليس 
عندها دراهم لتزكي بها؟ ۰ 

الجواب: ليس هن ذلق4 فيمكن لھا أن تركى على القور؛ 
وقلك بأث تبيع من الحلي بمقداز الركاة ونشرج الركاة: ما لم 
2 لها زوجها أو أحد من أقاربها. فإن تبرع فلا بأس . 

لكن النساء يقلن: إذا أوجبتم علينا أن نبيع من الحلي 
لإخراج زكاته فإنه سينفد ولن يبقى عندنا منه شيء» وهذا مما 
نخاجه ينض ارآ قال تعالى : اون سوا ف العلية مهو في 
الصاو عير سين 49 [الزخرف]. 

فنقول: إن هذا الإيراد غير وارد؛ لأنه ينقطع الوجوب إذا 
نقص الحلي عن النصاب› فإذا لم يكن عند إحداهن إلا ثمانون 
جراما من الذهب فإنه لا زكاة عليهاء ولذلك نقول: إنه لا ينفد؛ 
لأنك تصبحين عندئذ من الفقيرات» والفقيرات يكفيهن من حلي 
الذهب انوك اميا . 

قوله: «إلا لضرر» أي: فإذا كان هناك ضرر على الرجل في 
إخراج الزكاة فور وجوبها فلا حرج عليه أن يؤخرها حتى يزول 
الضررء كأن يخشى أن يرجع الساعي إليه مرة أخرى . 
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مثال ذلك: وجبت على شخص زكاة الماشية فى محرم. 
ويخشى أن يأتى الساعى فى صفر ويقول له: أخرج زكاتك» ولا 
يصدقه إذا قال له هذا الشخص: لقد أخرجتهاء فإن له أن يؤخرها 
إلى أن بياس من قدوم الساعي . 

والواجب أن يصدق صاحب الزكاة في دفع زكاته؛ لأنها 
عبادة» وهو مؤتمن عليها . 

ومن الضرر أيضاً أن يخشى على نفسه أو ماله إذا أخرج 
الزكاة» وذلك بأن يكون بين قوم من الفقراء لصوصء ولو 
أخرج الزكاة لقالوا: إنه ذو مال» فيسطون على بيته» ويسرقونه 
أو يقتلونه» وهذا ضرر يخل له أن يؤخر الزكاة حتى 
يسر الله له. 

ومثل ذلك إذا كان ماله غائباًء فلا يجب عليه الإخراج عنه. 
ولو كان عنده مال. 

فإن قال قائل: هل يجوز أن يؤخرها لمصلحة وليس لضرر؟ 

الجواب: نعم يجوزء فمثلاً عندنا في رمضان يكثر إخراج 
الزكاة ويغتني الفقراء أو أكثرهمء لكن في أيام الشتاء التي لا 
توافق رمضان يكونون أشد حاجة» ويقل من يخرج الزكاة» فهنا 
جور تأخيرهاء لأن فى ذلك مصلحة لمن سفحقهاء» لکن شرط 
أن يفرزها عن ماله ۴ أن يكتب وثيقة يقول فيها: إن زكاته تحل 
في رمضان» ولكنه أخرها إلى الشتاء من أجل مصلحة الفقراء. 
حتى يكون ورثته على علم بذلك»› وقد قال النبي يي : «ما حق 
امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة 








عتقمل"'* والركاة مما يوضى ف لاه سق واج 

وأيضاً يجوز له أن يؤخر الزكاة من أجل أن يتحرى من 
يسشحتلهاة لأآن الآمانة ضاعت فى وقتنا العاضي» وحب اثمال 
ازداد فتأخير الزكاة حتى يتحرى من يستحقها جائز؛ لأن في ذلك 
مصلحة المستحق» والله أعلم بالنيات» فقد يتعلل بعض الناس 
بهذاء وهو يريد أن ينتفع بماله قبل إخراج زكاته» لكن إذا كان في 
نيته أن يؤخرها؛ من أجل تحري من يستحق فإن هذا لا باس به. 

والمؤلف ‏ رحمه الله لم يذكر جواز تأخير الزكاة لمصلحة 
المستحق» وإنما ذكرها صاحب الروض» وغيره من العلماء» 
ويجوز التأخير كذلك. إذا تعذر الإخراج لقوله: «مع إمكانه»» كما 

فصار التأخير يجوز في الحالات الآتية : 

١‏ عند تعذر الإخراج. 

۲ - عند حصول الضرر عليه بالإخراج . 

۳ عند وجود حاجة» أو مصلحة في التأخير. 

مسألة: لو أخر الزكاة عن موعدها ثم زاد ماله؛ فإن المعتبر 
وقت وجوبها عند تمام الحول . 

فلو كانت تجب فى رمضان وماله عشرة آلاف» فأخرها إلى 
ذي الحجة فبلغ ماله عر د ألفاًء فلا زكاة عليه إلا فى العشرة. 
)١(‏ أخرجه البخاري في الوصايا/ باب الوصايا (۲۷۳۸)؛ ومسلم في الوصية/ باب 

وصية الرجل مكتوبة عنده )١171(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما . 


تاب إذاج الإكاة 00 


قن مَنَعَهَا جَحْداً لِوْجوبها مر عَارف بالحكم 0 


قوله: «فإن منعها جحداً لوجوبها كفر عارف بالحکم» . 

ا إن منع إخراج الزكاة» والفاعل يعود على صاحب 
المال الزكوي» والهاء مفعول به تعود على الزكاة. 

وقوله: «كفر» هذا الكفر كفر اعتقاد لا كفر عمل؛ لأنه 
اعتقد خلاف ما دل عليه الشرع» وكذب الكتاب والسنة وإجماع 
المسلمين» فإذا انضم إلى الجحد منع» صار أشد وأعظم لأنه كفر 
بالاعتقاد» وفسق بالعمل . 

علة ذلك أي: الحكم بكفره ‏ ليس لمنعهاء وإنما لجحد 
كونها فريضة» وأما إذا منعها بخلاً» أو تهاوناًء فسيأتى في كلام 
المصنف» وعلى هذا فيكون قول المؤلف: (إِنْ مَنَعَهَا جَحدا 
لوْجُوبها» تصويراً لا تأصيلاً؛ فليس من شرط القول بكفر جاحدها 
أن يمنعها بل الشرط جحد وجوبها؛ فلو أذّاها وهو جاحد وجوبها 
فإنه يكفر . 

وقوله : اجحداً) مفعول لأجله وهو سابق على الفعل؛ لأن 
المفعول لأجله إما أن يكون سابقاً للفعل» أو مقارناً له» أو يكون 
لاجقا له» فهذا الجحد سابق للفعل أو مقارن له» ومعنى سابق أن 
يقول: ليس علي زكاة» وهي غير مفروضة» ومعنى مقارن أن 
يجحد الزكاة حين المنع» فإن منعها على هذا الوجه «كفر عارف 
بالحكم» أى : أثة يكفر إذا جحد الزكاة وهو يعلم أنها واجبةع 
وذلك لأن وجوب الزكاة مما يعلم بالضرورة من دين الإسلام» 
فكل مسلم يعلم أن الزكاة واجبة» فإذا جحد ذلك كفر. 

وهجا قيد المؤلف ۔ رحمه الله - الكقر يأن يككون عارفا 


بالحکم» فعلم من كلامه أنه لو جحد وجوبها جاهلاً فإنه لا 
يكفر؛ لأن الجهل عذر بالكتاب» والسنة» وإجماع المسلمين في 
الجملة؛ أي :ليس في كل الصور. 

وذلك لغوله تعالى: ا کا مدن عق عت رسو 
[الإسراء: ]٠١‏ وقال تعالى: #وما أَرُسِلْمَا من رَسُولٍ إل پان وھ 
انیب لم4 1 براهيم: 4]» وقال تعالى: #إنا أَوَحْئَا إلْكَ کا 
زي لل وج وي والس من بعلو .. ف إلى قوله: #رسلا مدر 

مندرين مَل 1 لاس ص أله 1 بعد بعد الرسل» [التحتسةك: 9959 ىن 
۲ فدل هذا على أنه لو لم يرسل رسلا إلى الخلق فلهم حجة 
على الله؛ لأنهم معذورون. وقال الله تعالى: ووا كن ويك مهاف 
لْفَرَى ق بعك ف اها ر شولا بتلا علبھم نينا وما حكن مهي 
الفرت. إلا وأهلها لیے 4 [القصص]ء وقال الله تعالى عن 
قريش: #ولو أن كته عَدَابٍ ين لو ل رسا دل اسلف 
لتا رسو يم ٤اك‏ ين قَبْلٍ أن نَل مَتَدْرَف 409 [ط]. 

وقال النبي بلا (إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه)”' + والتصوعى الدالة على أن الجهل عدر كث جد : 

ولكن هل تقبل دعوى الجهل من كل أحد؟ 

الجواب؛ لا فإن من عاش بين المسلمين» و 
الصلاةء أو الزكاة» أو الصوم. أو الحج» وقال: لا أعلم. فلا 
(۱) أخرجه ابن ماجه في الطلاق/ باب طلاق المكره والناسي 9 ن آي 5 

رضي الله عنه» وأخرجه عن ابن عباس )3١55(‏ بلفظ وضع» وصححه ابن حبان 

.)7/؟5١69(‎ 
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'يقبل قوله؛ لأن هذا معلوم بالضرورة من دين الإسلام؛ إذ يعرفه 
العالم والعامي» لكن لو كان حديث عهد بالإسلام» أو كان ناشئا 
ببادية بعيدة عن القرى والمدن»ء فيقبل منه دعوى الجهل ولا 
يكفرء ولكن نعلمه فإذا أصر بعد التّبيين حكمنا بكفره» وهذه 
المسألة ‏ أعني مسألة العذر بالجهل ‏ مسألة عظيمة شائكة» وهي 
من أعظم المسائل تحقيقاً وتصويراً. 

فمن التاس عن أطلق وقال: لا يعذر بالجهل في أصول 
الدين كالتوحيد» فلو وجدنا سلما في بعض القرى أو البوادي 
الثائية مسل قبراً أو ولباء ويقول: | إنه مسلمء وإثة :وععد اباءه على 
هذا ولم يعلم بأنه شرك فلا يعذر. 

والصحيح أنه لا يكفر؛ لأن أول شىء جاءت به الرسل هو 
التوحيد» ومع ذلك قال تعالى: کیا کا سد ع دك ر 
[الإسراء: ]١6‏ فلا بد أن يكون الإنساق ظالما» وال فلا سض 
العذاب . ظ 

على أن تقسيم اللي إلى أصول وفروع أنكره ه شيخ 
الإسلام» وهذا التقسيم لم يحدث إلا بعد القرون المفضلة في 
آخر القرن الثالث» وقال شيخ الإسلام: كيف نقول: إن الصلاة 
من الفروع؟! ‏ لأن الذين يقسمون الدين إلى أصول وفروع 
يجعلون الصلاة من الفروع ‏ رهي الركن القانى من أركان 
الإسلام» وكذا الزكاة» والصوم» والحجء كيف يقال: إنها من 
الفمروع؟! 

ولكن قد لا يعذر الإنسان بالجهل» وذلك إذا كان بإمكانه 


كتاب الأكان 
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آلا يتمتم ولم يقعل: مع قيام الشبهة عنده. كرجل قيل له: هذا 

محرم» وكان يعتقد الحل» فسوف تكون عنده شبهة غلى الآقل ؛ 
فعندئلٍ يلزمه أن يتعلم ليصل إلى الحكم بيقين. 

فهذا ربما لا نعذره بجهله؛ لأنه فرط في التعليم» والتفريط 
يسقط العذرء لكن من كان جاهلاًء ولم يكن عنده أي شبهة» 
ويعتقد أن ما هو عليه حقء أو يقول هذا على أنه الحق» فهذا لا 
' شك أنه لا يريد المخالفة ولم يرد المعصية والكفرء فلا يمكن أن 
نكفره حتى ولو كان جاهلاً بأصل من أصول الدين» فالإيمان بالزكاة 
وفرضيتها أصل من أصول الدين» ومع ذلك لا يكفر الجاهل . 

وبناءً على هذا يتبين حال كثير من المسلمين في بعض 
الأقطار الإسلامية الذين يستغيثون بالأموات» وهم لا يعلمون أن 
هذا حرامء بل قد جس ليف أن هذا مما يقرب إلى اللهء وأن 
هذا ولي لله وها أشبة ذلك وهم معتنقون لاوسلا م. وغيورون 
عغليف ويعتقدوة أن ها يفعلونه من الإسلام. ولم بات أحد 
ينبههم» فهؤلاء معذورون» لا يؤاخذون مؤاخذة المعاند الذي قال 
له العلماء: هذا شركء فيقول: هذا ما وجدت عليه اباثى 
وأجدادين فإن حكم فلا الاش ام من قال الله تعالى فيهم: 
"إن وجدتا 1ج علج مد وإنا علخ ٤اگ‏ رھم ى [الرخرف»: 97 , 

فإن قيل: كيف يعذر هؤلاء ولم يعذر أهل الفترة» فقد قال 
الرسول ية : «أبي وأبوك في الفارة ؟ فقال: أعل الفعرة اليبس لا 


)١(‏ أخرجه مسلم في الإيمان/ باب بيان أن من مات على الكفر فهو في النار 
)١7(‏ هن أشن رضي اله غنة. 


تاب لاج الإكاة 
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أن نتجاوز ما جاءت به النصوص» ولولا أن الرسول ية قال: إن 
أبآة فى التار» لكان مقعضى القاعدة الشرعية أنه لا يعذب:» وان 
يكون ا إلى الله» كسائر أصحاب الفترة» فإن القول الراجح أن 
أصحاب الفترة يمتحنون يوم القيامة بما شاء الله» أما هؤلاء فإنهم 
يعتقدون أنهم على الإسلام ولم يأتهم من يعلمهم» بل قد يكون 
عندهم من علماء الضلالة من يقول : إن ما هم عليه هو الحق. 

إذاً لا بد أن يكون الجاحد لوجوب الزكاة عارفاً بالحكمء 
فإن جحدها وهو عارف بالحكم صار كافراء وإن كان جاهلا 
وعلمناه وبينا له النصوص وأصر على ما هو عليه» فحينئظٍ يكون 
كافراً؛ لأنه عالم بالحكم. 

وعلى هذا يتبين لنا أنه لا يشترط الإقرار بالحكمء فإذا بلغه 
الحكم على وجه واضح بين» فقد قامت عليه الحجة سواء أقر أم 
أنكرء حتى ولو أنكر فإن ذلك لا ينفعه» ولا يرفع عنه الحكم؛ 
وإلا لكان فرعون ‏ الذي أنكر رسالة موسى - عليه الصلاة والسلام - 
مع إقراره بها في باطن نفسه ‏ مؤمناً محقأء ولكنه ليس كذلك» 
فالشرط هو بلوغ الحجة على وجه يتبين به الأمر. فإذا بلغ الإنسان 
دلك» فإن إقراره بها ليس بشرط» فيحكم بكفره ولو لم يقر بها . 

ها أغيرتاة داسر على أنها ليست راسك لات ربو 
على أنها تطوع» فإنه يكفر وعلى هذا فإن قول المؤلف: «ومن 
منعها جحداً لوجوبها» ليس قبداً فى الحكم؛ لاك المدار على 
الجحودء فإذا جحد الوجوب وهو عارف بالحكم» كفر سواء 
أخرجها أم لم يخرجها. 


كناب الإكاة 
١‏ 2 ره 


وقد قيل للإمام أحمد ‏ رحمة الله -: إن فلانا يقول فى قوله 
تعالى: 9وَمن يقل مُؤْوكا تُتَمَيَدَا مَرَآدُمٌ جَهَنَدٌُ كيدا 
فا و اله عاد وله دعل له عدا ظا © إن 
ذلك فيمن استحل تل المؤمن)ء فت يسم الإماء أحمك .وة الله 
وقال: «إذا استحل قتل المؤمن فهو كافر» سواء قتله» أم لم 
يقتله»!! فتبقى الآية لا فائدة منها؛ لأن الآية علقت الحكم على 
وصف دون هذا الوصف الذي ذكره هذا القائل وهو الجحود. 

والذين قالوا: إن التضصوصض الدالة على كفر تارك الضلةة 
محمولة على من تركها جحداً لوجوبهاء نقول لهم: إن الذي 
جحد وجوب الصلاة كافر ولو صلى» فلم تعتبرون وصفاً لم يشر 
إليه الدليل» وتتركون وصفا علق عليه الحكم؟ فهذه جناية على 
النص من وجهين هما : 

الأول: إلغاء ما اعتبره الشرع وصفاً موجباً للحكم . 

الثاني : استحداث وصف لي يكن في اننس 

وهذا البلاء يأتى كثيراً من العلماء؛ لأنهم اعتقدوا قبل أن 
سلوا فاو لوا لى أعناق السام إلى ما يعتقدونء أو يكون 
المستدل قد استعظم الأمر كيف يكفر تارك الصلاة» وهو يشهد أن 
لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله» ويؤمن باليوم الآخرء 

فيحاول أن يحرف النصوصّ من أجل استعظامه أن يكفر . 

قوله: «وأخذت منه وقتل» أي: من منع الزكاة جحدا 
لوجوبها فإنها تؤخذ منه» وتعطى لأهلهاء ويقتل؛ لردته. 

وهنا يرد سؤال وهو كيف توّخل منه» وقد حكمنا بكفره.ء 
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بير لچ عب سے 


وهي لا ققبل منه؟ لقول الله تعالى: #وما هی أن تقبل مث 
َفَفَتّهُمْ إلا أَنَهْرْ حكقرواأ بال [التوبة: 54]» وأيضاً هل يكون 
ماله لیت المال؟ 

الجواب: تؤخذ منه؛ لأنها وجبت عليه» وتعلق بها حق 
الغيرء وهم آهل اق 

ولا تدخل الزكاة بيت المال؛ لأن الأخص وهو مال 
الزكاة» لا يدخل في الأعم وهو بيت المال؛ لأنها ربما تصرف 
في المصالح العامة» مثل: بناء المساجد» وإصلاح الطرق» وهذا 
لا يصح أن تصرف الزكاة فيه» ويكون باقي ماله في بيت المال؛ 
ك المرتد ل بورت: 

قوله: «وقتل» أي : قتل لردته فلا يصلى عليهء وإذا تاب 
قبلت توبته ولم يقتل» ودليل ذلك قول النبي مله : «من بدل دينه 
فاقتلوه)”'' . 

وظاهر كلام المؤلف أنه يقتل ولا يستتاب» وهذا الظاهر قد 
کن مراد وقد يكون غير مراد» وأن المراد بيان الحكم بقطع 
النظر عن شروطه. 

واختلف العلماء هل كل كفر يستتاب منه أم لا؟ وهل 
الاسحابة واحجة أو راجعة للإمام؟ 

والصواب أنها ليست واجبة» وأنها راجعة للإمام» ووجود 
مصلحة في استتابته» ككون المرتد زعيماً فى قومه» ولو أنه عاد 
)١(‏ أخرجه البخاري في استتابة المرتدين/ باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم 

(197) عن ابن عباس رضي الله عنهما . 





إلى الإسلام لنفع الله به» فهذا يجب أن يستتيبه الإمام» ولو رأى 
الإمام أن قتله خير من بقائه لنفسه ولغيره؛ لأن طول عمر الكافر 


زيادة في إثمهء قال الله تعالى: وَلَا يخسن لزي كقروا أَنمَا مل لم 
گی : د نملى 


ص 


سرج فلا 4 a‏ ۶ ا e2‏ برسم 


e > ٠.‏ 106 4 د سے ےر 
سار لل إا تمل م لردادوا إِفْمَا وهم عَذَابُ مهي [آل 


ران : 57 فهذا لا يحتاج إلى استتابته؛ بل يقتله بدونها . 

والقول الراجح أن التوبة مقبولة من كل ذنب حتى من 
سب الله ورسوله »> ولكن من سب الرسول ية تقبل توبته 
ويقتل» ومن سب الله تقبل توبته لو تاب ولا يقتل؛ لأن حق الله لله 
وقد بين سبحانه أنه يغفر الذنوب جميعاًء أما سب الرسول يلا 
فحق له» وقتل الساب حق لآدمي» ولا ندري هل يعفو الرسول ييا 
عمن سبه أم لا؟ ولكن إذا تاب وقتلناه فإنه يغسل» ويكفن. 
ويصلى عليه» ويدعى له بالمغفرة» ويدفن في مقابر المسلمين؛ 
لأنّ قتله حصل به أداء الحق إلى أهله وقد تاب إلى الله . 

قوله: «أو بخلاً» أي منع الزكاة بخلاء والبخل منع ما 
يجب» والشح الطمع فيما ليس عنده. 

فالبخيل ممسك» والشحيح مقتطع» يريد أن تكون أموال 
الناس جميعا عنده. 

قوله: «أخذت منه وعزر» أى: أخذت الزكاة ممن منعها 
يخلاء وأدْبَ. 

وقوله: «أخذت» فعل مبنى للمجهول والآخذ هو من له حق 
الأخذء. وهو الذي يلزم الناس بالشرع» والسلطان هو الذي له 
الحق» ولذلك فإنه يأخذها من البخيل قهرا ويعزره. 
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والتعزير يطلق على معان عدة» منها: التوقير» والنصرة؛ 
لقوله تعالى : تمتا او سول ا ق [الفم: ۹]. 

ومنها التأديب كما هو مراد المؤلف» وسمي التأديب ترا 

مع أن أصل التعزير النصرةء لأن فيه نصرة للإنسان على تفسه؛ 

0 ذا اذب اسم والتصبر على نفسهء وقد قال النبي مي ع 
«انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً» قالوا: يا رسول الله هذا المظلوء 
فكيف. ننصره ظالماً؟ قال: «تمنعه من الظلم فذاك نصره)"'' فهذا 
الذي أديكاه يكون ليره انضرا[ : فى الواقع. لتنا قصبر ناه ملي 
نفسه؛ إذ إن هذا سيردعه عما كان وأ 

مسألة: هل إذا أخذت الزكاة من البخيل تبرأ بها ذمته؟ 

الجواب: أها ظاهرا فانها تبر بها ذمته قلا ثطاليه بها هرة 
ثانية» وأما باطناً فإنها لا تبرأ ذمته» ولا تجزئه؛ لأنه لم ينو بها 
التقرب إلى اللهء وإبراء ذمته من حق الله» ولذلك فإنه يعاقب على 
ذللك معاقبة من لم تؤخذ منه؛ لآنها أخرجت بغير اختيار منهء فإذا 
تاب من ذلك فإن من توبته أن يخرجها مرة ثانية. 

ولم يبين المؤلف كيف يعزر؟ بالضرب أم بالحبس أم 
بالتوبيخ أمام الناس» أم بغير ذلك من وسائل التأديب؟ 

فقيل: المقصود بالتعزير التأديب» فما يحصل به التأديب هو 
الواجب» ويختلف ذلك باختلاف الناس» فمنهم من يعزر بالمال 
وهو البخيل» ومنهم من يعزر بالضرب» ومنهم من يعزر بالتوبيخ 
(1) أخرجه البخاري في الإكراه/ باب يمين الرجل لصاحبه.. . (54857) عن أنس 

رظمى الله غقه.. 





أمام الناس» أو بالفصل من الوظيفة» ولذلك فإن التعزير لا يرتبط 
بعقوبة معينة؛ لأن المراد منه الإصلاح والتأديب» وهذا يختلف 
باختلاف الناس» ولهذا أطلق المؤلف التعزير» فقد يقترف رجلان 
ذنباً واحدا. أحدهما تعزره بالمال» والآخر بالضرب. 
ظ والصحيح أنه يعزر بما ورد فى حديث بهز بن حكيم عن 
أبيه عن جده أن النبي يي قال فيمن منعها: «إنا آخذوها وشطر 
ماله عزمة من عزمات رينا'' . 

ولا شك أن الشرع إذا عين نوعا من العقوبة» ولو بالتعزير 
فهى خير مما يفرضه السلطانء. فنأخذها وشطر ماله. 

وشطر المال أ : نصفه . 

ولكن هل هو شطر ماله عموماً أو شطر ماله الذي منع منه 
زكاته؟ 

الجواب: فى هذا قولان للعلماء : 

الأول: أننا تاخز الزكاة ونصف ماله الذي منع زكاته . 

الثاني : أننا نأخذ الزكاة ونصف ماله كله. 

مثال ذلك: إذا كان عند رجل مائة من الإبل ومائة من 
الغنم» ومنع زكاة الغنم . 

فعلى القول الأول: نأخذ منه خمسين من الغنم» وزكاة الغم . 

وعلى القول الثاني: نأخذ منه خمسين من الغنم» وخمسين 
)١(‏ أخرجه أحمد (7/5ء 5) وأبو داود في الزكاة/ باب زكاة السائمة (١١١٠)؛‏ 


والنسائي في الزكاة/ باب عقوبة مانع الزكاة »)١!//5(‏ وصححه ابن خزيمة 
(5177) والحاكم (1//اة”. .(A‏ 
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من الإبل وزكاة الغنم؛ لأن المراد المال كله» والنص محتمل. 
فإذا كان محتملاً» فالظاهر أثنا تأحد بأيسر الاحتمالين؛؟ لأن 
ما زاد على الأيسر فمشكوك فيهء والأصل احترام مال المسلم . 
ولکن إدا اتمسمسك الا وتمردوا في ذلك ومنعوا الوكاة: 
ورآاق ولى الأآمر أن يأاخذ بالاحتمال الآأغر فيأخل الركاة وتصف 
المال كله فله ذلك . 
ودليل ذلك تضعيف عمر ‏ رضى الله عنه ‏ عقوبة شارب 
الخمر حيث زأد فيها e‏ اشحف الحدود» وهو تمانو ا 
قو له: «وتجب في مال صبي ومجنون». 
جب . الضمير يعود على الذكاة؛: 
وقوله: «في مال صبي ومجنون» سبقت الإشارة إليه حيث 
ذكونا في شروط وجوب الو كاه الإسلام. ولم نكيجر عل البلوغ 
والعقل» وذلك لأنها واجبة فى المال. 
فهي من جهة كونها عبادة تكليفية يرجح فيها جانب 
السقوط» ولذلك قال بعض العلماء: إنها لا تجب فى مال الصبى 
والمجنون؛ لأنهما غير مكلفين» وقد قال النبي يَكِ: «رفع القلم 
عن ثلاثة منهم: | لصبو حتى يبلغ › والمحنون فز 
)١(‏ أخرجه مسلم في الحدود/ باب حد الخمر )۱۷١١(‏ عن أنس رضي الله عنه 
وأخرجه البخاري في الحدود/ باب الضرب بالجريد والنعال (5114) عن 
السائب بن يزيد رضي الله عنه بمعناه. 
(۲) أخرجه أبو داود في الحدود/ باب في المجنون يسرق. . . »)٤۳۹۸(‏ والنسائي 


في الطلاق/ باب من لا يقع طلاقه... (١/١١٠)؛‏ والترمذي في أبواب 





ولک القول الصحيح والراجح أنها واجبة في المال» وأنها 
تجب فى مال الصبى والمجنون» كما يجب عليهما ضمان ما 
أثلقاه؛ لآثئه ق اوی ولو أفسدا عبادة فإنه لا يجب عليهما 
شيء؛ لأنها حق الله تال , 

والزكاة فيها شائبة كونها تجب لحق الآدمي لقوله تعالى: 
#إِنَّما الصَدَقتٌ للفقراء# [التوبة: ]6١‏ وفيها أيضاً شائبة أنها تجب 
لبي المال؛ لقوله تعالى: ##حْذْ مِنْ أَمَوِْمَ صَدَفَة4 [التوبة: ]٠١‏ 
وقوله تعالى: ولزن ج ف اويم س علوم #9 [المعارجاء وقول 
النبي َة لمعاذ رضي الله عته: «أعلمهم أن الله افترض عليهم 
صدقة في أموالهم»"'' . 

قوله: «فيخرجها وليهما» أي يخرج الزكاة الواجبة في مال 
الصبي والمجنون ولي كل منهماء فلا ينتظر بلوغ الصغير» وعقل 
المجنون» أما كونه لا ينتظر المجنون فهذا ظاهر؛ لأننا لا ندري 
متى يزول جنونه» وأما الصغير فلآن إخراج ج الزكاة على الفور. 

وقال بعض العلماء: لا يخرجهاء بل يكتبهاء فإذا بلغ 
الصبي وعقل المجنون أو مات» وانتقل المال إلى وارثه وأخبرهم 
بعدم الإخراح فقد برئت ذمته» لأنه لا يأمن التبعة. 

وقال بعض آهل العلم» وهو رواية عن أحمد: إن خاف من 
التبعة أخرج الزكاة» وإلا فلاء مثال التبعة أن يخاف أن يطالبه 
اليتيم بأكثر مما أخرج . 

والصحيح أنه يخرج الزكاة كما قال المؤلف» لوجوب 


د وص ايبن سيت د 6١‏ وای حجان 3473 


(۱) سبق تخريجه ص(8١).‏ 


اب إخاج الإكاة (rr‏ 


روي رو کک ام 2 3 5 
ولا يجوز إخراجها إلا بنية. 


إخراجها على القورء وأما مسألة التبعة فإذا طولب الولى» فالقول 
قوله؟ لأآنه أمين . 1 

ووليهما هو من يتولى شأنهما في المال خاصة» وهو 
الأب» أو وصيه إن كان ميتاًء أو وكيله إن كان حياًء وأما الأخ 
والأم فإنه لا ولاية لهما فى مال الصبى والمجنون» على المشهور 
من المذهب» إلا أنهم قالوا: إذا لم يوص لأحدء فالامر 
للحاكمء يولي عن يشاء. 

والح أن وليهما من يتولى أمرهما من الأقربين من أب. 
أ 7 أو أخ» أو أختء أو عم أو اء أو غيرهم : ؛ لأن هذا 

مقتضى الولاية» فقد يكون أبوه ميثاً ولم يوض أحداً. 

قوله: «ولا يجوز إخراجها إلا بنية» أي : رل يجزعة إخراج 

الزكاة إلا بنية ممن تجب عليه. 


والدليل على ذلك أثري ونظري . 

أما الأثر ققوله تعالى: #وما اش تن اة زلوت و 
آل € [الروم: ۳۹]» وقول النبى ية : «إنما الأعمال بالنيات» وإنما 
لكل امرئ ما توش 

وأما النظر؛ فلأن إخراج المال يكون للزكاة الواجبة» 
والصدقة المستحبة» ويكون هدية» ويكون ضمانا لمتلف. ولا 
يحدد نوع الإخراج إلا النية؛ فلا بد من النية عند إخراج الزكاة. 
فينوي إخراجها من ماله المعين» فإذا كانت عروض تجارة نواها 
عروض تجارة» وإن كانت نقدية نواها نقدية» وهكذا. 


.)5١(ص سبق تخريجه‎ )١( 





وبناء على هذا لو أخرج رجل الزكاة عن آخر بدون توكيل 
فإنها لا تجزئ؛ لعدم وجود النية ممن تجب عليه. 

وظاهر كلام المؤلف أنها لا تجزئ» وإن أجاز ذلك من 
تجب عليه الزكاة وهذا هو القول الأول. 

ودليله أن النية إنما تكون ممن خوطب بهاء والدافع قبل أن 
وگل لس أعلا ولا قرعاً» ولدلك ها ¥ ججرئ؛ لآق اإلبية ك 
بد أن تقارن الفعل . 

والقول الثانى: أنه إذا أجاز ذلك من تجب عليه الزكاة. 
فإنها تجزئ . 

ودليله ان النبى لو أجاز لای صويرة ب رض الله عثه: ‏ 
الدفع لمن جاء إليه» وقال: إنه فقير"''» مع أن أبا هريرة 
- رضى الله عنه ‏ كان وكيلاً فى الحفظ فقطء. وليس فى الإعطاءء 
فأجازه النبي يليه ولأن منع التصرف لحق الغير» فإذا أجازه 
ورضي فما المانع من قبوله لكن تبقى مشكلة النية» فيقال: بأن 
النائب قد نوى» وهذا النائب لو أذن له المالك قبل التصرف 
صحء فكذا إذا أذن له بعد التصرف كان صحيحاًء وهذا هو 
الأقرب» ولكن القول الأول هو الأحوط. 

وإنما نص المصنف على النية لئلا يقول قائل: إنها كالدين 
لا تجب النية فيه» فلو كان عليك دين لإنسان عشرة دراهم» ثم 
أعطيته الدراهم» ولم تنو شيئأ كان وفاء. 


10( سبق تخريجه ص(50١).‏ 


اب خا الاكاة 





سم بي 
عه ر لر ےچ © وت 
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مسألة: هل يشترط التعيين» أي: عن المال الفلاني؟ مثال 
ذلك عندي ألف درهم» ومائة دينار» وعروض تجارة فأخرجت 
عشرة دراهم بنية الزكاة» ولم أعين» ومثال اخر عندي خمس من 
الإبل» وأربعون شاةً فأخرجت شاة بنية الزكاة» ولم أنوها للإبل 
أو الغنمء فالفقهاء قالوا بالإجزاء. مع أنهم يقولون: تجب في 
عين المالء لكن لها تعلق بالذمة. 

مسألة: لو قال قائل: إن الله تعالى يقول: خد من أَمَوَ 
صَدَفَةُ # [التوبة: ]٠١*”‏ وإذا دفعها شخص عن اخخر لير جع بها لم 
تؤخذ الزكاة من مال صاحبها؟ 

فالجواب: أن يقال: إن المقصود إخراح ما يجب. وأما 
قوله تعالى: لذ بن ميم صَدَقَة# فهو لبيان أن الزكاة فيما 
يملكه الإسان. 

قوله: «والأفضل أن يفرقها بنفسه» أي: الأفضل أن يفرق 
من تجب الزكاة عليه زكاة ماله بنفسه أي: يباشر ذلك» وذلك 
لثلاثة أوجه: ) 

الوجه الأول: أن ينال أجر التعب؛ لأن تفريقها عبادة. 

الوجه الثاني : أن يبرئ ذمته بيقين» فإن الوكيل قد يتهاون 
بعض الشيء في إعطائها من لا يستحق أو في المبادرة بصرفهاء 
أو يتهاون فتتلف عنده» أو غير ذلك . 

الوجه الثالث: أن يدفع عنه المذمة» لا سيما إذا كان غنيا 
مشهوراء ولا يعرف الناس له وكيلا فيذمونه» ويقولون: إن فلانا 
لا يزكي . 
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وقوله: «الأفضل» يُعلم منه أنه يجوز أن يوكل من يخرجها 
عنه سواء دفعها الوكيل من ماله» أو أعطاها من تجب عليه الزكاة 
ليخرجها . ۰ 

فعثال الضورة الأولى: أن يقول من تجب عليه الرقاة 
لوكيله: على مائة ريال مقدار زكاتى فأخرجها. 

ومغال الصورة الثانية: أن يقول هخ تجب عليه الزكاة 
لوكيله : خذ هذه المائة مقدار زكاتي فأخرجها عني. 

اة : ويجوز دفعها للساعي الذي يأتي من قبل الحكومة 
بشرط أن نثق أنها تصرف في مصارفهاء فإن لم نثق فلا ندفعهاء 
إلا أن نخاف رجوعهم علينا وطلبها إذا لم ندفعها لهمء فندفعها 
وإن غلب على ظننا أنها لا تصرف فى مصارفها . 

ويكون الإثم في هذه الحالة على الساعي؛ لأنه لم يصرفها 
في مصرفها . 

وقوله: «يفرقها بنفسه» يتفرع عليه مسألتان هما : 

المسألة الأولى: هل الأفضل أن يفرقها سراً أو علانية؟ 

الصحيح أن ينظر للمصلحة,. فإذا كانت المصلحة في 
الإغعلان أعلن» وإذا كانت في الأصرار أصر. 

وإث كانت المصلحة فى أن يعلخ عن زک يعض ماله ج 
يقتدي الئاس به» ثم يسر في زكاة باقي ماله فليفعل؛ لأن الأصل 
في إخراج المال سواء كانت زكاة أو صدقة الإسرار» حتى لا يقع 
الإنسان في الرياءء وأنه بذلها ليقال: فلان كريم» وعليه فالمراتب 
بلا : 


اب إخاج الإكاة 





الأولى: أن يترجح الإظهار كما إذا كان المقام عاماً كما 
فعل النبى ييو لما جاءه جماعة من مضر› فجعل الناس يتصدقون 
علنا وأثنى النبي ييو على من ابتدأ بالصدقة» بقوله يَكَِهِّ: «من سن 
القيامة»”'' ولما فيه من تشجيع الأمة على فعل الخير. 

الثانية: أن يترجح الأسرار. 

الثالثة: ألا يترجح هذا ولا هذاء فالإسرار أفضل لأمرين: 


؟ ‏ أنه أسدر لحال المعطية والدليل على هذا أن الله اتی 
على المتصدقين الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. 

المسألة الثانية: هل يُعلم المزكي الآخذ أن هذه زكاة أم لا 
يعلمه؟ 

الجواب: فيه تفصيل إذا كان الآخذ معروفاً أنه من أهل 
الزكاة فلا يخبره؛ لأن في ذلك نوعاً من الإذلال» والتخجيل له. 

وإن كان الآخذ لا يعلم أنه من أهل الزكاة فليخبره المزكي 
بأن هذا المال زكاةء فإذا كان ذلك الفقير لا يقيل الزكاة لآن 
بعض الناس عنده عفة لا يقبل الزكاة. فهنا نقول له: هذه زكاة 
لأنه إذا كان لا يقبلها فإنها لا تدخل ملكه؛ لأنه من شرط التملك 
القبول وهذا لا يقبل» ونقول لمن يريد نفع هذا الفقير العفيف: 


(1) أخرجه مسلم في الزكاة/ باب الحث على الصدقة.. . )٠١١17(‏ عن جرير بن 


عبد الله رضى الله عنه. 


۲۰۸| ظ كتاث الإأكاة 





و 


يقول عند دَفْعَهًا و واا 15 337 


عله صدقة تطوع والت مأجور. اا أن تدخل ملكه ما ا يريله 
فهذا لا يجوز. 


قوله: «ويقول عند دفعها هو وآخذها ما ورد» يحتمل أن 
نکن تويقول» متضوية: بالة عطفا على «يفرق»» ويحتمل الرفع 
على الاستئناف» أي: يقول المزكي عند دفع زكاته» ومستحق 
الزگاة عند أخط. الزكاة ۔ عو وآعذھا ۔ فيقول المڑگے عا ورد س 
الآثار والأدعية؛ ومن ذلك : 1 


١اللهم‏ تقبل مني | إنك أنت السميع العليم» . وقيل : يقول: 
«اللهم اجعلها منساً ولا تجعلها مقديأة”" وغد الحديث ضعيف . 


أما الأخذ فيقول: «اللهم صل غلبك: "7" أو يتضو يما براه 
مناسبا ؛ وذلك لأن الله تعالى قال لبه عَللِ : لذ ين آموي مدق 


تهر هرهم وركيم ينا ول ع 4 [براءة: 11۰۳ 6 : ادع هم بم 
علل الله سبحانه وتعالى الصلاة بقوله: إن صلوتك سكن ه4 أي 


تسكن قلوبهم ويطمئنون ويرضون. 


(1) لما روى أبو هريرة مرفوعاً: «إذا أعطيتم الزكاة» فلا تنسوا ثوابها أن تقولوا: 
اللهم اجعلها مغنماً ولا تجعلها مغرماً» أخرجه ابن ماجه في الزكاة/ باب ما 
يقال عند إخراج الزكاة (/11/91) . 
وقال البوصيري : هذا إسناد ضعيف› البخترى متفق على تضعيفه؛ والوليد 
مدلس؟. 

9 لما روخ ای في أوفى قال: «كان النبي او إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: «اللهم 
صل على آل فلان؛: فأتاه أب بصدقته» فقال: «اللهم صل على أب أوفى». 
أخرجه البخاري في الزكاة/ باب صلاة الإمام. . . (/591١),؛‏ ومسلم فون الزكاة/ 
بات الدعاء لبن أت وصيدقة 6:1 ): 


تاب أؤاج الإكاة ظ ظ ظ 


وَالأَفْضَلُ إخْرَاج رگاة كَل مَالٍ فى فمَرَاءِ بَلَدِهِ ولا 


جوز قْلْهَا إِلَى مَا تُقْصَرٌ فيه الصَّلَاة 1110000 

قوله: «والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلدده» وذلك 
لو جوه : 

أولا؛ آنه أيسر للمكلففب؛؟ لان فى تقلها مح بلد إلى اشر 
مشقة وكلفة. 

ثانيا: أنه أكثر آماناء لأن فى السقر عرضة لها 


ع8 


الأقربون أولى بالمعروف . 

اغا أن فقراء يلدك. تعلق أطماعهم بما عندك من المال» 
بخلاف الأبعدين» فربما لا يعرفون عنك شيئا . 

خامساً: أنك إذا أعطيت أهل بلدك» يغرس بينك وبينهم 
بثرة السودة والمحيةء وعذا له أثر كبير للتعاوة فيما بين أها 
البلد. 

وقوله: «في فقراء بلده» ليس على سبيل التعيين بل وغيرهم 
من المستحقين للزكاة. 

وقوله: «الأفضل» يدل على أن إخراجها في غير فقراء بلده 
جائز» ولكنه مفضول . 

وهنا يجب أن تعلم أنه إذا كان الفقراء خارج بلدك أحوج. 
أو كانوا أقارب فهم أولى» لكن يجب أن تعلم أيضاً أن هذا إذا 
كات اليلد قرا لا يسمي الس اليه مقرأ أعا إذا كان بعذا .ققد 
تال تيه المؤلقدة _ 

«ولا تجوز د نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة» أى : لا يجوز أن 
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تنقلها إلى بلد بينه وبينك مسافة قصرء وهي على المذهب ثلاثة 
وثمالوق كيلو عر 'تقرييك #اليلد التق يك وبيته شك الاق لا 
يجوز أن تنقل زكاة مالك إليه» ولو كان الفقراء فيه أشد حاجة ما 
دام في بلدك من يستحق الزكاة . 

وظاهر كلام المؤلف أنه لا يجوز ولو لمصلحة» أو شدة 
ضرورة+ أو ها أشيه ذلك. 

فتبين بذلك أن هناك ثلاثة مواضع : 

آولاً: بلدك» وهذا عو الأصل:» وهو الأفضل بالنسبة 
لإخراج الزكاة . 

ثانياً: البلد القريب من بادك وعدا جات لكيه مفضول ما 
لم يترجح لمصلحة أخرى . 

ثالثاً: البلد البعيد الذى فوق مسافة القصرء فهذا لا يجوز. 

وهذا الأخير ليس فيه دليل واضح فإنهم استدلوا بحديث 
معاذ ‏ رضي الله عنه ‏ حين بعثه النبي َة إلى اليمن وقال له: 
«أعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على 
فقرائهم»"'' والإضافة تقتضي التخصيص؛ أي: فقراء أهل اليمن؛ 
ولأن الأطماع تتعلق بهذا المال. 

وقال بعض العلماء: يجوز نقلها إلى البلد البعيد والقريب 
للعاجة أو للبصاحة. 

فالحاحة كل ها لو كان الله البعيد أعله أشد قرا 


.)١9(ص سبق تخريجه‎ )١( 
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والمصلحة مثل أن يكون لصاحب الزكاة أقارب فقراء فى 


٣ 


بلد بعيد يساوون فقراء بلده فى الحاجة» فإن دفعها إلى أقاربه 
حصلت المصلحة وهي صدفة ر رحم. 

أو يكون ‏ مثلاً ‏ في بلد بعيد طلاب علم حاجتهم مساوية 
لحاجة فقراء بلده. 

وهذا القول هو الصحيح وهو الذي عليه العمل؛ لعموم 
الدليل: #إِنَمَا ألصَدَقت لِلْمْقَراءِ والسسكن€ [التوبة: ]٠١‏ أي: للفقراء 
والمساكين فى كل مكات. 

أما إضافة الضمير «هم» في حديث معاذ فيحتمل أن تكون 
للجفس» أي: فقراة المسلمينء» كما هي فى قوله تعالى: ول 
لمُؤْنَتِ يَقْضْضْنَ مِنْ أَبَصرِهنَ . . . € إلى أن قال: #أو ابه [النور: 
اء ويحعمل أن تكون للتعيين والتخصيص» لكن نظراً لأن نقل 
الزكاة من اليمن إلى المدينة ‏ مثلاً ‏ فيه شيء من الصعوبة والمشقة 
فصار توزيعها في اليمن أرفق وأنفع» وأيضاً ما الدليل على التفريق بين 
مسافة القصر وغيرهاء ما دمت نقلتها عن بلد تتعلق فيها الأطماع؟ 

فإن قالوا: إن ما دون مسافة القصر في حكم الحاضرء 
فيقال: هذا فى حكم الصلاة. 

مسألة: حكم زكاة الفطر حكم زكاة المال بالنسبة للنقل إذا 
كان هتاك حاجة أو مصلحة. 

مسألة: قبض عمال الإمام للزكاة من أهلها ونقلهم لها إلى 
بلد آخرء لا بأس به؛ لأنها قبضت في بلد المزكي» والإمام نائب 
عن الفقراء . 


قوله: «فإن فعل أجزأت» أي: إن نقلها إلى مسافة القصر 
فأكثر أجزأت» ولكنه يأثم. 2 

فإذا قال قائل : القاعدة عندنا أن المحرم لا يجزئ. 

فنقول: التحريم هنا ليس عائداً على الدفع» بل عائد على 
النقل وإلا فقد دفعت إلى أهلها فتجزئ» ويكون اثما للنقل . 

والتحريم الذي يقتضي الفساد هو ما عاد على عين الشيء 
مثل قوله با «لا صلاة بعد العصرا'' فإن صلى فلا تصح 
صلاته إلا ما استثني» فهناك فرق بين أن يتعلق التحريم بنفس 
العبادة» وأن يتعلق بأمر خارج عنها . 

قوله: «إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه فيفرقها في آقرب البلاد 
إليه» هذا مستثنى من قوله : «ولا يحوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة» . 

والضمير في قوله: «إلا أن يكون» يعود إلى «المال» بدليل 
قوله: «والأفضل إخراج زكاة كل مال»» يعني إلا أن يكون المال 
في بلد لا فقراء فيه. 

وقوله: «لا فقراء» هذا مبنى على الأغلبء. والعبارة العامة 
أن يقول: إلا أن يكون في بلد لا مستحق للزكاة فيه» من أجل أن 
يشمل جميع الأصناف؛ لأنه قد لا يكون فيه فقراء» ويكون فيه 
)١(‏ أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة/ باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس 


(087) ومسلم في الصلاة/ باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها (۸۲۷) عن 


- ا 
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وقوله: «فيفرقها»: بالرفع؛ لآن الفاء هنا اسغندافة: ولبست 
عاطفة. والمراد به من عليه الزكاة. 

وقوله: «فى أقرب البلاد إليه»: وجه ذلك أنه عدم المستحق 
في الموضع الذي يجب فيه دفع الزكاة فسقط الوجوب فيه» فيفرقها 
فى أقرب البلاد إليه؛ لأن الأقربين أحق من الأباعد. وكما لو قطعت 
الكل فإنه يسقط السيوة علیہ فى عمال الصلوةة لان السميل الذي 
يجب السجود عليه قد زال» ويحصل أن تترل: يجب عليه أن يضع 
طرف الذراع على الأرض؛ لأن المقصود هو الخضوع لله عر وجل . 

وظاهر قول المؤلف: «يفرقها في أقرب البلاد إليه» وجوب 
ذلك وهذا الذي مشي عليه الأصحاب. 

وذهب بعض آهل العلم إلى أنه إذا تعذر في بلده فإنه يفرقها 
حيث شاء؛ لأنه سقط الأصل» وإذا سقط الأصل لم يتعين شيء. 
ولآن آهل البلد أغنياء لا تتعلق أطماعهم بالمال» وغير أهل البلد 
لا يعلمون عنه شيئاًء ونظير ذلك أن المرأة المحد يلزمها البقاء في 
بيتهاء فإذا جاز لها الانتقال عن البيت لضرورة فإنها تعتد حيث 
شاءت» ولا يلزمها أن تعتد في أقرب بيت إلى بيتها الأول. 

وقال بعضهم: تكون فى أقرب بيت إلى بيثها الآزل»: 
كالزكاة إذا تعذر المكان الأصلى صرفت فى أقرب بلد. 

والمذهب يفرقون بين المسألتين فالحاد تعقتد حيث شاءث» 
وفي هسألة الركاة إذا لم يكن فى البلد فقراء تفرق فى أقرب 
البلاد»ء وسبق أن قلنا: إن الراجح في هذه المسألة أنه يجوز نقلها 
للحاعة. أو للمصاحة. 


۱٤‏ كناب الإكاة 





قن كَانَ فِي بَلَدِء وَمَالَهُ في آخَرَ مرج رَكَاةَ المال 


فى لله وَفِظْرَتَهَ فِي بَلَدِ هو فيه وَيَجُورُْ تَعْجِيل الرّكاة 


وای کا 


وعلم من قوله: «فيفرقها» أن مؤونة النقل على صاحب 
المال» لا من الركاةء فإذا قدر أن 9 لا تحمل إلى هذا البلد 
الذي فيه الفقراء إلا بمؤونةء. فلا د تخصم المؤونة فخ ]لز كأة؟ لا 
ما لا يتم الواجب إلا به فهو راجب وقد وجب عليه إخراج 
الزكاة فيجب أن يوصلها إلى مستحقيها . 

قوله: «فإن كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في 
بلده» وفطرته في بلد هو فيه» أي: إذا كان صاحب المال في 
بلدء وماله في ملف اة ولا سما إذآ قات الال ظاهراً 
كالمواشي والثمار» فإنه يخرج زكاة المال في بلد المال» ويخرج 
فطرة نفسه فى البلد الذي هو فيه؛ لأن زكاة الفطر تتعلق بالبدن» 
رالمال زكاته تعلق يده فاللين يذعيوث إلى العمرة فى رمان 
ويبقون إلى العيد الأفضل أن يؤدوا الزكاة فى مكةء وكما أنه 
الأفضل من حيث الإخراج فهو الأفضل بن بيك المتقاةة لآن 
مكة أفضل من كل بلد وأيضاً من حيث الأهل؛ لأن الغالب أن 
الفقراء في مكة أكثر وأحوج. 

مثال ذلك: رجل ساكن فى مكةء وأمواله التى يتجر بها فى 
المديئة» قتقول له: أخرج زكاة المال في المديثة؛ وفطرتك فى 
مكة؛ لأن زكاة المال تبع للمال» والفطرة تابعة للبدن. 

قوله: «ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فاقل» الأقل من 
الحولين هو حول واحدء أي: يجوز للإنسان أن يعجل الزكاة قبل 


نك اذلج الإكاة 2 
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وجوبهاء لکن بشرط أن يكون عنده نصاب» فإن لم يكن عنده 
نصاب» وقال: سأعجل زكاة مالي؛ لأنه سيأتيني مال في 
المسفظبل» فإثه لا بجوئ إغراجه؟ لأنه قدعها على سيب 
الوجوب» وهو ملك النصاب . 

وهذا مبني على قاعدة ذكرها ابن رجب - رحمه الله - في 
القواعد الفقهية» وهي (أن تقديم الشيء على سببه ملغى» وعلى 
شرطه جائز)"''. 

ال ذلك وجل عيده 3(-15) فرعا فاك آرید أن أزكى 
عن (0؟) فلا وص لأله لم وكمل التصاب فلم يوجف السببي: 
وتقديم الشيء على سببه لا يصح. 

فإن ملك نصاباًء وقدمها قبل تمام الحول جاز؛ لأنه قدمها 
بعد السبب وقبل الشرط؛ لأن شرط الوجوب تمام الحول. 

ونظير ذلك لو أن شخصاً كفر عن يمين يريد أن يحلفها قبل 
اليمين ثم حلف وحنث» فالكفارة لا تجزئ؛ لأنها قبل السبب» 
ولو حلف وكفر قبل أن يحنث أجزأت الكفارة؛ لأنه قدمها بعد 
السيية وقيل الشرط. 

والدليل على جواز تعجيل الزكاة أثري» ونظري . 

أها الآثرى: فیا زواء أبو عبيد فى الآموال بإسثاده ضع على . 
أن التي 6 تعجل من العياس سدقة سيب 19 0 
© قاد این رچ سا 


(۲) أخرجه أبو عبيد فى الأموال (١٠۱۸۸)؛‏ انظر: «التلخيص» (۸۳۳). 
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أي: قدم زكاة سنتين» ويعضده ما ثبت في سيین «أن 
النبي كلل بعث عمر على الصدقة فرجع ومن معه فقالوا: منع ابن 
جميل › وخالد بن الوليدء والعباس بخ عبد المظلب» ا أيوا 
أن يعطوا السعاة الزكاةء فقال النبي يَكلِِ: «أما خالد فإنكم تظلمون 
خالداً فقد احتیس أدراعه وأعتاده في سبيل الله وأما ابن جميل فما 
ينقم إلا أن كان فقيراً فأغناه الله» وهذا من باب تأكيد الذم بما 
يشبه المدح وهو أسلوف موف ومته قول الشباغر : 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 

«وأما العباس فهي علي ومثلها»”''. 

لکن هذا الحديت عل المعتى فيه أن العباس قد عجل 
الصدقة سنتين» أو أن المعنى أن العباس ‏ رضي الله عنه ‏ لما 
كان ظاهر منْعِهٍ احتماءه بقرابته من النبي كَل فأراد أن يضاعف 
الغرم عليه ولون هذا مثل قَولِهِ فيمن منع الزكاة: «إنا آخذوها 
وشطر فال" 

الجواب : الذي يظهر لي هو الثاني؛ لأن العباس ‏ رضي الله عنه - 


= (25؛ والترمذي في الزكاة/ باب ما جاء في تعجيل الزكاة (51/8)؛ وابن 
ماجه في الزكاة/ باب تعجيل الزكاة قبل محلها (٥۱۷۹)؛‏ والحاكم (۳/ ۳۳۲)؛ 
بلفظ : «أن العباس سأل النبي ية في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في 
ذلك» . 
وقال الحاكم : ااصحيح الإإسنادء ولم يخرجاهاء ووافقه الذهبي . 

؛)١558(‎ *# ... أخرجه البخاري في الزكاة/ باب قول الله تعالى #وفي اقاب‎ )١( 
ومسلم في الزكاة/ باب في تقديم الزكاة ومنعها (987) عن أبي هريرة‎ 
رضي الله عنهء واللفظ لمسلم.‎ 

(۲) سبق تخريجه ف( 


اب افاج الإكاة (wv)‏ 
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ر السنكا لقال للسعاة: إنني قد أخرجتها أو 
قدمتهاء ولا يقولون: منع العباس› وكانت هذه الساسة سای 
عدل ؛ وعمر بن الخطاب - رضي الله غنه ‏ کان من سياسته إذا 
نهى الناس عن شيء جمع أهله» وقال لهم: إني نهيت الناس عن 
كذا وكذاء وإن الناس ينظرون إليكم نظر الطير إلى اللحم ‏ أي 
إن الطير إذا رأى اللحم انقض عليه وإني لا أعلم أن أحدا 
منكم عمل هذا إلا أضعفت له العقوبة» فيعاقب الناس مرة 
وقرابته مرت تيخ؟ لان هؤلاء سوقف يستمون © ورایس عا وفي 
لقران الكريم ما يشير إلى هذا قال الله تعالى: #يلضاء الى من 

ات سک | ی و يتف لها الكت س 


[الأخزات: ]> 

فالحاصل أن الذي يظهر لى: أن قوله في العباس 
رضي الله عنه : «هي على ومثلها» من باب التضعيف عليه لكونه 
احتمى بقرابته من النبي يل أما حديث أبي عبيد فإن صح فهو 
دليل مستقل لا علاقة له بهذه القصة. 

وأما الدليل النظري؛ فلأن تعجيل الزكاة من مصلحة أهل 
الزكاة» وتأخيرها إلى أن يتم الوجوب من باب الرفق بالمالك» 
وإلا وجب عليه أن يخرج زكاته من حين ملك النصاب» كما 
وجب عليه إخراج زكاة الزرع من حين حصاده» فإذا كان هذا من 
باب الرفق بالمالك. ورضى النفسة بالا شد» فلا مانع . 


وقوله: «لحولين فأقل» يفهم منه أنه لا يجوز تعجيل الزكاة 
لاكثر من حولين. 


= كتانب اكا 


قوله: «ولا يستحب» أي: لا يستحب تعجيل الزكاة؛ لأن 
الزكاة إنما تجب عند تمام الحول فإخراجها عند تمام الحول أرفق 
بالمالك؛ ولأنه ربما ينقص النصاب» أو يتلف ماله كله قبل تماء 
الحول» فلا تجب عليه الزكاة» فكان الأفضل ألا يعجلها. 


مثل أن تدعو الحاجة للتعجيل كمعونة مجاهدين» أو لحاجة 
قريب» أو ما أشبه ذلك» فهنا استحباب تعجيلها ليس لذاته. 
وإنما لغيره» وق الست الطارئع الذي صارت المصلحة في تقديم 
الزكاة من أجله. 

مسآألة : لو عجل الزكاة لعام معين ثم نقص النصاب بعد 
التعجيل وقبل تمام الحول» فإن ذلك يكون تطوعاً ولا يجزئه عن 
غيره من الأعوام؛ لأنه نواه لذلك العام . 

ولو عجل الزكاة ثم زاد النصاب فإنه تجب الزكاة في الزيادة 

مسألة: لو أجبر على دفع المكوس والضرائب فهل يدفعها 
“بنية الزكاة؟ 

- منهم من قال: يجوز أن يدفعها بنية الزكاة. 

وقال آخرون: لا يجور؟ لذن عطا مها أمر الرسول ڪي 
بالصبر عليه. وإذا نوى الزكاة فإنه يدفع بذلك عن ماله فلا يتحقق 
له الصبر» وهذا هو الأقرب. 


تاك اهل الاك 


5 اس 





قوله: «أهل الزكاة». 

الأهل بمعنى المستحق أ" المستحتين لهاء واعلم أن الله 
بحكمته قد يعين المستحقّ وما يستحقٌء وقد , بعية السعيض دو 
ما يسک وقد يعي عا التق حون من کا 

مثال الأول: القراتضن قق عبد الله المستحقية وها 
يستحقون»: وكذلك فدية الأذى فقد ين الله المستحقين وما 
يستحقون «ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع)”' 

مثال الثاني: آهل الزكاةء فقد عينهم الله. ولم يقل: أعطوا 
هذا كذا وكذاء أو اقسموها بين جميع الأصناف الثمانية. 

مثال الثالث: الكفارات: كفارة اليمين» والظهار وما أشبه 
ذللكة. 

قوله: «ثمانية» أي: هم ثمانية أصناف على سبيل الحصرء 
وجاء هذا الحصر في القرآن» قال الله تعالى: #إإِنَّمَا الصَّدَقَتُ 
للْمْقَراءِ والسكين وَالْمَدِمِلِينَ علا ور د لويم وي لرقاب والْمَدَرِمِينَ 
وف سيل الله وان ي اسيل [التوبة : 

وقوله: «ثمانية» يستفاد منه 7 لا يجوز أن تصرف في 
غيرهم» لأن الحصر يقتضي إثبات الحكم في المذكورء ونفيه 


.)١180(ص سبق تخريجه‎ )١( 
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الققكاء: رَهم: من 4 يَجَدَونَ ا أو يجدون عض 
الكفايَة 233131311110110 


عمن نيواة: فلا يجوز صرق الودكاة فى بجا المساهدف» ولا الى 
بناء المدارس» ولا في إصلاح الطرقء ولا غير ذلك لأن الله 
فرضها لهؤلاء الأصناف فقال: #فرصة مت اله وال علي 
حَحكيرٌ # [التوبة: ]1١‏ 

قوله: «الفقراءء وهم من لا يجدون شيئاً أو يجدون بعض 
الكفاية» «الفقراء» بدأ بهم المؤلف اقتداء بابتداء الله بهم» والفقراء 
هنا عن يجدوث أقل من الصف أو لا يجدوة فيا . 

وكيف يمكن أن نعرف هذاء فالإنسان قد يقدر أن نفقته فى 
السنة نشي الاف ریا ثم تزداد الأسعار فتكون النققة سمسة 
عشر ألفا أو عشرين آلا ؟ 

الجواب: أن الإنسان يقدر الكفاية العرفية حسب ما يظهر 
الآنء لا بحسب الواقع لأنه مستقبل والمستقبل عند الله فإذا جد 
شىء فلكل حادث حديث . 

بيسكق أن يقنشر ذلك أيضاً پراتپ شهرع» قإذا کاڈ ها 
يفاضا ستوياً خمسة الآف» وهو يق فى الس عشرة آلافء فإئة 
فى هذه الحال مسكين؛ أنه بهذ قصب قد وإذا كان راتبه 
السثري أربعة آلاف ومصروفه عشرة آلاف فهو فقير» فإن لم يكن 
عنده وظيفة أو عمل فهو فقير. 

وسمي الفقير فقيراً ؛ لآنه خالي اليد» وأصلها من القفر وهو 
مطابق للفقر في الاشتقاق الأوسط بموافقة الحروف مع اختلاف 
الترتيب» وهي الأرض الخالية من السكان. 


تاب امل لإحد- ١‏ 2 
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وقوله: «الكفاية» المعتبر ليس كفاية الشخص وحدهء بل 
كفايته وكفاية من يمونه» والمعتبر» ليس فقط ما يكفيه للأكل 
والشرب» والسكنى» والكسوة» فحسب» بل يشمل حتى 
الإعفاف» أي: النكاح» فلو فرض أن الإنسان محتاج إلى 
الزواج» وعنده ما يكفيه لأكله» وشربه» وكسوته» وسكنه» لكن 
ليس عنده ما يكفيه للمهر» فإننا نعطيه ما يتزوج به ولو كان 
كثيرا . 

وإذا كان رجل عنده ما يكفيهء لأكله» وشربه» وسكنهء 
وکسوته» ولكنه طالب علم يحتاج ال كتب. تشتر له انثا تخطية 
ما يحتاج إليه فقط من الكتب؛ لأنه إذا كان يعطى لغذائه الينني» 
فيعطى أيضا لغذائه الروحي والقلبي. ولكن لا تغط ليوثث مكدة 
كبيرة» بل لسد حاجته في طلب العلم فقط . 

ولو أن عنده ما يحقيه للأكل» والشرية والسکے: 
والنكاح» لكنه يحتاج إلى سيارة فإننا ندفع له أجرة يكتري بها 
سياوة: ولا نشثريها له لآننا إذا اشغريتاها له اشتريناها يكمن 
كثيرء وهلا القمد يمك أن تعطيه فقيرا اشر 

مسائل : 

الأولى: أن الفقير يعطئ كفايته إلى نهاية العام؛ لأن الزكاة 
تتجدد كل سنة: ولو قيل: إنه يعطلى إلى أن يصبح غتیا ويزول عنه 
وصف الفقر لكان قرلا قوياء وكذلك القول فى المسكيع . 

الثانية : نص الإمام عبد رسا اھ على أ سے م 
عقار يتضرر لو باعه ويستغل منه أدنى من كفايته» فإنه يعطى 
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كفايته» ولا يلزم ببيعه؛ لأن زكاة الناس لن تدوم له كل سنة. 

وذكر في «الروض»” مسألة مهمة وهي : 

رجل قادر على التكسب» لکن لبس عندة عال» ویرد أن 
يتفرغ عن العمل لطلب العلم» فهذا يعطى من الزكاة لنفقته؛ لأن 
طلب العلم نوع من الجهاد في سبيل الله» هكذا قال الفقهاء هناء 
وقالوا: إذا تفرغ قادر على التكسب للعلم فإنه يعطى؛ لأن طلب 
العلم نوع من الجهاد في سبيل الله . 

وهذا يؤيد ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - من 
جواز أخذ الرهان في العلم أي: تعايا رجلان في مسألة» فقال 
أحدهها: ستجعل جعلا للنصيب:» فاق أصبت آنا أعطنى مائة: 
وان آصيت آنت اعطعك عالة: ۰ 


قالمشهور عفد الققهاء أله لآ يجوذ» وآثه لا يجوة السبق 
إل في ثلا ئة ا الإباء والخيل › والسهام» ولكة ضيح 
الإسلام ‏ رحمة الله - قال: ويجوز أيضاً في طلب العلم؛ لأن 
العلم من أنواع الجهاد» وقد جعله الله فسيما للجهاد في قوله 
نعالى : «# تا کات التؤية انيا ڪاله ا تر س كل 
وق مم طايه لمَتَهُوْ في اين لزا ومهم إا رجو 
ِلَيِمْ لَعَلْهُرْ درست ©4 [العوبة]: والصحيح ما قاله شيخ 
الإسلام. 

مسألة: لو أن رجلاً يستطيع العمل» ولكنه يحب العبادة 


.)۴٠١/۳( الروض مع حاشية ابن قاسم‎ )١( 


بان أل الإكاة 00 


وَالْمَسَاكِينُ : يَجِدُونَ أَكَْرَهَا أو نِصْفَهَاء ل 





يحب أن يصوم يوماً ويفطر يوماًء وأن يقوم ثلث الليل وأن يتعبد 
بالصلاة فهذا لا نعطيه؛ لأن العبادة نفعها قاصر على المتعبد» 
بخلاف العلم» ولهذا يقال: إن موت عالم أحب إلى الشيطان من 
موت آلف عابد» وذلك أنه يقال: إن جنود الشيطان قالوا له: 
لماذا تفرح بموت العالم» ولا تفرح بموت العابد؟ قال: 
سأريكم» فأرسل إلى العابد وسأله هل يقدر الله أن يجعل 
السماوات والأرضين في بيضة؟ فقال العابد: لا يقدر. 

فارسا إلى العالم وسأله نفس السؤال» فقال العالم: إنما 
أمره إذا أراد شا أن قول له: كن فيكرن. 

قوله: «المساكين» جمع مسكين» ووصفوا بهذا الوصف؛ 
لأن الفقر أسكنهم أي: أذلهم. وهذا لا يقتضى الخلوء بل 
يقتضى أن الحاجة أسكنتهء والغالب أن الغنى يكون له عزة؛ 
وحركة» ببخلاف المسكين فإنه قد أسكنه الفقرء فأذلهء ف 
یتکلم» ولا یری لنفسه ظا , 

قوله: «يجدون» يحسن أن تكون خبرأً لمبتدأ محذوف. 
والتقدير هم يجدون»» ولنا أن نقول: «المساكين» مبتداً 
وايجدون» خبرء ولكن يعارض هذا أن «المساكين» خبر لمبتداً 
مقدر» وهو «الثاني المساكين» . 

قوله: «أكثرهاء أي : أكثر الكفاية. 

قوله: «نصفها» أي: نصف الكفاية» أما الذي يجدها كلها 
فهو غني ليس له حق في الزكاة. 

مسألة: الفقراء أكثر حاجة من المساكين» ويمكن أن يوؤخذ 


ذلك هن أن الله عدأ بهم في فى الاية وآنسا يبدا بالأهم فالأهم. 
ويؤخذ أيضاً من قول النبي كلك حين دنا من الصفا: «أبداً بما 
بدأ الله ا لن الما والمروة من سعار [البقرة : 1۸ وفي 
هذا دلالة غلى أن الواو قد تقض الو ٹیب لا باھار ذاكها ولک 
بتقديم المعطوف عليه ما يدل على أنه أولى . 

قوله: «والعاملون عليها» هنا قال: «العاملون عليها» ولم 
يقل : العاملون فيهاء أو العاملون بها. 

فالعامل مشتق يتعدى بالباء» ويتعدى بعلى» ويتعدى بفي. 

ولنضرب أمثلة يتضح بها الفرق : 

فمغلاً: شخص قيل له: اتجر بهذه الدراهم» ولك نصف 
الربح» فهذا عامل بها. 

مثال ثانِ: شخص استؤجر لتنظيف البيت فهذا عامل فيه. 

مقال ثالثك: شخض وكلتاء لتأجير هذا البيت والنظر فه» 
وفعل ما يصلحهء فهذا عامل عليه. 

فالعاملون عليها هم الذين تولوا عليهاء فالعمل هنا عمل 
ولاية» وليس عمل مصلحة أي: الذين لهم ولاية عليهاء ينصبهم 
ولي الآمر. 

وهم الذين ترسلهم الحكومة لجمع الزكاة من أهلهاء 
وصرفها لمستحقيهاء فهم ولاة وليسوا أجراء»ء وإنما قلت هذا 
لأجل أن يفهم أن من أعطي زكاة ليوزعها فليس من العاملين 


)١(‏ أخرجه مسلم في الحج/ باب حجة النبي ية )١714(‏ عن جابر رضي الله عنه. 


اث أهل الإكاة كك 


ر لګ ن a‏ د 
وهم جباتها وحفاظها. 


عليها بل هو وكيل عليها أو بأجرة؛ ولهذا فإن الزكاة إذا تلفت 
عند العاملين عليها فإن ذمة المزكي بريئة منهاء وأما إذا تلفت عند 
الموكل في التوزيع فلا تبرأ ذمة الدافع . 

والمؤلف ‏ رحمه الله أطلق»ء فقال: «العاملون عليها» كما 
جاء فى القرآن» فلا يشترط أن يكونوا فقراء» بل يعطون ولو كانوا 
أغبيك؟ لأنهم يسلوة لمصلما الركاقه كيم يعملوة اة 
إليهمء لا لحاجتهمء فإذا انضم لذلك أنهم فقراء» ونصيبهم من 
العمالة لا يكفي لمؤونتهم ومؤونة عيالهمء فإنهم يأخذون 
بالسببين» أي: يعطون للعمالة» ويعطون للفقر. 

قوله: «وهم جياتها وحفاظها» وكذلك الموكلون بقسمتها؛ 
لأنهم كلهم يعملون عليها . 

والجباة: جمع جاب» وهم الذين يأخذونها من أهلها . 

والحفاظ : الذين يقومون على حفظها . 

والقاسمون لها: الذين يقسمونها في أهلها. 

فالزكاة تحتاج إلى ثلاثة أشياء: جباية» وحفظ» وتقسيم. 
فالذين يشتغلون في هذه هم العاملون عليها . 

آنا الرجاة فهم من العاملين فيهاء رتسا فين العاملين 
عليهاء ولذلك لا يعطون على أنهم من أهل الزكاة» ولكن يعطون 

من الزكاة بكونهم أجراء. 
فنسألة: ها قدر عا يعظى العامل غليها؟ 
قال آهل العلم: يعطى الأقل من أجرته أو كفايته» والصحيح 

أنه يعظى قدر الأجرة فطلقاً؟ لأنه حطى للحاجة إليه قستحق قدر 





الرابع المولمة لوبهم ممن يرجَى إسلامه» و ف 


2 ء کل ست م وس ا ا 
شروء أو يرجى بعطيته قوة إِيمَانه. 


الأجرة مطلقاًء فإن كانت قدر كفايته فقد كفته وإن كانت أقل من 
كمايته E‏ للعمالة وأعطى لفقره . 


قوله: «الرايع المؤلفة قلويهم» «المؤلفة» اسم مفعول. 
و«قلوب» نائب فاعل؛ لأن اسم المفعول بمنزلة الفعل المبني 
للمجهول» أي : الذين يعطون لتأليف قلوبهم . 

قوله: «ممن يرجى إسلامهء أو كف شرهء أو يرجى بعطيته 
قوة إيمانه» فهم الذين يطلب تأليف قلوبهم على هذه الأمور 
المذكورة وهي : 

الأول: الإسلام؛ بحيث يكون كافراًء لكن يرجى إسلامه إذا 
أعطي من الزكاة» فيعطى من الزكاة؛ لأن هذا فيه حياة قلبه. 
وحياته في الدنيا والاخرةء فإذا كان الفقير يعطى منها لإحياء بدنه. 
فإعطاء الكافر الذي يرجى إسلامه من باب آولى» ولو كان غنيا . 

وعلم من قوله: «يرجى إسلامه»» أن من لا يرجى إسلامه 
من الكفار فإنه لا يعطى أملاً في إسلامهء بل لا بد أن تكون 
هناك قرائن توجب لنا رجاء إسلامه» مثل أن نعرف أنه يميل إلى 
المسلميةة آل آنه يظلب عدا أو ما ته فلت والرجاء 8 بكوة 
إلا على أساس؛ لأن الراجي للشيء بلا أساس إنما هو متخيل 
في نفسه . 

الغاني: أن يرجى قف شه يأذ يكتون شريراً على 
المسلمين وغلى أموالهم. وأعراضهم. كقطع الطريق أو التحريض 





عليهم أو إفساد ذات البين وما أشبه ذلك» فيعطى لكف شرهء فإن 
استطعنا كف شره بالقوة فلا حاجة إلى إعطائه . 

الثالث: أن يرجى بعطيته قوة إيمانه بحيث يكون رجلا 
ضعيف الإيمان عنده تهاون فى الصلاة وفي الصدقة» وفي 
الزكاة» وفي الحج» وفي الصيام» ونحو ذلك. 

والعلة أنه إذا كان يعطى لحفظ البدن وحياته» فإعطاؤه 
لحفظ الدين وحياته من باب أولى . 

وظاهر كلام المؤلف أنه لا يشترط أن يكون سيداً مطاعاً في 
عشيرته» والمذهب أنه يشترط أن يكون سيداً مطاعاً فى عشيرته. 

١‏ لأن النبي ية حينما أعطى المؤلفة قلوبهم إنما أعطى 
الكبراء والوجهاء في عشائرهم وقبائلهم ولم يعط عامة الناس . 

١‏ ولأن الواحد من عامة الناس لا يضر المسلمين عدم 
إيمانه أو ضعف إيمانه» ولا يضر المسلمين شره؛ لأنه من 
الممكن أن نحبسه أو نضربه أو نقيم الحد عليه» بخلاف الكبراء 
والوجهاء فإنه قد يتعذر ذلك فى حقهم. فيعطون من الزكاة لتأليف 
قلويهم . ظ 

وهذا ظاهر في بعض المسائل التي عدها المؤلف؛ وهي 
قف الشرء فمغلا كش الشو إذا كان من واد غير فى أهمية 
وليس مطاعاً وليس سيداً فإننا لا نحتاج أن نعطيه من الزكاة. 

أما قوة الإيمان ورجاء الإسلام» فالقول بأنه يعطى من لم 
يكن سيداً مطاعاً فى عشيرته لذلك» قول قوي ودليل ذلك أن 
الرسول ية يعطي الذين أسلموا وأمن شرهم ليزداد إيمانهم» حتى 





صرح بأثه يعطى أقواماً» وغيرهم أحب إليه مخاقة أن يكبفم الله 
فى انار 1 7 00 

والعلة فيه أن حفظ الدين وإحياء القلب أولى من حفظ 
الصحة وإحياء البدنء ورأيت كلاما لشيخ الإسلام في مختصر 
الفتاوى المصرية ظاهره» أنه يجوز أن يعطى المؤلف ولو 
لمصلحته الخاصة» وعلل بأنه إذا كان الفقير يعطى لقوت بدنه 
فضعيف الإيمان أحوج إلى الإعانة . 

وقوله: «ممن يرجى إسلامه» لو قال قائل: ماذا نعطيه؟ هل 
نعطيه كثيراً أو قليلاً؟ 

فالجواب: يقال: الحكم معلق بوصف يثبت ما دام الوصف 
باقياً. فيعطى من الزكاة ما يتحقق تأليفه بهء فإذا مال إلى الإسلام 
مثلاً وعرفتا منه قوة الإيمآنء أو كف شره إذا كان من السادة 
المطاعين في عشائرهم» فإننا لا نعطيه؛ لأن ما علق بوصف يثبت 
بثبوته» ويزول بزواله. : 

وهل يعطى هؤلاء لحاجتهم أو للحاجة إليهم؟ 

الجواب: منهم من يعطى لحاجته» ومنهم من يعطى لحاجة 
المسليينة اليه 

فمن يعطى لكف شره هذا ليس لحاجتهء بل لحاجتنا لدفع 


0 
هھ 


سر © . 
(1) أخرجه البخاري في الزكاة/ باب من سأل الناس تكثراً (۷۸٤۱)؛‏ ومسلم في 
الإيمان/ باب تألف قلب من يخاف على إيمانه. . . )١16١(‏ عن سعد بن أبي 


اب أهل الإكلة ظ 


الخامس: الرُقَابُء وهم المكاتبون ............ 59 





ومن يعطى لقوة إيمانه أو رجاء إسلامه» فهذا يعطى لحاجته 
لكن ليست لحاجة النفقة والمال» بل لحاجة أخرى»ء وهى قوة 
إيمانه» ورجاء إسلامه. ۰ 

قوله: «الخامس: الرقابء وهم المكاتبون» 

لقوله تعالى: ##وفي الروٌاب#4 [التوبة: ]٠١‏ والرقاب جمع 
رقبة» والمراد بها الأرقاء فتصرف الزكاة في الأرقاء. 

ولكن هل معنى ذلك أننا نعطي الرقيق مالاً؟ 

الجواب: لا. معناه ما ذكرهالمؤلف بقوله: «وهم 
المكاتبون». والمكاتبون م الديخة اشتروا أنفسهم من أسيادهم. 
زخو مأشوة من الكتابة؛ لأن هذا العقد تقع فيه الكتابة بين السيد 
والعبد. 2 

وكم يعطى؟ 

الجواب: يعطى ما يحصل به الوفاء. 

مثاله: اشترى عبد نفسه من سيده بعشرة آلاف» يدفع منها 
خمسة بعد ستة أشهر» وخمسة بعد ستة أشهر أخرى» فهنا نعطيه 
خمسة الاف للأجل الأول» وخمسة آلاف للأجل الثاني. 

والمكاتب يجوز أن نعطيه بيده فيوفي سيده» ويجوز أن 
نعطي سيده قضاء عنه؛ لأن الله تعالى قال: #وَفي الراب و«في» 
ظرفية ولم يقل: وللرقاب» بخلاف الفقراء والمساكين والعاملين 
عليهاء والمؤلفة قلوبهم» فإن هؤلاء يعطون تمليكاً بأيديهم؛ لأن 
استحقاقهم كان باللام واللام للتمليك. 


el‏ كناب الاكاة 
رك ينها الأيير المنيم. 


وأما الرقاب فجاء استحقاقهم ب«في» الدالة على الظرفية» 
ولا يشترط فيها التمليك» فيجوز أن تذهب إلى السيذ. ونقول: قذ 
كاتبيت: عاك على عشرة الاق افهذه عشرة آلاف» وإن لم يعلم 
العبد. 

فائدة: لو أعطينا المكاتب مالا ليؤدي دين كتابته ثم اغتنى 
قبل أن يؤدى الكتابة فإنه يرد المال إليثا . 

قوله: «ويفك منها الأسير المسلم» . 
بمعنى ماسور . 

والأسر تارة يكون بالقتال» وتارة يكون بالاغتصاب» وهو 
الزكاة . 

لکن العولقه الفحرظ أ3 یکر عسلماء فلو اسر محاهد أو 
دمي فإنه لا يجوز أن يعطى من الزكاة فى فكه؛ لذن حرمته أدنى 
من حرمه المسلم . 

وقوله: «يفك منها الأسير المسلم» . 

إذا قال قائل: هذا خلاف ظاهر الآية؛ لأن الرقيق في اللغة 
العربية اسم للعبد الرقيق كقوله تعالى : فت بر رق 4# [التستاء : 
14۲ فكيف يفك منها الأاسبد؟ 


أولاً : أن في ذلك دفعاً لحاجته» كدفع حاجة الفقير. 





تاك أل الزإكد م 


ES QO 48‏ ذظ فض نه 8# 8ه ظه ا ع 8 8 فم همه 8 هه هاه ه © فق ه مه ه همه 8#( © هه هاه © © شهدا هس 6 © # # © #© خه أ نه نه "هع نه #« نه * # #© #© # © #© #» "#» » » 





اتا أله آ3ا جاز أن فك المد عن وق العرمية؛ فك بدن 
الأسير أولى؛ لأنه فى محنة أشد من رق العبودية» وهى محنة 
الأمرع وأثه معرفن للل ؛ لا سيما إن هدد الآسر يقكله إن ل 
يدفع إليه مالا . 

ومن الذي پس المال عتد. فكت الأسير؟ 

الجواب: نعطيه الأسرين. 

هذان نوعان من الرقاب» وبقى نوعان هما : 

النوع الأول: أن نشتري من الزكاة رقيقاً فنعتقه» فهذا جائز؛ 
لأنه داخل في عموم قوله تعالى: ##وفي آلرقابب# [التوبة: ]1١‏ 
فيشمل هذه الصضورة» ولا سيما إذا كان هذا عند سيد يؤذيه أو عند 
سيد لا يؤمن عليه فإنه يشترى من الزكاة ويعتق . 

النوع الثاني: إذا كان عند الإنسان عبد فيعتقه من الزكاة 
فهذا لا يجزئ؛ لآأنه هنا بمنزلة إسقاط الدين عن الزكاةء أي : 
بمنزلة أن يكون للإنسان دين عند شخص فقير» فيسقطه عنه 
ويحسبه من الزكاة» فهذا لا يجوز. 

فصار عندنا أربعة أنواع هي : 
ا ہے الفكاكف.. 
۲ - الأسير المسلم. 
۳ - رقيق يشترى فيعتق» هذه الصور الثلاث جائزة. 
٤‏ - رقيق يعتقه سيده فيحسبه من الزكاةء فهذا لا يجوز. 

وكذلك الغريق إذا لم يجد من يخرجه إلا بمال فالظاهر أننا 


م00 كتانب الإكاة 


السَّادِمنُ: العَارِمُ لإصلاح ذات البَيْنء e‏ 


نعطيه من الزكاة لأنه يشبه الأسير؛ لأن المسألة عند أهل العلم لا 
تختص بالأرقاء» فالظاهر أنها تشمل كل ما فيه إنجاء . 

قوله: «السادس: الغارم لإصلاح ذات البين» . 

الغارم هو من لحقه الخرم» وهو الضمان والإلزام بالمال» 
وه كه فلك 

الأول: غارمٌ لإصلاح ذات البين. 

فالأول يعطى من الزكاة بمقدار ما غرم » ولو كان غنياً . 

وأما الثاني فيوافى عند الدين إذا لم يقدر على وفائه. 

وقوله: «لإصلاح ذات البين» . 

الج هو الوصل› وفيل : القطيعة. فيكون من باب 
الأضداف واللقة العريية غه احاناء وة أسيانا. 

نكوث غتية فى الأسماء المترادقة بحيث يكون للمعنى خد 
ألفاظ . 

وتكون فقيرة فى الألفاظ المشتركة إذا كان اللفظ واحداً وله 
عدة معان» وهذا يعنى فقرها حيث تواردت المعانى المتعددة على 

فالبين: يجوز أن يكون من البينونة» وهي الانفصال» فيكون 
المعنى إصلاح القطع . 


تاك أل الإكاة ظ 
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ويجوز أن يكون من الوصل يعنى إصلاح ذات الوصل» 
أي: ما يحتاج إلى وصل . 

وعلى كل حال «إصلاح ذات البين» أن يكون بين جماعة 
وأخرى عداوة وفتنة فيأتي آخر ويصلح بينهم» لكن قد لا يتمكن 
من الإصلاح إلا ببذل المال» فيقول: أنا ألتزم لكل واحدة منكم 
بعشرة الآف ريال بشرط الصلح» ويوافقون على ذلك» فيعطى 
هذا الرجل من الزكاة ما يدفعه في هذا الإصلاح» فيعطى عشرين 
ألما . 

وإذا وفى من ماله فإنه لا يعطى؛ لأنه إذا وفى من ماله لا 
يكون غارماء فليس عليه دين الان. 

ولكن ينبغي التفصيل فيقال: يعْظى من الزكاة في حالين:. 

| - إذا لم يوف من ماله؛ فهنا ذمته مشغولة» فلا بد أن 

؟ - إذا وفى من ماله بنية الرجوع على أهل الزكاة؛ لأجل 
ألا نسدَّ باب الإصلاح» وقد قال الله تعالى: لا حَيْرَ في ڪر 
ِن نَجَوَسْهُمَْ إلا مَنْ مر بِصَدََةٍ أو مَعْرُوفِ أو إضلج بيت الاس 
[النساء: 4١١]؛‏ ولأن الحال قد تقتضي الدفع فورا. 

وفي حالين لا يعطى فيهما من الزكاة : 

١‏ إذا دفع من ماله بنية التقرب لله؛ لأنه أخرجه لله فلا 
يجوز الرجوع فيه. 

١‏ - إذا دفع من ماله ولم يكن بباله الرجوع على أهل 
الزكاة . 


7 كنات الإكاة' 


وَلَوْ مَعَ غنى أو لِتَفْسِهِ مع الفقر . 





قوله: «ولو مع غنى». 

أي : أن الغارم للإصلاح يعطى من الزكاة» ولو كان غنياً؛ 
لأننا نعطيه هنا للحاجة إليه؛ ومن أعطى للحاجة إليه فإنه لا 
يشترط أن يكون فقيراً. 1 

قوله: «أو لنفسه مع الفقر» . 

النوع الثاني من أنواع الغارم» الغارم لنفسه؛ أي: لشيء 
يخصهء فهذا نعطيه مع الفقرء والفقر هنا ليس كالفقر في الصنف 
الأول فالفقر هنا العجز عن الوفاء» وإن كان عنده ما يكفيه 
ويكفي عياله لمدة سنة أو أكثر. 

فإِذًا قدرتا أن شخصا عليه صشرة الاق ريال»؛ وراتيه آل 
ريال في الشهرء ومؤنته كل شهر ألفا ريال» فهل ندفع عنه عشرة 
آلاف ريال؟ 

الجواب: نعم؛ لأنه الآن فقير بالنسبة للدين فلا نعطيه من 
الزكاة لفقره؛ لأن راتبه يكفيه وإنما نعطيه من أجل الدين فهو فقير 
وعاجز عن الوفاء. 

وهل يجوز أن نذهب إلى الدائن» ونعطيه ماله دون علم 
المديه؟ 

الجواب: نعم يجوز؛ لأن هذا داخل في قوله تعالى: وف 
الراب 4 [التوبة: ]٦٠‏ فهو مجرور ب«في» و«الغارمين) عطفا على 
الرقاب» والمعطوف: على ما جر بحرقه يقير ته ذلك الف 
فالتقدير وفي الغارمين» و«في» لا تدل على التمليك» فيجوز أن 


اب اهل الإكاة 
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فإن قال قائل: هل الأولى أن نسلمها للغارم» ونعطيه إياها 
ليدفعها إلى الغريم» أو ندفعها للغريم؟ 

فالجواب في هذا تفصيل : 

إذا كان الغارم ثقة حريصاً على وفاء دينهء فالأفضل بلا 
شك إعطاؤه إياها ليتولى الدفع عن نفسه؛ حتى لا يخجل» ولا 
يذم أمام الناس . 

وإذا كان يخشى أن يفسد هذه الدراهم فإننا لا نعطيه» بل 
نذهب إلى الغريم الذي يطلبه ونسدد دينه . 

مسألة: من غرم في محرم هل نعطيه من الزكاة؟ 

الجواب: إن تاب أعطيناه» وإلا لم نعطه؛ لأن هذا إعانة 
على المحرم» ولذلك لو أعطيناه لاستدان مرة أخرى . 

مسألة: هل يقضى دين الميت من الزكاة؟ 

الجواب: إذا كان له تركة فهو غني بتركته» ويدفع منها . 

والصحيح أنه لا يقضى دين الميت منهاء وقد حكاه أبو 
غبيك فى الأموال وابي عيذ البر إجماعا» لعن المسألة لست 
اماع ےا شلافه إلا أنه فى طا غوف حف ,الج 
أن شي الأسلام ابن ثيمية ‏ وح الله عرز أن #نضى بون 
الأموات من الزكاة وحكاه وجهاً فى مذهب الإمام أحمد» 
واستدل بقوله تعالى: #وَالْعَرِمِينَ4 فلم يعتبر التمليك» وإنما اعتبر 
إبراء الذمة» فالميت أولى بإبراء الذمة من الحى» لكن القول 
الأول آرجح» فلا يقضى دين الميت من الزكاة لامور التالية : 

أولاً: أن الظاهر من إعطاء الغارم أن يزال عنه ذل الدين؛ 


0 ظ ___كتك لإكاة 
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لأن الدين ذل كما يقال: «الدين هم في الليل وذل في النهار» . 

ثانياً : أف النبي ا ان ¥ يفضي دیول الأموات من الزكاة. 
فكان يؤتى بالميت» وعليه دين فيسأل يي هل ترك وفاء؟ فإن لم 
شرك لم يصل عليه وإن قالوا: له وفاء» صلی علي 

فلما فتح الله عليه وكثر عنده المال صار يقضي الدين بما 
فتح الله عليه عن الأموات» ولو كان قضاء الدين عن الميت من 
الركاة جائ: ا لفعله عل 

ثالثاً: اث لو فتح هذا البابب لعطل فضاء ديول كي من 
الأحياء؛ ان العادة إن الاس يعطفون على المت أكثر مما 
يعطفون على الحى» والأحياء أحق بالوفاء من الأموات. 

رابعاً: أن المت إذا كان قد أخذ أموال الاس يريك أواعها 
أدى الله عنه» وإن أراد إتلافها فالله قد أتلفه ولم ييسر له تسديد 
الذين . 7 

خيامسا: أن ذمة المت قك عربت بموثة فلا سمى غارما. 

سادسا: أن فتح هذا الباب يفتح باب الطمع والجشع من 
الورثة» فيمكن أن يجحدوا مال الميت ويقولوا: هذا مدين. 

مسألة: إبراء الغريم الفقير بنية الزكاة. 

صورتها : رجل له مدين فقير يطلبه ألف ريال» وكان على 
هلا الطالب آلف ريال زكاة» قهان يجوز أن يسقط الداتن عن 
المدين الألف ريال الذى عليه بنية الزكاة؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري في الكفالة/ باب الدين (۲۲۹۸)ء ومسلم في الفرائض/ باب 


من ترك مالا فلورثته )١715(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
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الجواب: أنه لا يجزئ قال شيخ الإسلام: بلا نزاع» وذلك 
لوجوه هي 

الأول: أن الزكاة أخذ وإعطاء قال تعالى: ظخْدْ ين موم 

[التوبة: ]٠١‏ وهذا ليس فيه أخذ. 

الثاني: أن هذا بمنزلة إخراج الخبيث من الطيب قال 
تعالى : ر و لْحِيتٌ 23 تنففونٌ 4# [البقرة: 717؟] ووجه ذلك 
أنه سيخرج هذا الدين عن زكاة عين» فعندي مثلاً أربعون ألفاء 
وزكاتها ألف ريال وفي ذمة فقير لي ألف ريال» والذي في 
حوزتي هو أربعون آلف ريال» وهي في يدي وتحت تصرفي› 
والدين الذي في ذمة المعسر ليس في يدي . 

ومعلوم نقص الدين عن العين في النفوس» فكأني أخرج 

رديئا عن جيد وطيب فلا يجزئ 

الثالث: أنه في الغالب لا يقع إلا إذا كان الشخص قد أيس 
من الوفاءء فيكون بذلك إحياء وإثراء لماله الذي بيده؛ لأنه الآن 
سيسلم من تأدية ألف ريال . | 

مسألة: هل يجوز أن أبرئه من زكاة ما عنده؟ 

أي: لو كان لى عند رجل أربعون ألف ريال فعلي أن 
أخرج زكاتها ألف ريال وهذا على القول المرجوح بأن الدين 
على المعسر فيه زكاة والصحيح خلاف ذلك ولو كان هذا 
الرجل معسراًء فهل يجوز لي أن أسقط زكاة الألف التي علي 
من الدين» فيكون الدين الذي عليه مقداره تسعة وثلاثون ألف 
ريال؟ 


الجواب: المذهب أله ا پس . 

وقال شيخ الإسلام : يجوز ؛ لأن الزكاة الآن من جنس 
المال» والمال الآن دين والزكاة دين اشا وهی ال أبرأته منهاء 
فالإنسان الآن لم يتيمم الخبيث لينفق: بل زكاه من جنس ماله 
الهر کي وهو الدين› وهذا الصحيح . 

أما على القول الراجح وهو أن الزكاة لا تجب في الدين 
علي المعسر فلا ترد هذه الصورة» اللهم لا إدا وجد هذا الفقير 

مثلاً: على الفقير أربعون ألفاً. ولم يجد إلا تسعة وثلاثين 
ألفا فكان معسراً في هذه الال فهذا ريما نقول : : يجور إسقاط 
الزكاة عن الدين» وفي النفس من هذا شيء؛ لأننا نقول: أتاه الآن 
دة وكلاثون آلا نقداً: فليخرج الزكاة من هذا المال الذي أتاه. 

فإن قيل هذه المسألة الأخيرة ليس فيها أخذ وإعطاء فكيف 

نوات هم رأوا ذلك من جنس المال الذى عليه. 
فصحيح أنه ليس فيها أخذ وإعطاء ولكن فيها مواساة: صورتها: 
إدا كان هلوقا بأربعين ألفاً فإدا قلنا : بوجوب الزكاة ق اليب 
ولو على المعسر فالمسألة واضحة ؛ لان هلا الفا بحب عليه 
ألف ريال» كل سنة لهذا الدين فصار يبرئ هذا المدينء» فأبرأه 
أول سنة ألف ريال بنية الزكاة عما فى ذمته» وفى السنة الثانية 


.)75 /۳( «الإنصاف»‎ )١( 


ولا ےا 
السابع: في سيل الو 5059 YY‏ 


يجب عليه ألف ريال إلا خمسة وعشرين ريالاً؛ لأنه لم يبق في 
ذمته إلا تسعة وثلاثون ألفاًء وهكذا كلما دارت الستوات تقض ما 

فول ألو كاذه 

وإذا قلنا: بعدم وجوب الزكاة في الدين على المعسرء فلا 
زكاة أصلاً إلا إذا أيسر فى آخر الحول. 

وقلنا: إن الدائن إذا فبضن الدين مخ المدين المعسر يزكية 
سئة فهنا إذا أيسر في الدين الذي عليه إلا ألف ويال» والدين 
أوبعوق ألغاء وقال الدائن: أريد أن أسقط الألف التى عليك 
وعجزت عنها بنية الزكاة عن الدين الذي عليك: قلا پیک أن 
نقول بالجوازء ولكن في النفس منه شيء؛ لأن الدائن الآن استلم 
الدين عينا تسعة وثلاثين ألفاً منهاء والألف الباقي في ذمة المدين 
لا تثجب فيه الزكاة؛ لاله معسر. 

والصحيح في زكاة المدين على المعسر أنه لا زكاة في 
الدين على المعسر إلا إذا قبضه فإنه يزكيه سنة واحدة فقط . 

قوله: «السابع: في سبيل الله» السبيل هي الطريق» قال 
تعالى : #قلٌ هلذِو سَبِيَِ* [يوسف: ۱۰۸]» وقال تعالى: ##وَلنَهِ عَلّ 


الَا حح ليت مَنِ أسَتَطاءَ ب سیا لآل عمران: 417]. 
وسبيل الله في القران تطلق على معنيين : 
الأول : معني عام وهو كل طريق يوضل حر الله » فيشمل 


س لے رت 


كل الأعمال الضالحة كقوله تعالى : قل الْدين فقون أمولهم فى 
سيل سَبيل الہ # (العقرقة 551] وكفولهة: ادع إل سیل ربك [النحل: 
]١ 5‏ أى: د 





C=‏ كتاث الإكاة 
رهم ۾ الغا TT‏ الذي د دِيوّان لهم . 


الثانىي: خصوص الجهاد» وهذا مثل قوله: ©إِنَّمَا الصَدَقَتٌ 
قرا وَالمسككين وَالْعدملث عا ٠‏ وق سل الہ 4 [التوية: *5] 

والسبيل أضيفت إلى الله وإلى المؤمنين» فقال تعالى: وَس 
باق السو ينا بعد ما لب له الْمُدئ وي ع سيل اللؤينن» 
[النساء: »]١١5‏ وقال تعالى: # إِنَّمَا ألصَدَقَتُ لِلْفْفَرَِ وَالْمَسكينِ# إلى 
قوله: وف سَبِيلٍ أله [التوبة: ]٠٠‏ الآية. 

فكيف التوفيق بين الإضافتين؟ 

الجواب على ذلك أن معنى إضافته إلى الله أنه موصل 
إلى الله» فمن سلك هذا السبيل أوصله إلى الله؛ ولأن الله هو 
الذى وضعه لعباده» فهو منه ابتداءء وإليه انتهاء . 

أما إضافته إلى المؤمنين؛ فلأنه طريقهم الذي يسلكونه. 
قبذلك» يتين أنه لا تنافي بين الإضافتين . 

قوله: «وهم الغزاة» جمع غاز هذا هو الشرط الأول.. 

قوله: «المتطوعة» بخلاف غير المتطوعين» هذا هو الشرط 
الثاني . 

قوله: «الذين لا ديوان لهم» يعني ليس لهم نصيب من بيت 
المال على غزوهم» فهم متبرعون» هذا الشرط الثالث . 

فهؤلاء يكون إعطاؤهم لدفع حاجتهم» وللحاجة إليهم. 
فيعطون ما يكفيهم لجهادهم. 

هذا معنى قوله تعالى: #وَفِ سيل آله فجعل المؤلف 
هذه الظرفية للمقاتل» لا لنفس الطريق» فالآية معناها على كلام 
المؤلف: «الغازون في سبيل الله) . 
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فخص المؤلف - رحمه الله «في سبيل الله» بالغزاة الذين 
ليس لهم ديوان» أي ليس لهم شيء من بيت المال يعطونه على 
غزوهم وهذا هو المذهب» وفي هذا تخصيص للاية من وجوه: 

الوجه الأول : أنه جعل فى سبيل الله الجهاد فقط . 

الوجه الثانى: أنه جعله للمجاهدين فقط . 

الوجه الثالث: أنه جعله للمجاهدين المتطوعة الذين لا 

فأما تخصيصه بالجهاد فى سبيل الله فلا شك فیه» خلافا 
لمن قال: إن المراد في سبيل الله كل عمل بر وخيرء فهو على 
وإصلاح الطرق› وبناء المدارس. وطبع الكتب» وعير ذلك مما 
يقرب إلى الله - عر وجل -؛ لأن ما يوصل إلى الله من أعمال البر 
لا تحضر لها. 

ولكن هذا القول ضعيف؛ لأننا لو فسرنا الآية بهذا المعنى 
لم يكن للحصر فائدة إطلاقاً. والحصر هو ©#إِنَمَا َلصَّدَقَتُ 


ت اس راسم 
غ72 


للفقراء . . . © [التوبة: ]1١‏ الآية» وهذا وجه لفظى . 

أما الوجه المعنوي فلو جعلنا الآية عامة في كل ما يقرب 
إلى الله - عر وجل لحرم من الزكاة من تيقن أنه من أهلها؛ لأن 
الناس إذا علموا أن زكاتهم إذا بنى بها مسجد أجزأت بادروا إليه 


فالصواب: أنها خاصة بالجهاد فى سبيل الله . 
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وأما قول المؤلف إنهم الغزاة» وتخصيصه بالغزاة» ففيه نظر. 

والصواب أنه يشمل الغزاة وأسلحتهم» وكل ما يعين على 
الجهاد فى سبيل الله» حتى الأدلاء الذين يدلون على مواقع 
الجهاد لهم نصيب من الزكاة؛ لأن الله قال: #فى سَبِيلٍ ال ولم 
يقل : للمجاهدين» فدل على أن المراد كل ما يتعلق بالجهاد؛ لأن 
ذلك من الجهاد فى سبيل الله . 

وهل يجوز أن يشترئ من الزكاة أسلحة للقتال فى سبيل الله؟ 

على رأي المؤلف لا يجوزء وإنما تعطى المجاهد. 

وعلى القول الصحيح يجوز أن يشترى بها أسلحة يقاتل بها 
فى سبيل الله» لا سيما وأنه معطوف على مجرور بفي الدالة على 
الظرفية دون التمليك» بل هى نفسها مجرورة بفي # وف سيل 
لَه . 

وعلى هذا فيكون القول الراجح أن قوله: #ف سيل أله 
يعم الغزاة وما يحتاجون إليه من سلاح وغيره. 

أما قول المؤلف: «المتطوعة الذين لا ديوان لهم) فظاهر 
كلامه أن من لهم ديوان لا يعطون من الزكاة» وهذا حق إذا كان 
العطاء يكفيهم» وأما إذا كان لا يكفيهم فيعطون من الزكاة ما 
0 لو قال قائل : يعطون من الزكاة طلقا لكان له وجه» 
ولكن وجه ما قاله المؤلف أنهم إذا كانوا يعطون من مال 
المسلمين على جهادهم فلا حاجة أن نعطيهم ميخ الركاة؛ لأنهم 
مستتنوة بما يعطوة مع بيت الماله عيم الزكاك. 





تاب أهل الإكاة 0 
لان : ابن السّبيل المُسَافر المُنْقَطْ به. 


هل يعطي من أراد الحج من الزكاة؟ 

الجواب: المذهب جواز ذلك ليؤدي فرض الحج والعمرة 
لآن الحج والعمرة من سبيل الله . 
والقول الثاني : يجوز في فرض الحج والعمرة ونفلهما للعلة 
السابقة. 

والقول الثالث: لا يجوز وهو مذهب الأئمة الثلاثة لعدم 
وجوب الحج في حق الفقير. 

قوله: «الثامن: ابن السبيل المسافر المنقطع به» . 

السبيل الطريق» وابن السبيل أي: المسافر» وسمي بابن 
السبيل؛ لأنه ملازم للطريق» والملازم للشيء قد يضاف إليه 
بوص البنوقه كما يقولوث: اين الماءء لطير الماء» علي عذا 
يكون المراد بابن السبيل المسافر الملازم للسفرء والمراد المسافر 
الذي انقطع به السفر أي نفدت نفقته. فليس معه ما يوصله إلى 
بلده . 

وابن السبيل هل يعطى لسفره» أو يعطى لحاجته؟ 

إذا قلت لحاجته أورد عليك مورد أنه إذا كان يعطى لحاجته 
فهو من الفقراء . 

فيقال: يعطى لحاجته» ولكنه ليس شرطاً ألا يكون عنده 
مال. 


أما الفقير فيشترط ألا يكون عنده مال» ولهذا نقول: أبن 


السبيل نعطيهء ولو كان في بلده من أغنى الناس إذا انقطع به 
السفر؛ لأنه في هذه الحال محتاج» ولا يقال: أنت غنى 
فاقترض» فيعطى ما يوصله إلى بلده» وهذا يختلف فينظر إلى 
حاله حتى لا تكون هناك غضاضة وإهانة له. 

فإذا كان ممن تعود على الدرجة الأولى» هل يعطى الأولى 
أو الساحة؟ 

هذا محل تردد» ويترجح أنه يعطى ما لا ينقص به قدزه. 

وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين كون السفر طويلاً أو 
قصيراً؛ لكونه أطلق» ولم يقل: سفراً قصيراً. 

وظاهر كلامه اشا أنه لا فرق بين المسافر سا فيخرماً؛ أو 
سفراً غير محرم؛ لأنه أطلق . 

أما الأول: فنعمء وهو أنه لا فرق بين السفر الطويل 
وکت 

فإن قال قائل: السفر القصير يمكن قطعه على قلميهء 
ا 

قلنا؛ لكين قد يکوت ورا في جبال وأودية» وقد يكون 
مخوفاً يحتاج إلى رفقة فهو محتاج إلى نفقة توصله إلى بلده. 

وأما الثاني فقال بعض العلما ع: إن واا 314 ساره مما 
يعطى . 

فالسغر تلبت به ارجم حتى. وإ اك محرما» قله القضير 


وله المسح على الخفين ثلاثة أيام. 
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دون انش لِلسَفرِ مِنْ بيو فَيُعْطَى ما يُوصِلَهُ إلى 


بير 


تلك 


8 اض بر 


والمذهب وهو أصح انه لاا پل من الزكاة خصوصا؛ 
لقوله تعالى: #ونعاووا عر عَلَ الد قوی ولا عاونواً عل ع عل الاثر 
وَالْعدُوان 4 [المائدة: ؟] ولذا قال العلماء: من سافر ليفطر حرم عليه 
السفر والفطر إلا إذا تاب» وهو سهل بأن نقول له: تب إلى الله 
ونعطيك» فيستفيد بهذا فائدتين : 

الآولى: ا 

الثانية : قضاء حاجته . 

وأها من شاقر قى عكرؤه قل يعطى؛ لآأنه إعاثة على 
المكروة» اها مخ افر بي مباح كالتزهة أو واجب أو مسحب 

قوله؛ «دون المنشئ للسفر من بلده» لأن المنشئ للسفر من 
بلده لا يصدق عليه أنه ابن سبيل فلو قال: إنى محتاج أن أسافر 
إلى المديئة» وليس معه فلوس» فإننا لا تعطيه بوصقه أبن سبيل ؛ 
لآنه لا يصدق عليه أنه ابن سبيل». لکن إذا كان سفره إلى المذينة 
ملحا كالعلاج مثلاً» ولیس معه ما يسافر به فإنه يعطى من جهة 
أخرى» وهي الفقر. 

قوله: «فيعطى ما بوصله إلى بلده» ظاهره أنه يعطى ما 
يوصله إلى غاية سفره» ثم رجوعه» فإذا قدرنا أن رجلا يريد أن 
يحج من القصيم عن طريق المدينة وفي الفدينة خباعيت نفقته: 
فيعطى ما يوصله إلى غاية مقصوده» ثم يرجعه» ولیس ما يرجعه 
فقط؛ لأنه يفوت غرضه إذا قلنا: يرجع . 


۲4٦ |‏ كنات الأكاة 





وَمَنْ گان ذا عِيالٍ أحَذ ما يكفيهم› ويور صَرْفْهًا 


إلى صنف واحد. 


وقول المؤلف: (فيعطى ما يوصله إلى لدا یشیم مت أت ا 
يعطى أكثرء فإن بقى شىء من المال بعد أن وصل رده إلى صاحيه 
ان کان معلوعاً: و بيت اتمال إن كان مجيولةأ إل إذا کان اين 
السبيل فقيراً فيأخذه باعتبار الفقرء فإذا وصل إلى بلده لا يرده؛ 
لآن الفقراء يملكون الزكاة ملكا مستقراً. 

قوله: «ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم» أي: إذا كان ذا 
عيال فإنه يأخذ ما يكفيهم» ولو دراهم كثيرة» فلو فرضنا أنه ذو 
عائلة كبيرة» وأن المعيشة غالية» وأنه يحتاج إلى مائة ألف في 
السنة» فنعطيه مائة ألف؛ وذلك لأن عائلته لازمة له» فيعطى ما 

يكفيه ويكفى عياله؛ لأن ذلك من باب سد الحاجة. 
وقوله: «ذا عيال» مأخوذ من العبلة؛ لأن العيال فقراء 


وه سيور 


بالنسبة لمن يعولهم» قال تعالى: لوَإِنْ خِفْتمْ عله وف ي 
لله من هَمْسلوء» [التوبة: ۲۸]. 

والمراد بالعيال شرعاً من يعولهم من زوجات وأولاد وإخوة 
وليس المراد بهم الأولاد فقط كما اشتهر عند الناس . 

قوله: «ويجوز صرفها إلى صنف واحد» أي: من الأصناف 






الكمانية» اللي اسردم الله في قوله: 8إِنّمَا الصدقت للفقراء 
وَالْمَسدكينِ وَالْمدِمِلِينَ عليه 4-٠‏ اة ١‏ وهذه المسألة“مسألة 


خلاف بين أهل ا 
فمن العلماء من يقول: يجب تعميم الأصناف في الزكاة؛ 
فمن زكاته ثمانون درهماً يجب أن يعطي كل واحد عشرة ‏ مثلاً ‏ 
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أو ثمانية» المهم أن يعمهم؛ لأن هؤلاء الأصناف ذكروا بالواو 
الدالة على الاشتراك» وكما أن الغنيمة يجب أن تعطى جميع 
الأصتاف: قال تعالى: وور آنا خیم تن کے أن يلد تم 
وللرسول ولك القرف والتي . . . © 1الأفال: .]4١‏ 

وقد ذكر أهل العلم أن الغنيمة تقسم خمسة أسهم أربعة 
للغائمين» والسهم الخامس يقسم على خمسة أسهم. 

وكما لو قلت هذا المال لزيد وغمروة ويكرء وغالد» أو 
هذا المال لطلبة العلم والعباد والمجاهدين فهو للجميعء فهذا أيضا 
مثله ولا شك أن هذا القول قوى» ولكن إذا وجد ما يخرجه عن هذا 
المدلول» وجب الأخذ بما يدل على إخراجه عن هذا المدلول. 

وقد جاءت الآدلة على أنه يجوز الاقتصار على صنف واحد. 
قال تعالی: کان دا القن نیا ی وين توما ووو 
امقر فهر عي َة [البقرة: ١۲۷]ء‏ والصدقات هنا تشمل 
الزكاة والتطوع» وقد ذكر الله الزكاة بلفظ الصدقات» قال تعالى : 
#إتما أَلصَدَقَتُ للمقراء والسسكنِ وَالْمَيِاِينَ عَلَيبَاك [التوبة: .]٠١‏ 

ولقول الى # حين بعك معاذا ‏ رضي آل هته إلى 
الجمد: «أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم 
فترد على فقرائهی». 

ولأن الرسول ية قال لقبيصة رضي الله عنه: «أقم عندنا 
حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها». 


(۱) سبق تخريجه ص(15١).‏ 
(۲) أخرجه مسلم في الزكاة/ باب من تحل له المسألة .)٠٠٤٤(‏ 
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فهده الآدلة تدل على أن المراد بالآية بيان المستحقية لآ 
تعميم المستحقين» ومعلوم أن الشريعة يبين بعضها شتا : وما 
بينته الشريعة أولى من القياس . 

وقوله: «ويجوز صرفها إلى صنف واحد» . 

وإذا جاز صرفها إلى صنف واحد» فهل يجب أن نعطي من 
هذا الصنف ثلاثة فأكثر؛ لأن الآية بصفة الجمع» قال الله تعالى: 
#إِنَمَا ألصَّدَقَتٌ إِلْفْقَراءِ والستكن وَالْمَِمِلِنَ عا الآية» فهل يجب 
أن نعمم أو يجب أن نقول: هذا بيان للمستحقين» فيصدق 
بالواحد؟ 

الجواب: الثاني» بدليل حديث قبيصة ‏ رضي الله عنه - 
«فنأمر لك بها» . 

فصار في المسألة أقوال: 

الأول: أثه يجوز الاقتصار على واحد من اضق واخل: 
وهذا أخص ما يكون من الأقوال» وهو الصواب لدلالة القرآن 
والسكة» فيكو ذكر هذا بالواو لبيان المستحقية لا لوجوب 
ء 5 

الثانى: يجوز أن تقتصر على صنف واحد» بشرط أن يكون 
اقا ` 

الثالث: يجب تعميم الأصناف» ولو على واحد. 

والرابع: يجب تعميم الأصناف كل صنف» على جماعة» 
ثلاثة فأكثر . 

وظاهر كلام المؤلف أنه يجوز أن يقتصر على صنف واحد 
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فتعطيه من الزكاة. فهل هو جائز أم لكب 
الجواب: يجوز؛ لأنه يصدق عليه أنه فقير؛ إذ الحكم معلق 
هل يجوز أن يعطيه لقضاء الدين؟ 
الجواب: دعم ؟ ته غارم ل لصيف وفمير ا يمهدر أن يوفى » 
والله پشو ل : ا لکن لو قلث: هذه الف ريال س 
الزكاة أوفنى بها فهذا لا يجوز › ولو قلت: هذه آلف ريال؟ لآنه 
مدين فقير قد يصرفها في دينه أو في دين غيره»› فهذا جائز» ولو 
ردها لی فهذا جائز ؛ لآئه ملكها. 
قوله: «ويسن إلى آقاربه الذين لا تلزمه مؤونتهم» أي 
صرف الزكاة في أقاربه الذين لا تلزمه مؤونتهم مثل أخيه» وعمه. 
وخاله. وابن اه وما ات ولل 
فإذا كانوا من أهل الزكاة» فإن السنة والأفضل أن تصرف 
زکاتكف فيهم؛ لقول النبى ب : «صدقتك على ذي القرابة صدقة 
2 ع٠‏ ب 
وصلة) فيجمع بين ريز : 
(۱) حديث سلمان بن عامر رضي الله عنه عن النبي َو قال : «الصدقة على المسكين 
صدقة » وعلى دي الرحم ثنتان صدقة وصلة) . 
أخرجه أحمد (٤/۱۸ء‏ ١٠۲)؛‏ والنسائئ في الزكاة/ باب الصدقة على الأقارب 
/٥(‏ ۲ ابن ماجه في النكاح/ باب فضل الصدقة (٤٤۱۸)؛‏ والترمذي في 
الزكاة/ باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة (10۸)؛ وابن حبان (٤٤۴۳)؛‏ 
وابن خزيمة (TTA)‏ ¢ والحاكم (۱/ ۰۷ ٠ع).‏ 
وقال الترمذي : (-حسن)؛ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 








لكن اشترط المؤلف ألا تلزمه مؤونتهمء أي: لا يلزمه 
الإنفاق عليهمء فإن لزمه الإنفاق عليهم فلا تجزئ؛ لأنه يدفع عن 
ماله ضرراً؛ لأنه إذا أعطاهم زكاته واغتنوا بها سقطت عنه 
نفقتهم» فصار ببذله الزكاة مسقطاً لواجب عليه» والقاعدة أنه لا 
يجوز للإنسان أن يسقط بزكاته أو بکفارته واجبا عليه. 


مثال الوكاة: هؤلاء إخوتي فقراء وأا رجل عني» وتلزمني 
نفقتهم» وعندي زكاة إذا أعطيتهم إياها كفتهم لمدة سنة أو أقل أو 
أكثرء فلا يجوز أن أعطيهم إياها؛ لأنهم إذا اغتنوا بها سقط 
الواجب عنىء فأسقطت بها واجبأ على . 

مثال الكفارة: علي كفارة إطعام عشرة مساكين» فيجوز أن 
چاو اليف يجب إكرامه بغدائه وعشائه يومه وليلتهء فغديت 
هؤلاء ونويتها كفارة» فلا يجزئ؛ لأنني بهذا الإطعام أسقطت 
واجبا على ؛ أنه يجب لے أن أضيفهم بغداء وقشاء» ويکل ما 
يلزم لو الضيافة. فإدا عديتهم وعسشيتهم » ونويته كمارة علي فمد 

مسألة: إذا كان الاب فقيرا؛ وعفد الاين زكاة وهو عاجز 
عن نفقة أبيه» فهل يجوز أن يصرفها لأبيه؟ 

الجواب: يجوز أن يعطيها لوالدة؛ لأنه لا تلرمه نفقته؛ لأن 
الآبه لا يملك كنيثاء وهو عا لا يسقط وتجباء والوكاة إا 
ستدهب إلى الوالد أو إلى عيره» فهل من الأولى عقا فضا عن 
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الشرع» أن أعطي غريباً يتمتع بزكاتي ويدفع حاجته وأبي يتضور 
من الجوع؟ 

الجوابس: لاء الى لا أستطيع أن أنفق على والدي ففي 
هله العال تجرئ الركاة للوالك» وريما بوخد مه قرل المؤلف: 
«الذين لا تلزمه مؤونتهم) ؛ لأن من شرط وجوب النفقة حتى عند 
المؤلف ومن قال بقوله من الأصحاب غتى المتقق» وهنا المتفق 
غير غنى؛ لأنه لا يجد ما يتفق على هؤلاء: والقاعدة (أنه لا 
بجو إسقاط انراج بالركاة)؛. وعده القاعدة تافحة» غطبقها على 
الأخ والعمء إذا وجبت نفقتهما لا تعطيهما من الزكاة. 

أما إذا أعطى من تجب عليه نفقتهم لغير النفقة» ولكن 
لكونهم غزاة أو غارمين أو من العاملين عليها فيجوز. 


00 كتاث الإكاة' 


قَصْدٌ 

لا تَذْفَعٌ إلى هَاشِيِىٌ 212131313111109 

قوله: «فصل» أي: في بيان موانع الزكاة. 

اق موانع استحقاق من هو من آهل الزكاة فلا تصرف 
الزكاة إليه» أي: ما الذي يمنع من إعطائها له وهو من أهلها؟ 
هذا هو المراد بهذا الفصل» والأصل أن الأشياء لا تتم إلا 
بوجود أسبابها وشروطهاء وانتفاء موانعها . 

فالقرابة ‏ مثلاً - سبب من أسباب الإرث» إذا وجد مانع 
لاختلاف الدين امتنع الإرث» وهكذا أيضا الوصف الذي يستحق 
به الإنسان الزكاة» فقد توجد موانع تمنع من إعطاء الزكاة. 

قوله: «ولا تدفع إلى هاشمي» أى لا تدفع الزكاة. 

وقوله: «هاشمي) أي ذرية هاشم بن خبد مناف؟ لأنهم من 
آل محمد يل وآل محمد أشرف الناس نسبأء ولشرفهم لا يعطون 
من الزكاةء لا احتقاراً لهم»ء بل إكراماً لهم؛ لقول النبي كَل 
للفضل بن عباس وعبد المطلب بن ربيعة بن الحارث 
- رضي الله عنهم د یں سیا ز8ا «إنها لا تحل لآل محمد. 
إنما هي أوساخ الناس»"''. فبين الرسول يي الحكم والعلة. 

الحكم أنها لا تحل لهم. 

العلة أنها أوساخ الناس» وهم أكمل وأشرف من أن يتلقوا 
أوساخ الاس 


)1١(‏ أخرجه مسلم في الزكاة/ باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة .)۱١١۷١(‏ عن 
عبد المطلب بن ربيعة رضي الله عنهما. 
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فالزكاة من أي صنف كان أوساخ ذلك الصنف؛ لأن الزكاة 
تطهر. والطهور يتسخ بما يطهره؛ ودليل ذلك قوله تعالى : E:‏ 
من أَموَلمَ صَدَفَةُ هرش 4 [التوبة: .]١٠١7‏ 

فإذا كان بين يديك إناء وسخ فغسلته بالماء صار الماء 
يحمل هذه الأوساخ؛ فلذلك قال النبي كلا : «إنما هي أوساخ 
الناس» . 

وهاشم منزلته بالنسبة لرسول الله ية الجد الثاني» والأب 
الات 

وأجاز بعض العلماء أن يعطى الهاشمى من الزكاة» إذا كان 
مجاهداً» أو غارماً لإصلاح ذات البينء أو مؤلفاً قلبه» وظاهر 
النصوص المنع ؛ للعموم . 

واختلف العلماء ‏ رحمهم الله - هل يصح دفع زكاة هاشمي 
لهاشمي؛ لقوله: «إنما هي أوساخ الناس» أي: الناس الذين 
سواهم أو لب 

قال بعض العلماء: إنه يصح أن تدفع زكاة الهاشمي 
لهاشمى مثله؛ لأنهما فى الشرف سواءء .فإذا كانا سواء فإنه لا 
يعد مثلبة» إذا أعطى زكاته نظيره. 

ولكن إذا نظرنا إلى عموم الأحاديث» وجدنا أنه لا فرق بين 
أن تكون زكاة هاشمي أو غيره؛ لقوله يية: «أوساخ الناس» 
والهاشميون من الناس فلا تحل لهم. 

لكن لو فرض أنه لا يوجد لإنقاذ حياة هؤلاء مر سلس إلا 
زكاة الهاشميين» فزكاة الهاشميين أولى من زكاة غير الهاشميين 
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رقال , بعض أهل الام يجوز أن يعطوا من الزكاة إذا لم 
يكن خمس؛ أو وجد ومنعوا منه 

والشمس: غير أت الغنائم تقسم خمسة أسهم . أربعة أسهم 
للغانمين › وسهم واحد يقسم خمسة أسهم أيضا : 

الأول: لله ورسوله ييه يكون في مصالح المسلمين» وهو ما 
يعرف بالفيء أو سك المال. 

الثاني : لذي القربى» هم قرابة الرسول ‏ عليه الصلاة 
ر و بنو هاشم» دیحو عة السظلسة لآن بني 

غيك المطلب يشاركون بني هاشم و في الخمس . 

التالك: للبعام.. 

الرابع : للمساكين . 

الخامس : لابن السبيل . 

فإذا منعوا أو لم يوجد خمس» كما هو الشأن في وقتنا هذا 
فإنهم يعطون من الزكاة دفعا لضرورتهم إذا كانوا فقراء» وليس 
عندهم عملء. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وهو 
الصحيح . 

وأما صدقة التطوع فتدفع لبني هاشم وهو قول جمهور آهل 
العلم» وهو الراجح؛ لأن صدقة التطوع كمال» وليست أوساخ 
الناس» فيعطون من صدقة التطوع . 

والقول الثاني: لا تحل لهم صدقة التطوع؛ لأن صدقة 
التطوع من أوساخ الناس؛ ولذا قال النبي مَلِيْهِ: «والصدقة تطفئ 

وم کے ی ری ران س رر طت درت عبر اط حمر ١سظ‏ لا لى ور جر دن 
کسی القت ع للم کے کے کے ج کے ا ` 


تا أهل الإكة 





الخطيئة كما يطفئ الماء النار"'' . والتطهير كما يحصل بالواجب 
يحصل بالمستحب وهذا القول مال إليه الشوكانى وجماعة من 
أهل العلم؛ لعموم الحديث. 

وبهذا نعرف أن بني هاشم ينقسمون إلى قسمين : 

الأول: من لا تحل له صدقة التطوع» ولا الزكاة الواجبةv‏ 
وهو شخص واحدء وهو محمد بن عبد الله به فهو لا يأكل 
الصدقة الواجية ولا التطوع . 

الثاني : البقية من بني هاشم ياكلون من صدقة التطوع. ولا 
يأكلون من الصدقة الواجبة . 

قوله: «ومطلبي» . 

والمطلبيون المنتسبون إلى المطلب. والمطلب أخو هاشم 
وأيوهما تل مناف » وله أربعة أولاد وهم هاشمء والمطلب» 
ونوفل» وعبد سمس . 

e (۲( 5 ظ‎ 1 2 : 

«بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد'' كما قال عليه 
الصلاة والسلام ‏ أي : في النصرة» حتى إن قريشا لما حاصرت 
بني هاشم انضم إليهم بتو المطلب)» وقصة المحاصرة في الشعب 
مشهورة في التاريخ» ولهذا قال النبي 5 لما احتج عليه رجال 
يعطهم : «(إنما سل المطلب ونو هاشم شىء واحد) . 
010 سبق تخريجه ص (۱۲) . 





وبناء على ذلك قال المؤلف: إنها لا تدفع الزكاة إلى بني 
المطلب؛ لا لأنهم من آل البيت» ولكن لأنهم مشاركون لال 
البيت في الخمس فيستغنون بما يأخذون من الخمس عن الزكاة. 
وهذا التعليل يدل على أنهم إذا لم يكن خمس فهم يستحقون 
الزكاة قطعاء. ولا إشكال فيه» خلاف بني هاشم . 

إا : بنو المطلب حكمهم في منع الزكاة حكم بني هاشم› 
وگه الى استطقاق الخمس كبنى هاشم . 

وبنو عمهم النوفليون والعبشميون كانوا مع قريش على بني 
هاشم ولذا دعا عليهم أبو طالب في لاميته المشهورة : 
جزى الله عنا عبد شمس ونوفلاً ‏ عقوبة شر عاجلاً غير آجل 

فليس لهؤلاء حق في الخمسء ولهم الأخذ من الزكاة. 

وهذا الذي مشى عليه المؤلف رواية عن الإمام تيبل 
- رحمة الله - والصحيح الرواية الأخرى ‏ وهي المذهب - أنه 

يصح دفع الزكاة إلى بني المطلب؛ لأنهم س من آل محمد لاء 
ولعسوم الأدلة 8إِنَمَا لْصَّدَكَتٌ للْفْقَراءِ . . .4 [التوبة: ]1١‏ فيدخل 

ويجاب عن تشريكهم في الخمس بأنه مبني على 
المناصرة والمؤازرة بخلاف الزكاة» فإنهم لما ازروا بني هاشم 
وناصروهم أعطوا جزاءً لفضلهم من الخمس» أما الزكاة فهي 
شىء آخر. 

قوله: «ومواليهما» أي: عتقائهم. أي: العبيد الذين أعتقهم 
بنو هاشم» أو أعتقهم بنو المطلب. فلا تدفع الر كاة إليهم؛ لقول 


تان لهل الإكاة (rv)‏ 
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النبي ية : «إن مولى القوم منهم) . 

فإذا قلنا: بدفع الزكاة لبني المطلب جاز دفع الزكاة إلى 
مواليهم . 

إذا قال قائل: هل هؤلاء موجودون؟ أعني بني هاشم 
والمطلب؟ 

قلنا: نعم موجودون» وقد ذكروا أن مِنْ أثبت الناس نسبا 
لبني هاشم» ملوك اليمن الأكمة». الذين انتهى ملكهم بثورة 
الجمهوريين عليهم قريباًء فهم منذ أكثر من ألف سنة متولون على 
اليمن» ونسبهم مشهور معروف بأنهم من بني هاشم . 

ويوجد ناس كثيرون أيضاً ينتمون إلى بني هاشم» فمن قال: 
آنا من بني هاشم! قلنا: لا تحل لك الزكاة؛ لأنك من آل 
الرسول مد 

قوله: «ولا إلى فقيرة تحت غني منفق» . 

«فقيرة») هذه صفة لموصوف محذوف. التقدير امرأة فقيرة. 

واشترط المؤلف شرطين هما: 

الأول: أن تكون تحت غنى. 


نا 


الثاني : أن يكون منفقا باذلاً للنفقة. فلا تدفع إليها؛ لأنها 





(1) أخرجه أحمد (4/5. .٠١‏ ١۳۹)؛‏ وأبو داود فى الزكاة/ باب الصدقة على بنى 
هاشم (١٠٠٠)؛‏ والترمذي في الزكاة/ باب ما جاء في كراهية الصدقة 
للنبي كَلةِ. . . (501)؛ والنسائي في الزكاة/ باب مولى القوم منهم /٥(‏ ١١٠)؛‏ 
وابن خزيمة (٤٤۲۳)؛‏ والحاكم (١/5٠١5)؛‏ وابن حبان (۳۲۹۳) إحسان. عن 
أب رافع رضي الله عنهء وقال الترمذي: «حسن صحيح»» وصححه الحاكم على 
شرط الشيخين ووافقه الذهبي . 


مه كتان الإك 


لا إلى فَرْعَهِ وأصله وعم وفمةوثةث ءءء مث مث موءمءموءوءووثمث ءءء نوو وة 


في الحقيقة غير فقيرة» إذ إن زوجها الذي ينفق عليها قد 
استغنت بهء فإن كانت تحت فقير» فتحل لهاء وتحل لزوجها؛ 
لأن الوصف منطبق عليهاء وإذا كانت تحت غنىي» لكنه من أبخل 
الناس فتعطى من الزكاة؛ لأنها فقيرة» ولم تستغن بزوجهاء 
فتدخل في قوله تعالى: #8إِنَمَا الصَدَقتُ لِلْمْقَراءِ والمسكين. . *. 

فإن قال قائل: لماذا لا تقولون لها: طالبي الزوج وارفعيه 
إلى الک 

قلنا: لا نقول لها ذلك؛ لأن هذا يترتب عليه مشاكل» فقد 
يفضي إلى أن يطلقهاء وهذا ضرر عليهاء ودفع حاجتها لدفع هذا 
الضرر لا شك أنه مما جاءت به الشريعة . 

قوله: «ولا إلى فرعه وأصله». 

فرعه: من كان هو أصلا له . 

وأصله : فرع كان هو فرعا له . 

فالأصل هم الآباء» والآمهات» وإن علوا. 

والفرع هم الأبناء» والبنات» وإن نزلواء سواء كانوا وارثين 
أم غير وارثين. 

وعلى هذا فلا يدفع زكاته إلى جدته لا من قبل أبيه ولا من 
قبل أمهء ولا إلى بنته ولا بنت ابنه» ولا بنت ابنثه؛ لأن كل 
هؤلاء أصول وفروع» والمؤلف ‏ رحمه الله لم يقيد الأصل 
والفرع . 

أي: لم يقل إلى فرعه الوارث» أو أصله الوارث» فيشمل 
الوارث وغير الوارث؛ لأن الأصل والفرع تجب النفقة لهما بكل 


ان أهل الإكاة ١‏ 00 
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حال إذا كانوا فقراء وهو غني» سواء كانوا وارثين آم غير وارثين. 

وقال شيخ الإسلام: يجوز صرف الزكاة إلى الوالدين وإن 
علوا وإلى الولد وإن سفل إذا كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم . 

ويقال: استحقاق الزكاة مقيد بوصف كالفقر» والمسكنة. 
والعمالة» فكل من انطبق عليه هذا الوصف فهو من أهل الزكاة. 

ومن ادعى خروجه فعليه الدليل» وليس فى المسألة دليل» 
ولهذا فالقول الراجح الصحيح› أنه يجوز أن يدفم الزكاة لأصله 
وفرعه ما لم يدفع بها واجبا عليه» فإن وجبت نفقتهم عليه» فلا 
يجوز أن يدفع لهم الزكاة؛ لأن ذلك يعني أنه أسقط النفقة عن 
نقشسة . 

وعلى هذا فإذا كان له جد وأب كلاهما فقيرء لكن الأب 
يتسع ماله للإنفاق عليه فهو ينفق عليه» فهنا لا يجوز أن يعطي 
والده الزكاة. 

والجد لا يتسع ماله للإنفاق عليه وهو فقير» فيجوز أن 
يعطيه منها . ظ 

مثال آخر: عنده أم وجدة فهو ينفق على الأم» ولكن لا 
يتسع ماله للإنفاق على الجدة» فيجوز أن يعطيها من الزكاة. 

والمذهب لا يجوزء. فتأخذ الزكاة من غيره» وهذا ضعيف 
جداً؛ قال النبى ية: «الصدقة على ذي القرابة صدقة وصلة)7' 
وأنا. الآن لا أسقط عن نفسي واجباً حتى يقال: إنى حميت 
نفسي . 


عض كتان الإكاة 


رلا إلى عَبْدٍ وروج ا 132111111 


مثال آخر: لو كان غنياً ينفق على أبيه» وأبوه مستغن» إما 
بنفسه» أو بإنفاق ولده» لكن عليه دين يستطيع الولد أن يؤدي 
الدين عنه» لکن يقول: آنا آؤدي الدين من زكاتي. 

فيجوز؛ لأنه لا يجب على الابن وفاء دين أبيهء اللهم إلا 
إذا كان هذا الدين يسيب النفقة» أى: أن الأب يحتاج» ويشتري 
في ذمته فلحقه الدين لشراء مؤونته» ففي هذه الحال نقول: لا 
تقض دی أسك من زكاتك؟ لان هذا يؤدئ إلى أن يى الاتسان 
على آبيه» حتى يستدين للنققة» ثم يقول: أبي عليه دين فأقضي 
دينه من زكاتي. فيجوز أن يقضي اللي عر اهت أو أهةع أو اينه 
وافعنهه يشرط آلا يكون عذا الذي استدانة لبققة واجبة على 
الاق فإن كان لنفقة واجبه فلا يجوز. 

قوله: «ولا إلى عبد وزوج». 

أي: لا تدفع الزكاة إلى العبد؛ لأن العبد إذا أعطيناه الزكاة 
انتقل ملك الزكاة فورا إلى سيده» فإن مال العبد ملك لسيده» فلا 
يجوز أن نعطي العبد؛ لأنه لا يملك وملكه لسيده» والله يقول: 
«يشت». 

ومستكنى هن هذا المکاتب» وقد سبق أن المكاتب من أهل 
الزكاة داخل فى قوله تعالى: #وفي ألرَوّاب# [التوبة: ]٦٠‏ فيعطى 
المكاتب ما بق به دين الكتابة . 

ولكن هل المكاتب عبد؟ 

الجواب: نعم هو عبد قعطى ليعتىء والمكاتية أن يشتري 
العبد نفسه من سيده بثمن مؤجل» فيعطى هذا العبد الذي اشترى 


تاب أهل الأكاة 


61 انب 





نفسه من سيده ما يوفي سيده ليعتق» فهو قبل أن يؤدي عبد. 
ولهذا جاء في الحديث «المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته 
درم 

وآسكتتى بعض العلماء ما إذا كان العبد عاسلا على الركاة 
فإنه يعطى على عمالته كما لو كان أجتيرا : ومعلوم أنه يصح أن 
يستأجر العبد من سيده» فيصح أن يجعل عاملاً على الزكاة بإذن 
سيده . 

ا نت بو انك مسا لعا 

الأولى: | 

الثائية: ا لآنه كاجيرء والعيد يجوز أن يستاجر بإذن 
سسذلهة . 


وقوله: وروج" فل بحبح أن تدقع الزوجة زكاتها اک 
زوجها» لقوة ة الصلة بينهماء فيشبه الأصل مع الفرع. لكن هذا 
التعليل عليل. 

والصواب جواز دفع الزكاة إلى الزوج إذا كان من آهل 
الزكاة. 

مكال ولك امرأة موظفة وعندها مال وزوجها فقير محتاج . 
إها أنه مدين: أو أنه يتفق على أولاده؛ أو ما أشبه ذلك 
فللزوجة أن تؤدي زكاتها إليه. 


(۱) أخرجه أبو داود في العتق/ باب فى المكاتب يؤدي بعض كتابته. . . (9977)؛ 
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وقولنا أو أنه ينفق على أولاده» المراد بأولادة من غيرها؛ 
لأن أولاده منها إذا كان أبوهم فقيراًء يلزمها أن تنفق عليهم؛ 
لأنهم أولادهاء لكن إذا كان له أولاد من غيرها وهو فقيرء 
فللزوجة أن تعطيه زكاتها وربما يستدل لذلك بحديث زينب امرأة 
عبد الله بن مسعود رضى الله عنهما أن النبى كلل -حث على 
الصدقة. فقال ابن 5 لزوجته : أعطيني وارلا أنا أحق من 
تصدقت عليه) . 


فقالت: لا حتى أسأل النبى كَل فسألت النبي ية فقال: 
الاصدفق عبد اللهء زوجك وولدك أحق من تصدفت عليهم)”'' فيمكن 
أن نقول: قوله: «من تصدقت عليهم» يشمل الفريضة والنافلة. 


وعلى كل حال إن كان في الحديث دليل فهو خير» وإن قيل 
هو خاص بصدقة التطوع» فإننا نقول في تقرير دفع الزكاة إلى 
الزوج: الزوج فقير ففيه الوصف الذي يستحق به من الزكاة» فأين 
الدليل على المنع؟ لأنه إذا وجد السبب ثبت الحكم, إلا بدليل» 
ولیس هفاك دليل لا من الشرآن ولا من السنةء غلى أن المرأة لا 
تدفع زكاتها لزوجهاء وهذه قاعلة: «الأصل فيمن ينطبق عليه 
وصف الاستحقاق أنه مستحق» وتجزئ اأزكاة إليه إلا بدليل» ولا 
نعلم مانعاً من ذلك إلا مَنْ كان إذا أعطاها له أسقط عن نفسه 
بذلك واجبا. 
)١(‏ أخرجه البخاري في الزكاة/ باب الزكاة على الأقارب (577١)؛‏ ومسلم في 

الزكاة/ باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين (١٠٠٠)ء‏ واللفظ للبخاري» عن 

زينب امرأة عبد الله رضي الله عنهما . 





اب أهل الإكا ؤ 0 


وَإِنْ أَعْظَامًا لِمَنْ ظَنَّهُ غَيْرَ أمْل فَبَانَ أَهْلاًء أو بالعكس ل 


ضبالة: هل يجوز أن يعطي الزوج زوجته من زكاته؟ 

الجواب: أنها تجزئ الزكاة إذا دفعها إلى زوجته على ما 
اخترناه» أما على المذهب فلا يجزئ أن يدفع الزوج زكاته إلى 
زوجته لقوة الصلة والرابطة. ظ 

ولكن القول الراجح يجوز بشرط ألا يسقط به حقاً واجبا 
عليه؛ فإذا أعطاها من زكاته للنفقة لتشتري ثوباً أو طعاماء فإن 
ذلك لا يجزئ» وإن أعطاها لقضاء دين عليها فإن ذلك يجزئ؛ 
لآن قضاء الدين عن زوجته لا يلزمه. 

قوله: «وإن أعطاها لمن ظنه غير آهل فبان أهلاً أو بالعكس 
لم يجزه» لأنه حين دفعها يعتقد أنها وضعت في غير موضعها؛ 
ولأنه متلاعب؛ اذ كيف يعطي رکا الشخض بطد نيا فى تبين آله 
فقير؟! فلا تجزئه. 

وقوله: «أو بالعكس» أي: أعطاها لمن ظن أنه أهل فبان 
غير آهل فللا تجركه أيظيا» لان العبرة يما فى تقس الأمر ل بها 
في ظنه . ۰ 

مثاله: أعطى رجلا يظنه غارماً فبان أنه غير غارم» فإنها لا 
تجزئ؛ لأن العبرة بما في نفس الأمرء أي: بالواقع» والواقع أنه 
غير أهل . 

مثال آخر: أعطاها لشخص يظنه ابن سبيل فتبين أنه غير ابن 
سبيل فإنها لا تجزثه . 


ك 09 7 


إلا لحني ظَنَهُ فقيراً فَإِنَّهُ يُجرِئُه. 53111000010087 


مثال آخر: أعطاها لقريب يظن أنها تجزئه فتبين أنه لا 
يجزئه إعطاء هذا القريب؛ لوجوب الإنفاق عليه. 

قوله: «إلا لغني ظنه فقيراً فإنه يجزئه» . 

هذا مستثنئ من قوله: «أو بالعكس». 

مغل: رجل جاء يسأل؛ وعليه علامة الفقر فأعطيته من 
الزكاة فجاءنى شخص فقال: ماذا أعطيته؟ قلت: زكاةء قال: هذا 
أغنى منك» فتجزئ؛ لأنه ليس لنا إلا الظاهر» ومثل ذلك الذين 
يسألون في المدارس والمساجد ثم نعطيهم بناء على الظاهر . 

والدليل على ذلك: قصة الرجل الذي تصدق ليلة من الليالى 
فخرج بصدقته فدفعها إلى شخص فأصبح الناس يتحدثون: تصدق 
اليلة على غني» فقال: الحمد لله على غنى - يرى أنها مصيبة - ثم 
خرج مرة أخرى فتصدق على بغي زانية ‏ فأصبح الناس 
يتحدثون: تصدق الليلة على بغي» فقال: الحمد لله؛ على غني 
وبخي» ثم خرج مرة ثالثة فتصدق فوقعت الصدقة في يد سارق» 
فأصبح الئاس يتحدثون: تصدق الليلة على سارق» فقال: 
الحمد لله على غني وبغي وسارق» فقيل له: أما صدقتك فقد 
قبلت؛ أما الغني فلعله يتذكر ويتصدق. وأما البغي فلعلها 
تستعف» وأما السارق فلعله يكتفي بدأ أعطية عرو ال . 

فهذا الرجل نيته طيبة» ولحسن نيته وقعت صدقته في 


)١57١( أخرجه البخاري في الزكاة/ باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم‎ )١( 
ومسلم في الزكاة/ باب توت أجر المتضدق. . . (1*79)+ عبن أبى هريرة‎ 
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محلهاء وصارت مميلة مقبولة عند الله ونافعة لج تصدى 
عليهم . فيو حذ منه أنه إذا تصدق على فقير فبان غنياً أنها تجزثه . 
وذهب بعض أهل العلم: إلى أنه إذا دفعها إلى من يظن أنه 
أهل بعد التحري» فبان أنه غير أهل فإنها تجزئه؛ حتى فى غير 
مسألة الغني؛ أي: عموماً؛ لأنه اتقى الله ما استطاع لقوله تعالى : 
#لا يكلف اله فسا إلا وسعها»# [البقرة: ]۲۸١‏ والعبرة فى 
العبادات بما فى ظن المكلف بخلاف المعاملات فالعبرة بما فى 
نفس الأمرء ويصعب أن نقول له: إن زكاتك لم تقبل مع أنه 
اجتهد. والمجتهد إن أخطأ فله أجر. وإن أصاب فله أجران. 
وهذا القول أقرب إلى الصواب أنه إذا دفع إلى من يظنه 
لما ثبت أنها مجزئة إذا أعطاها لغنى ظنه فقيرأء فيقاس عليه بقية 
الأصناف . 
مسألة: إذا جاءك ساكل يسأل الركاة: ورأيته جلداً قوياء 
فهل تعطيه أم لا؟ | 
الجواب: نقول: عظه اولا» وفل : إن شقت اعطيتك ولا 
حظ فيها لغني ولا قوي مكتسبء كما فعل النبي َة في الرجلين 
اللذين أتيا إليه يسألانه من الصدقة فرآهما جلدين» وقال: (إن 
شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب»)"'". 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (5/54١5)؛‏ وأبو داود في الزكاة/ باب من يعطى من 
الصدقة. . . (777١)؛‏ والنسائي في الزكاة/ باب مسألة القوي المكتسب (5/ 
49 قال الإمام أحمد رحمة الله: «ما أجوده من حديث» هو أحسنها إسناداً». 
وصححه الذهبي في «التنقيح» (0/ .)٠٠١‏ وانظر «نصب الراية» .)٤١١/۲(‏ 


= كتاب الإاكاة 


و 


وَصَدقَة التَطوّع مس OT‏ 





فإن قال قائل: أحوال الناس اليوم فسدت» فإنك. لو وعظته 
بهذا الكلام لم يتعظ فما الجواب؟ 

الجواب: أن لنا فى رسول الله ييه أسوة حسنة فنعظه بما 
وعظه النبي يِه فإذا أصر ونحن لا نعلم خلاف ما يدعيء فإننا 
نعطيه» أما إذا أصر على السؤال» ونحن نعلم خلاف ما يدعي 
فإننا لا نعطيه. 

قوله: «وصدقة التطوع مستحبة» هذا من باب إضافة الشيء 
إلى نوعه» وصدقة التطوع أي: الصدقة التي ليست بواجبة» وإنما 
يتطوع بها الإنسان» بأن يبذلها لوجه الله . 

وقوله: «مستحبة» بمعنى أنها مسنونة مشروعة» ولا سيما مع 
حاجة الناس إليها . 

واعلم أنه لا فرق بين مستحب ومسنون» عند الحنابلة» 
فالمستحب والمسئون بمعنى واحد» فنقول: يستحب السواك» 
ويسن السواك» ولا فرق» وذهب بعض العلماء إلى أن ما ثبت 
بالنص فهو مسنون» وما ثبت بالاجتهاد والقياس فهو مستحب. 

والدليل على استحبابها أثري ونظري . 

أما الدليل الأثري : فإن الله أثنى على المتصدقين فقال: 
اَيَو وي4 وقال في آخر الآبة: اعد أ كم مَففرة 
وَأَجَرا عَظيىًا) [الأحزاب: ١٠]ء‏ وقال تعالى: مكل أَلَذبنَ يفون 
اموه في سيل الَو كمل حَبَّةٍ أَنْبْسَتْ سبع سابل . . .€ [البقرة: 


وى سر 
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١‏ وقال تعالى: #يمحى اله ليوأ ويرّى الصَدَقتِ* [البقرة: ]۲۷١‏ 


ناث أهل الإكاة 0 


رفي رَمَضان وأوقاتٍ الحاجاتٍ أفضل SRE‏ 


وقال تعالى: لاإ َرَو وصقت وأو آله قرا حَسَكَا 
لعف لهم ول اجر كربق ©4 [الحديد]. 
والسنة مستفيفية كثيرة ١‏ فى البحثة» على السيدقة. ومنها 
قوله مَل : (إنه ما من رجل بلاق عد کیت فی إلا أخذها الله 
تعالى د بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل 
الجبل»” ٤‏ ويقول عليه الصلاة والسلام: «كل امرئ في ظل صدقته 
يوم القامة :> ويقول: «الصدقة تطفىئ الخطيئة. كما يطفئ الماء 
النار»” 1 ويقول: (إنها تطفئ عضب الرب. وتدفع ميته 3 السو 
والدليل النظري: أن في الصدقة دفع حاجة الفقراء. 
والتخلق بأخلاق الفضلاء الكرماء» وأنها من أسباب انشراح 
الصدر» وجرت تجذء وقد کو ان القيم في زاد المعاد عشر 
فوائد لهاء فمن أرادها فليرجع إليها . 
و ناكد في تمان ومكان» وفى فى أحوال؛ ولهذا قال 
«وفي رمضان» وأوقات الحاجات أفضل» فشهر رمضان من 
الزمان الذى تتأكد فيه الصدقة» والدليل أن النبى كَل : «كان أجود 
الناس . وكان أجود ما يكون فی ا وهذا يدل على أنه د 
)١(‏ أخرجه البخاري في الزكاة/ باب الصدقة من كسب طيب. . . (١51١)؟‏ ومسلم 
في الزكاة/ باب قبول الصدقة . . . )۱۰۱٤(‏ عن أبي هريره رضي الله ليك . 
(۲) سبق تخريجه ص(١١٠).‏ (۳) سبق تخريجه ص(۱۲). 
5 سبق تخريجه ص(١١).‏ 


(5) أخرجه البخاري في بدء الوحي/ باب كيف كان بدء الوحي. .. (5”)؛ ومسلم 
في الفضائل/ باب جوده ملا (/ )٣‏ عن ابن ن عباس رضي الله عنهما. 


يزداد إنفاقه في هذا الشهرء ولكن الراجح أنها في عشر ذي 
الحجة الأولى أفضل؛ لقول النبي كَلِيِهِ: «ما من أيام العمل الصالح 
فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشرء قالوا: ولا الجهاد في 
سبيل الله» قال: ولا الجهاد فى سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه 
وماله ولم يرجع من ذلك بشيء1" . 

وهذا عام» والدليل قولهم: «ولا الجهاد» قال: «ولا 
الحهاد) . 

ولو قيل: ألا يعارض هذا أن الرسول لله كان أجود ما 
يكون في رمضان؟ 

فالجواب: أن حديث عشر ذي الحجة قول» وحديث جود 
الرسول ية في رمضان فعل» والقول مقدم على الفعل. 

أو يقال: جوده فى رمضان جود خاص بالرسول كَلِيْهِ؛ِ لأن 
فى بعض ألفاظ الذي : «أجود ما يكون فى رمضان حين يلقاه 
حول فيدارسه القرآنةه تة هذا الجرد مخصضوسا بيده الال 
- والله أعلم _-. 

وأما المكان ففي الحرم المكي» والمدني أفضل من 
غر هما لشرف: المكان. 

وأما الحالات فقال المؤلف: «أوقات الحاجة أفضل) 
وأوقات الحاجات نوعان: دائمة» وطارئة. 

فمن أوقات الحاجة الدائمة: فصل الشتاءء فإن الفقراء فيه 
(1) أخرجه البخاري في العيدين/ باب فضل العمل في أيام التشريق (459)», وأبو 

داود في الصيام/ باب في صوم العشر )۲٤۳۸(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما . 


ان أهلّ الاكاة 2 


ل 
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احوج من قت اسي لانهم يحتاجود ا زيادة اگل ؛ 
فالإنسان في الشتاء يأكل أكثر مما يأكل فى الصيف» وفي الشتاء 
يحتاج إلى ثياب أكثر مما يحتاجه في الصيف» فيحتاج إلى تدفئة 
أكثر مما يحتاجه فى الصيف . 

والطارئة: مثل أن تحدث مجاعة أو جدب» فيحتاج الناس 
أكثر» سواء في الشتاء أم الصيف» فهذه أيضا تكون الصدقة فيها 
أفضل . 

وهل هن شرف المكاة ما لو كانت جهة عن الأرض فيها 
مجاعة أو١لذ؟‏ 

الجواب: لإ لآق هذا ليس مع شرف المكان» ولكن 
للحاجة بدليل أن أهل هذا المكان إذا اغتنوا صارت الصدقة فيهم 
مثل غيرهم . 

لكن مكة والمدينة الصدقة فيهما أفضل من غيرهما مطلقا 
شرف المكاة, 

مسالة: إذا تعارض شرف المكان وشرف الأحوال: قأبهما 
يقادم؟ 

الجواب: يقدم شرف الأحوال؛ لأن الصدقة إنما شرعت 
لدفع الحاجة» فالفضل فيها باعتبار الحاجات يتعلق بنفس العبادة» 
وقد سبق قاعلة مفيدة ۳ هذا الباب» وهى : 

«أن الفضل إذا كان يتعلق بذات العبادة كانت مراعاته أولى 
من الفضل الذى يتعلق بزمانها أو مكانها». 

قوله: «ونسن بالفاضل عن كفائبته ومن دمونه» الفاضل 





الزائد» اش يسن أن يكون التصدق بشىء فاضل عن كمايته. 
ودليل ذلك قول النبى مَةً: «اليد العليا خير من اليد السفلى 
وابدأ بمن تعول»"''. 
فدل هذا على أن صدقة التطوع تأتي في الدرجة الثانية بعد 
كفاية من يعولهم . 
وقال عليه الصلاة والسلام: «خير الصدقة ما كان عن ظهر 
(0) عر . 1 E‏ 
»6 أني: عن فاضل غنى . 
فإن قال قائل: فالجواب عن قول النبي هة حين سَئل أي 
الصدقة أفضل؟ قال: «جهد المقل»"؟ 
فالجواب: أنه لا منافاة» فإن المراد بجهد المقل ما زاد عن 
فإذا تصدق رجل بعشرة دراهم. وهى الفاضل عن كفايته 
فقطى وآخر بعسرة دراهم وعنده عسرة ملا يين › أيهما أفضل؟ 
فالأول أفضل؛ لأن هذا جهده. 
)١(‏ (۲) أخرجه البخاري في الزكاة/ باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى (571١)؛‏ ومسلم 
فى الزكاة/ باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلئ.... )1١١75(‏ عن 
)۳( أخرجه اتی /Y)‏ مه وأبو داود في الزكاة/ باب الر خصية سي ذلك 
20 وابن خزيمة (555١)ء‏ (١560١)؛‏ وابن حبان (5755)؟ والحاكم 0 


6 عن أبي هريرة رضي الله عنه وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم 


غنى 


بل امل ؤاد mw‏ 


يانه م بما يْقَصهًا . 


فإذا تأملت الحديثين لم تجد بينهما منافاة؛ لأن المراد بجهد 
المقل ما زاد عن كفايته» ولكنه ليس ذا غنى واسع . 

قوله: «وياثم يما بنقصهاء» «يَنْقَضْهًا» هذا هو الصواب» وقد 
يقرؤها البعض (ينْقِصُهًا» من الرباعي» لكنها من الثلاڻي» وهي 
لازمة ومتعدية» بل تتعدى لإثنين» قال تعالى : 2 سر 
ًا [التوبة: 4] فهنا تعدت لاثنين: الكاف» وشيئاًء وتكون لازمة 
كما لو قلت: نقص المال» ومثلها «زاد) تست متعدية مثل 
زادنی خيراًء وقال تعالى: اما ألَربح ءامنا رادت یسا4 
[التوبة: 4؟1١]‏ نصبت مفعولين» ولازمة مثل: زاد المال. 

وقوله : ايأثم) أي : المتصدق . 

وقوله: «بما» أى: بصدقة تنقص كفايته وكفاية من يمونه. 

ووجه ذلك أنه إذا نقص الواجب جب آثم» كيف يليق بك أن 
ت |3 وا چيا وتتصدق بتطوع؟ لهذا لا يليق لا شرعاًء ولا عقلاً. 
ولا عرقاء قابدأ أولاً بمن تعول. 

ثم اعلم أيضاً أن خير صدقة تتصدق بها ما تصدقت به على 
نفسك وأهلك؛ لأن الصدقة على أهلك أفضل من الصدقة على 
البعيد» كما جاء في الحديث"'"» فإذا قمت بالواجب في مؤونة 
أهلك كنت قائماً بواجب وصدقة» كما ثبت عن النبي كاه أن 
)١(‏ حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي بي قال: «دينار أنفقته في سبيل الله 

ودينار أنفقته في رقبة» ودينار تصدقت به على مسكين» ودينار أنفقته على 


أهلك. أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك». أخرجه مسلم في الزكاة/ باب 
فضل النفقة على العيال. . . (4480). 





الإنسان إذا أنفق على أهله فهى صدقة" بل لو أنفق على نفسه 

المتصدق إذا أنفقت على أهلك ونفسك؛ لأن النبى كلل جعل 

الإنفاق على الأهل من الصدقةء بل الإنفاق على الأهل واجب 
قاب عليه أكقر مع الثواب: على الصدقة عل بك 

وقوله: «بما نة ينقصها» . 

إن قال قائل: كيف تؤثمون من ينقصهاء وقد أقر النبي ييا 
ایا بكر "رقي الله عثه ن حيكما تصدق بجميع ماله”"؟ وكيف 
تؤثمونه» والله کا لون امتدح الذين يؤثرون على أنفسهم»› ولو كان 
بهم خصاصة؟ وكيف تقولون ذلك وقد قال النبى َة للأنصاري 
الذي قدم الضيف على نفسه وأهله قال: «إن الله عحب من 

ضتيعكما بضيفكما البارحة» 7" والقصة مشهورة؟ 
فهذه الأدلة وغيرها تدل على أنه لا يأثم الإنسان بما ينقص 
فالجواب على ذلك أن يقال : 

01١‏ لحديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن النبي َة قال: «إذا أنفق الرجل على أهله 
نفقة يحتسبها فهي صدقة». أخرجه البخاري في الإيمان/ باب ما جاء أن الأعمال 
بالنية والحسبة (05)؛ ومسلم في الزكاة/ باب فضل النفقة والصدقة. . . .)٠٠١١۲(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود في الزكاة/ باب الرخصة في ذلك (718١)؛‏ والترمذي في 
المناقب/ باب رجاؤه تيكل أن يكون أبو بكر ممن يدعيل... (751/8) عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

() أخرجه البخاري في مناقب الأنصار/ باب قول الله عر وجل 
#ويؤثرون. . . 4 (۳۷۹۸)؛ ومسلم في الأشربة/ باب إكرام الضيف وفضل إيثاره 
)۲٠٠٤(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
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إذا كان الإنسان قد عرف من نفسه الصبر والتوكل» وعنده 
ما يستطيع أن يُحَصّل بهء فهذا لا حرج عليه إذا تصدق بما ينقص 
مؤونته» أما إذا كان لا يعرف من نفسه الصبر والتوكل» وإخلاف 
ما أنفق» فإن الأمر كما قال المؤلف. 

فإذا فرضنا أنه إذا تصدق بما ينقص مؤونته خرج يتكفف 
الناس» فهذا لا يجوزء لكن إذا علم أنه إذا تصدق بما ينقص 
مؤونة أهله خرج يشتغل ويبيع ويشتري» كما كان أبو بكر 
- رضي الله عنه - يفعل. فإن ذلك لا بأس به. 

أما قصة الضيف فقديقال: إن أهل الأنصاري رضوا بذلك 
وصبرواء وإكرام الضيف ليس تطوعاء بل هو واجب فيدخل في الواجب . 

وأما ثناء الله عر وجل - على الأنصار في قوله: ##وَالدِينَ 
وو لدا وَلْإيِمنَ ين بيهر مون من هاج للم كلا يحَدُونَ فى 
صُدُورِهم حا تا أو ويرو ع1 اشم کو كن ي 
ماص [الحشر: 4] فهدًا كما قلتا فيمن عرف من ثقسه الصبر 
والتوكل وأنه يتحمل وسيجد ما أنفقه. 

وقوله تعالى: #وَلا يحدُوتَ فى صُدُورهة عة مَنَآ أوثوا» 
[الحشر: ۹] ا مما أوتى المهاجرون. 

فالمهاجرون آتاهم الله فضلاً على الأنصارء فهم لا يجدون 
في صدورهم حاجة مما أوتوا فيحسدونهم . 

فقوله: إفى صَدُورهِم# الضمير يعود على الأنصار. 

وقوله: هما اورا الضمير يعود على المهاجرين . 


(تم كتاب الزكاة والحمد للَّه) 


)۷4 كتاث الإكاة: 


رسالة فى زكاة الحلى' 
الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب 
إليه؟"* وتعوة باك عن شروو ألقسفاء. ومن سات أعمالنا» من 
يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله 
إلا الل وحذه لا شريك لهء وأشهد أن محمذا عيذه ووسولةة 
ضا الله عليه وعلى أله وضحية صحبه وسلم تسليما كثيراً. 


أما بعل : 


فهذه رسالة في بيان حكم زكاة الحلي المباح» ذكرت فيها 
مأ بلغه علمي من الخلااف والراجح من الأقوال وأدلة الترجيح. 
فأقول وبالله التوفيق والثقةء وعليه التكلان» وهو الهمدكعان: 


لقد اختلف أهل العلم رحمهم الله فى وجوب الزكاة في 
الحلى المباح على خمسة أقوال : 

أحدها: ل زكاأة فيه» وهو المشفور من مذاهب الأكية 
الثلاثة» مالك والشافعى وأحمدء إلا إذا أعد للنفقة» وإن أعد 


9) قركت هذه الرسالة. على شيكنا_رحمة الله أثنام شرحة لزكاة الحلى من 
«الرّاة) وعلق عليهاء فالحقت بكتاب الزكاة في هذا الموضع؛ تتميماً نلشاكنة: 
وحفظاأً لتعليقات شيخنا رحمة الله. وهي من مؤلفاته رحمة الله وكانت طباعتها 
الأولى عام 87١١ه.‏ 

(۲) قوله: «ونتوب إليه». 
هذا ما درج عليه العلماء» من استفتاح كتبهم بهذه الخطبة» لكني ما رأيت: 
«ونتوب إليه» فى الحديث» بل إن الحديث جاء على هذا النحو اونستعينه 
ونستغفره ونعوذ بالله» فإن زادها الإنسان فلا بأس» وإن حذفها فهو أحسن ليطابق 
الخديث. 
آنا ما يزيده التامس اليوم «وتتهديةة. ومن يضلل الله فلن تجد له ولياً مرشداً4؛ وما 
أيه ذلك» فهذا يظهر لي والله أعلم أنهم لا يريدون أن ينقلوا الخطبة بالنص . 


وسالة في زكاة الحلي (we‏ 
للأجرة ففيه الزكاة عند أصحاب أحمدء ولا زكاة فيه عند 
أصحاب مالك والشافعى وقد ذكرنا أدلة هذا القول إيراداً على 
القائلين بالوجوب وأجبنا عنها . 


الثاني: فيه الزكاة سنة واحدة» وهو مروي عن أنس بن 





الثالث: زكاته عاريته» وهو مروى عن أسماء» وأنس بن 
مالك أيضاً رضي الله عنهما . 

الرابع: أنه يجب فيه إما الزكاة وإما العارية» ورجحه ابن 
القيم رحمه الله في الطرق الحكمية. 

الخامس: وجوب الزكاة فيه إذا بلغ نصاباً كل عام 
وهو مذهب أبى حنيفة» ورواية عن أحمد» وأحد القولين فى 
مذهب الشافعي. وهذا هو القول الراجح لدلالة الكتاب والسنة 
والآثار عليه. فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: ##والذيرت 
زوت الذَّهَبَ وَالْفِضَةَ ولا يَفِقُوسًا فى سيل الله مسَرَهُمِ 
ِحَدَابِ آي © بم يح يها فى تار جهنم نکر بها 
اهم وجوم هوشم هدا ما ڪئم لشي مدو م 
2 تنروت 409 [التوبة] . 

والمراد بكنز الذهب والفضة» عدم إخراج ما يجب فيهما 
من زكاة وغيرها من الحقوق» قال عبد الله بن عمر 
- رضي الله عنهما -: «كل ما أديت زکاته» وإن كان تحت سبع 
أرضين فليس بكنزء وکل ما لا تؤدي زكاته فهو كنزء وإن کان 
ظاهراً على وجه الأرض». 


قال ابن كثير ‏ رحمه الله -: وقد روي هذا عن ابن عباس» 


م0 كتان الإكا 


وجابر» وأبي هريرة مرفوعاً وموقوفا'' اه. 

والآية عامة في جميع الذهب والفضة ولم تخصص شيا 
دون شيء فمن ادعى خروج الحلي المباح من هذا العموم فعليه 
الدليل. 

واا الس فمن آدلتها: 

س فنا رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبى كَللِيهِ أنه قال : «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها 
حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي 
عليها في نار جهنم فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره»'' الحديث. 

والمتحلي بالذهب والفضة صاحب ذهب وفضة» ولا دليل 
على إخراجه من العموم» وحق الذهب والفضة من أعظمه وأوجبه 
الزكاة قال أبو بكر الصديق ‏ رضى الله عنه -: الزكاة حق المال. 

۲ - ما رواه الترمذي والنسائي وأبو داود واللفظ له قال: 
حدثنا أبو كامل» وحميد بن مسعدة»: المعنى أن خالد بن الحارث 
حدثهم. حدثنا حسين» عن عمرو بن شعيب» عن آبيه» عن جده» 
أن امرأة أتت رسول الله َة ومعها ابنة لهاء وفي يد ابنتها 
مسكتان غليظتان من ذهب» فقال لها: «أتعطين زكاة هذا؟ قالت: 
لاء قال: أنسرك أن يسورك الله مهما سوارية من ثارء قال : 
فخلعتهما فألقتهما إلى النبي بي وقالت: هما لله ورسوله» " قال 
في بلوغ المرام: وإسناده قوي » وقد رواه الترمذي من طريق 
4)1١(‏ آي: الذي روي أن الذي لم يؤد زكاته فهو كنز وھا أدبت وكات افليس نكن ؛ 

ولا عبرة بكونه مدفونا أو ظاهرا. 

(۲) سبق تخريجه ص(1). (۳) سبق تخريجه ص(78١).‏ 


.)٠۲١( بلوغ المرام‎ )٤( 
قال الشيخ ابن باز: (إنه صحيح) وذلك في الرسالة التي ألفها في زكاة الحلي.‎ )( 


رسال في زكاة الحلي 50 
الحديث ولا يصح في هذا الباب عن النبي بيه شيء“ » لكن قد 
رد قول. الترمذئى هذا برواية أبى داود لهذا الحديث من طريق 
ومسلم. وقد وأفقه الحجاج ین أرطاة» وقد وثقه بعضهم ٠‏ وروی 
حو ه آ س عن سما ست يزيد رضى الله عنها بإسئاد حسن . 

۳ ۔ ما رواه أبو داود قال: حدثنا محمد بن إدريس. الرازي» 
حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق» حدثنا يحيى بن أفونت] عن 
عبد الله بن أبى جعفر أن محمد بن عمرو بن عطاء. أخبره عن 
عبد الله بن شداد بن الهاد أنه قال: دخلنا على عائشة رضى الله عنها 
فقالت: «دخل على رسول الله کیو فرأى فى يدي فتخات من ورق› 
فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله 
فقال: أتؤدين زكاتهن؟ قلت: لا أو ما شاء الله قال: هو حسبك 
من التار" فيل سا كيف تزكيه ؟ قال : تة ال ر , 

وهذا الحديث أخرجه أيضاً الحاكم والبيهقى والدارقطني» 
وقال قىن التلشخيص: (إسناده على شراط الصحيح› و صححه 
الحاكم وقال: إنه على شرط الشيخين يعني البخاري ومسلماًء 
)١(‏ سنن الترمذي في الزكاة/ باب ما جاء في زكاة الحلي (1۴۷). 
(1)1 المسيتك (1517/5). )0 سبق تخریجه ض(595١).‏ 
(6) هذا الحديث فيه إشكال» وهو أن الفتخات لن تبلغ نصاباً فالفضة نصابها 

خمسمائة و حمسة وتسعول جر اما والفتخة لا تبلغ ذلك . 

وأجاب عن هذا الإشكال سفيان الثوري رحمه الله وقال: تضمه إلى غيرهء وهذا 

أحد الأجوبة عن هذا الحديث. 

وقال بعض العلماء: بل هذا يدل على أنه لا يشترط النصاب فى الحلى وأن 


الحلى قل أو كتر فيه الزكاة.. ولكن جواب.سفياق أولى1 لأن إيجاب الركاة فيما 
دول القضاات ق القلبى تمك شىء ) والأصل براءة الذمة. 


00 كتات الكاة 


وقال ابى دقيق: إنه على شرط س 

٤‏ ها وواه او داود قال: حدثنا محمد بن عيسى» “حدثنا 
عتاب يعني ابن بشير عن ثابت بن عجلان عن عطاء عن أم سلمة 
رضي الله عتها قالت: كدت ئيس يناعا بين لدب لنت ۽ 
رسول الله ا فقال: ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس 
بكنز)”" وأخرجه أيضاً البيهقي والدارقطني والحاكم» وقال: 
ی می فز البخاري ولم يخرجاه» وصححه أيضا الذهبي. 
وقال البيهقي : تفرد به ابن عجلان» قال في التنقيح : «وهذا لا 
يضر فإن ثابت بن عجلان روى له البخاري» ووثقه ابن معين 
والنسائي» وقول عبد الحق فيه: لا يحتج بحديثه» قول لم يقله 
غيره» قال ابن دقيق: وقول العقيلي في ثابت بن عجلان: لا يتابع 
على حدیثه» تحامل منه»اه. 

فإن قيل: لعل هذا حين كان التحلي ممنوعاًء كما قاله 
مسقطو الزكاة في الحلي . 

فالجواب: أن هذا لا يستقيم فإن النبي ية لم يمنع من 
التحلي به» بل أقره مع الوعيد على ترك الزكاة» ولو كان التحلي 
ممنوعاً لأمر بخلعه وتوعد على لبسه"" ثم إن النسخ يحتاج إلى 


(1) (التلخيص الحبير» .)١78/7(‏ 0 سق ترجه هرلة؟17). 

(۳) هذا أحد الأجوبة التي أجاب بها من قال: إنه لا زكاة في الحلى» قال: هذه 
الأحاديث محمولة على ما قبل التحليل يعني حين كان التحلي حراماًء وهذا 
يحتاج إلى أمرين كما تعلمون: 
أولاً: يحتاج إلى إثبات أنه وقع التحريم . 
ثانيا: يحتاج الى انات النسخ . 
فإذا ثبت هذا فيمكن أن يجاب بهء لو علا U PIR‏ 19 
أقر اللبس» وإنما أوجب الزكاة» وتوعد من لم يزك» فلا يستقيم هذا الجواب 


مسي أكاة الطيى____ 0 





معرفة التاريخ» ولا يثبت ذلك بالاحتمال'''» ثم لو فرضنا أنه كان 


0 


النسخ لا يثبت بالاحتمال» فقد يحتمل أنه منسوخ» ولكن هذا لا يكفي» بل لا 


بد أن نعلم تأخر الناسخ ؛ لآن للنسخ شرطين لا بد منهما: 
الأول: تعذر الجمع» فإذا أمكن الجمع بأي وجه من وجوه الجمع كالتخصيص 
مثلاً أو التقييدء أو ما أشبه ذلك» فإنه لا يصار إلى النسخ؛ لأن النسخ أمره 
عظيم إذ إنه إثبات رذ أحد النصينء وإهداره فليس هينا . 
الأمر الثاني: معرفة أن هذا بعد هذا أي أن ما ادعي أنه ناسخ يكون بعد ما 
ادعي أنه منسوخ › فإن لم نعلم فإنه لا نسخ . 
لكن ماذا يكون موقفنا إذا لم يثبت النسخ. وتعذر الجمع؟ 
الجواب: نرجع إلى طريق آخر قبل التوقف وهو الترجيحء فننظر أيهما أرجح. 
وطرق ارج معروقة عند الأضوليين» وعند المحدئين: 
فإن لم یت ين ارجح نيعل يحب التوقف: فتقول : الله أعلم» ولكن هذا علميا 
قد يكون مشكلة؛ ؛ لأن العامي لا يرضيه أن تقول: آنا متوقف» بل يقول: أفتناء 
فماذا نعمل فى هذه الحال؟ 
الظاهر - والله أعلم ‏ أننا نلجأ إلى الاجتهاد ونأخذ بالاحتياطء أو بما يطابق 
الشريعة فالذي يطابق الشريعة هو الأسهل» والاحتياط هو الآثقل. على أن 
الوصول إلى درجة التوقف لا تمكن باعتبار النص «الدليل»» بل تمكن باعتبار 
الإنسانء» باعتبار «المستدل)ء فتتعارض عنده النصوص» ويكون ذلك إما بسبب 
قصوره» أو تقصيره» أو سوء قصدهء أو رداءة فهمه. 
وهنا نكون أجبنا عن قول من قال: إن الوعيد كان حينما كان التحلي ممنوعاً. 
فأنحينا : يان هذا لآ يستقيم: وذلك لأن النبي كك لم يمنع من التحلي به» بل 
أقره مع الوعيد على ترك الزكاة» ولو کان جراما لتوعد على لبسه ومنعه» وحينئدذ 
ل وسيم هذا الجواب. 
وأيضا النسخ إذا قيل : إنه كان حين كان ممنوعاء ثم نسخ إلى الإباحة, فإنه يحتاج 
إلى دليل بحيث نعلم المتأخرء ويتعذر الجمع ؛ لأن للنسخ شرطين لا بد منهما : 
أولا : تعدو الجمع . 
ثانيا: العلم بالمتأخر. 

ثم لو فرضنا أن هذا كان حين التحريم فإن الأحاديث المذكورة حديث عائش'") 
زا سلمة"'' والمرأة"" تدل على الجواز بشرط إخراج الزكاة» وحينئذٍ نقول: - 


كم ...كك وق ھھھ تو ھھھ اكت 10 ع چ ت ت !حلت 


T8‏ تاب الإكاة 





حين التحريم فإن الأحاديث المذكورة تدل على الجواز بشرط 


إخراج الزكاة. ولا دليل على ارتفاع هلا الشورطظ: وإباحته إباحه 
مطلقة . 





فإن قيل: ما الجواب عما احتج به من لا يرى الزكاة في 
الحلي وهو ما رواه ابن الجوزي بسنده في «التحقيق» عن عافية بن 
أيوب عن الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه 
أن النبي بي قال: «ليس في الحلي رکا وروا البيهقى فى 
رة الع الا 027 

قيل: الجواب على هذا من .ثلاثة أوجه: 

الأول: أن البيهقي قال فيه: إنه باطل لا أصل لهء وإنما 


يروى عن جابر من قوله» وعافية بن یوب مجهول. فمن احتج به 


الثاني : أننا إذا فرضنا توثيق عافية كما نقله ابن أبي حاتم 


= لنفرض أن هذا كان حين التحريمء فإن الأدلة الدالة على الجواز تقيده بإخراج 
الزكاة» ولا دليل على ارتفاع هذا الشرط وإباحته ‏ أي إباحة التحلي ‏ إباحة 
مطلقة. وبهذا سقط هذا التقديرء أي: أن ذلك كان حين التحريم. 
إذاً الجواب من ثلاثة أوجه: 
الأول: أنه قد طعن في الحديث» وفي روايه. 
الثاني: أنه لو فرض رفع الطعن في الراوي فإنه لا يعارض أحاديث الوجوب»› 
والمعارضة لا بد أن يكون المعارض مقاوماً للأحاديث التي عارضها حتى يمكن 
أن يعارض به. 
الثالث: أنه لو فرض التعارض والتساوي والتقابل فالأخذ بالوجوب أحوط وأبراً 
للذمة ولهذا ذهب بعض العلماء كالشيخ الشنقيطي رحمة الله في «أضواء البيان» 
إلى أن القول بالوجوب أحوط» ويكون من باب الاحتياط . 

(۱) سبق تخريجهء» ص(١7١).‏ 

)۲۹٤/۳( )۲(‏ موقوفاً على جابر رضي الله عنه. 


وسالة في زكاة الحلي n‏ 
عن أبي زرعة فإنه لا يعارض أحاديث الوجوب» ولا يقابل بها 
لصحتها ونهاية ضعفه . 

الغالث: أننا إذا فرضنا أنه مساو لهاء ويمكن معارضتها به 
فإن الأخذ بها أحوط. وما كان أحوط فهو أولى بالاتباع؛ لقول 
النبي كلِهِ: «دع ما يَريبك إلى ما لا ريبك“ وقوله: «فمن اتقى 
الشبهات فقد استيرا لديئة وعرضه!" . 

وأما الآثار فمثها: 

- ب عن أفير المؤفنين عمر بن الخطاب . رضى الله فة‎ ١ 
«أنه كتب إلى أبي موسى  رضي الله عنه - أن مُرْ من قِبَلْكَ من‎ 
(۳) و س وا‎ : 
ناء المسلمين ان يصدفن من حليهن»)‎ 

قال افر حجر التلخيضص: الأخرجه أبن أبى ةة 
وقد أنكر ذلك الحسن فيما رواه ابن أبى شيبة عنه قال: لا نعلم 
أحداً من الخلفاء قال: فى الحلى زکاة» اھ . لحن :ذقره مروا ع 
عمر - رصي الله عنه - صاحب المغني, والمحلى. والخطابي . 
| ؟ د عن ايخ مسعوةءت رضی آله عن : «أن امرأة سألته عن 
حلي لها؟ فقال: إذا بلغ مائتي درهم ففيه الزكاة» رواه الطبراني 
والبيهقي وروأه الدارقعل 67 من حل رنه مرفوعا» وقال : هذا وهمء 
)١(‏ سبق تخريجه ص(7590١).‏ 

(۲) أخرجه البخاري في الإيمان/ باب فضل من استبرأ لدينه (07)؛ ومسلم في المساقاة/ 

باب أخذ الحلال وترك الشبهات )١1019(‏ عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما . 
(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ 57١)؛‏ والبيهقي .)۱۳۹/٤(‏ 

(5) (التلخيص الحبير؛ .)۱۷۷/١(‏ 


(5) أخرجه الدارقطني مرفوعاً (8/1١23؛‏ والطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد 
ل 30 والبيهقي (2)1594/9. 


03 كتاب الإكاة 
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والصواب عن إبراهيم عن عبد الله مرسل موقوف . 


۳ - عن ابن عباس رضي الله عنهما حكاه عنه ابن المنذر 
والبيهقي» قال الشافعي: «لا آدري يثبت عنه أم 4 





 امهنع عن عبد الله بن عمرو بن العاص  رضي الله‎ - ٤ 

«أنه كان يأمر بالزكاة فى حلى بناته ونسائه» ذكره عنه فى 
ف : ١ / E‏ 

المحلى من طريق جرير بن حازم عن عمرو بن شعيب عن 
ا 

ه ‏ عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها قالت: «لا بأس 
بلبس الحلي إذا أعطي زكاته»“ رواه الدارقطني من حديث 
عمرو بن شعيب عن عروة عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ لكن 
وا مالك في الموطا عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه 
عن عائشة ۔ رضى الله غعنها ۔ «أنتها كانت تلى بنات أخيها 
95 . 1 1 = ۴ )0( 
يتامى في حجرها لهن الحلي. فلا تخرج من حليهن الزكاة» 
ترى الزكاة فيها ولا ترى إخراج الزكاة مطلقا عن مال 
الأيتام .اه. لكرج برد على حمعه هذا ما رواه مالك 56 
الموطأ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال: «كانت عائشة 
تليني أنا وخالي يتيمين في حجرهاء فكانت تخرج من أموالنا 
)١(‏ والفرق بين المرفوع والموقوف» أن المرفوع: ما كان عن النبي كَلِِ. 

والمقطوع : ما کان عن التابعي فمن بعله . 

والمنقطع : ما سقط من سئده واحد. أو أكثر فى موضعين . 
(۲) «التلخيص الحبير» (۱۷۸/۲). 


.)٠١٤ /۳( وأخرجه الدارقطني (۲/ )+ وابن أبي شيبة‎ «(V0 /) (F) 
.)565١/١( الموطاً‎ )5( .)٠١١۷/۲( أخرجه الدارقطني‎ )٤( 


ار قال لدي ويمكن أن يجاب ع ذلك بأنها لا 


وأحسن منه أن يجاب بوجه آخر وهو أن عدم إخراجها فعل 
والفعل لا عموم لهء فقد يكون لأسباب ترى أنها مانعة من 
و جولب الزكاة. فاك يعارض القول» والله أعلو”'*. 


.)١5١١/١( «الموطأ»‎ )١( 
هذا الأثر ينبغي أن يتخذ منه قواعد في باب المناظرة» وذلك أن عائشة‎ .)۲( 
رضي الله عنهاء قالت: «لا باص من لبس الحلى إذا أعطي کا قدل هذا‎ 
على أنه لا بد من إعطاء الزكاة» ولكن روى مالك في الموطأ بإسناد أصح من‎ 
ذلك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة «أنها كانت تلي بنات أخيها‎ 
يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج من حليهن الزكاة» ولو كانت ترى‎ 
الوجوب لأخرجت؛ لأن الولي يجب عليه إخراج الزكاة عن المولى عليه» ولهذا‎ 

قال العلماء: «والمجنون والصبي يخرج عنهما وليهما». 

قال ابن حجر في «التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» ‏ وهو 
كتاب حسن جيد يساوي أو يقارب كتاب الزيلعي: «نصب الراية في تخريج 
أحاديث الهداية» Si er‏ 1 اون يمكن الجمع بينهما + بآنها 
كانت ترى الزكاة فيها ‏ أي في الحلية ‏ ولا ترى إخراج الزكاة مطلقاً من مال 
الأيتام». بناءً على أنه يشترط في وجوب الزكاة البلوع والعقل كما هو مذهب 
أبي حنيفة» والأيتام لم يبلغواء فعلى هذا تكون لا تخرج زكاة الأيتام الذين في 
خجرها؛ لآنها لا قرى وجوب: الركاة على الضغيرة. زهلا الجوات لأ شك أنه 
سديك»ء إلا أنه يرد عليه ما رواه مالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن القاسم عن 
أبيه قال: «كانت عائشة تليني أنا وخالي يتيمين في حجرهاء. فكانت تخر من 
أموالنا الزكاة» وهذا يدل على أنها ترى وجوب الزكاة في أموال الأيتام» وأنه لا 

يشترط لوجوبها البلوغ والعقل . 

وأجاب بعضهم فقال: يمكن أن يجاب عن ذلك بأنها لا ترى إخراج الزكاة عن 
أموالهم ‏ يعني أموال اليتامى - واجباء فتخرج تارة ولا تخرج أخرى» كذا قال. 

وهذا الجواب فيه نظر؛ لأنها لو كانت لا ترى إخراج الزكاة واجبة» ما جاز= 


ھھھ ع كوه ١‏ هكم a a ١‏ لح | E‏ لكك >4 كك ع اك عد كه حت 


)1١(‏ سبق تخريجه ص(585). 


0 0 كتاب الإكلة 

فإن قيل: ما الجواب عما استدل به مسقطو الزكاة فيما نقله 
الأثرم قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: «خمسة من الصحابة 
كانوا لا يرون في الحلى زكاة أنس بن مالك» وجابر» وابن عمرء 
وغائشةء وأسماء رضي الله عنهم». 





فالجواب: أن بعض هؤلاء روي عنهم الوجوب وإذا فرضنا 
أن لجميعهم قولاً واحداًء أو أن المتأخر عنهم هو القول بعده 
الوجوب» فقد خالفهم من خالفهم من الصحابة» وعند التنازع 
يجب الرجوع إلى الكتاب والسنة» وقد جاء فيهما ما يدل على 
الوجوب كما سبق. 

فإن قيل: قد ثبت فى الصحيحين أن التبى كَل قال: 
«تصدقن يا معشر النساء» ولو من حليكن» 7" وهذا دليل على عدم 
وجوب الزكاة في الحلي إذ لو كانت واجبة في الحلي لما جعله 
النبى وا مضربا لصدقة التطوع . 

فالجوانيه على علا أن الأمر بالصدقة من الحلى ليس فيه 


إثبات وجوت الركاة فيه ولا لفية عنة؛ وإثما فيه الآأمر بالضدقة 


= لها أن تخرج منها؛ لأنها إذا كانت تطوعاًء فالتطوع لا يجوز من مال الأيتام؛ 
لأنه تبرع» وليس للولي حق التبرع في مال من ولي عليه . 
ولهذا يِمَرّق بين جواز التبرع» وجواز التصرف» فجواز التبرع أضيق؛ لأن مَنْ 
جاز تبرعه جاز تصرفه ولا عكسء فالولي يجوز أن يتصرف في مال المولى 
عليه؛ ولا يجوز أن يتبرع منه. 
وأحسن منه أن يجاب بوجه آخرء وهو أن عدم إخراجها فعلء والفعل لا عموم 
ل وهنا ما يعبر عنة أحياتا أنه قضية عبوه .فإذا گان شعلا + فقك يكون لأسباب 
ترى أنها قد تكون مانعة لوجوب الزكاة» وربما يكون عليهما دين مثلاء والدين 
عند بعض العلماء يمنع وجوب الزكاة» وربما أنها تخرج ذلك خفية» ولم يطلع 
عليه أحد؛ المهم أن الفعل ليس له عموم. 


10( سبق تخريجه ق 0 


وسالة في زكاة الحلي TT‏ 


حتى من حاجيات الإنسانث: ونظير هذا أن يقال: تصدق ولو من 
دراهم نفقتك ونفقة عيالك» فإن هذا لا يدل على انتقاء وجوب 
الزكاة في هذه الدراهي . 

فإن قيل: إن في لفظ الحديث: «(وفي الرقة فى مائتي درهم 
ربع العشر»”' وفي حديث علي رضي الله عنه: «وليس عليك شيء 
حتى يكون لك عشرون ديناراً» " والرقة لهي الفضة المضروبة 
سك وكذلك الديتار هو الک وهذا ذليل على اختضصاصض 
وجوب الزكاة بما كان كذلك والحلي ليس منه . 

فالجواب من وجهين : 

أحدهما: أن الذين لا يوجبون زكاة الحلى» ويستدلون بمثل 
ها اللقظ لا بخعوة رجرب الركاة بالمشروب فين الذعب 
والفضة» بل يوجبونها في التبر ونحوه وإن لم يكن مضروباًء وهذا 
تناقض منهم وتحكم» حيث أدخلوا فيه ما لا يشمله اللفظ على 
زعمهم» وأخرجوا منه نظير ما أدخلوه من حيث دلالة اللفظ ° 
عله أو عذدمها. 





(9) ذكينا فى اول الرسالة آنا ستيب على آذلة القاتليخ يعدم الوجوب غرغياً: .فهنا 
استدل القائلون بعدم الوجوب بأن الرسول يي قال: «تصدقن ولو من حليكن» 
فجعل الصدقة المأمور بهاء وهي تطوع جعلها مضرباً والجواب» أن يقال: إن 
الآمر بالصدقة من الحلى لا يدل على إثبات وجوت الزكاة فى الحلى: ولا على 
نفيه» كما تقول: «تصدق ولو من ثيابك» فهذا من باب المبالغة أنك تتصدق ولو 
من حاجياتك» فلو قلت: تصدق من دراهم نفقتك» فهل يعني ذلك أن الدراهم 
لا تجب فيها الزكاة؟ 
الجواب: لا؛ لأن وجوب الزكاة فيها من وجه آخرء كذلك هذا الحلى وجوب 
الركاة فيه عن وچ اھ غير بهذا الفا فيذا اتکی لذ يدل على الف ولا على 
الأنبات + إثما يدل على الأمر بالصددقة والحق فليا حص فا يحتاجه الإشسان. 

(۲) سبق تخريجه ص(۳۱). (۳) سبق تخريجه ص(۹۷). 

(:) ما هو الذي لا يشمله اللفظ في زعمهم؟ 


۸٩‏ كتاب الإكاة 


النائى: أثنا إذا سلمنا اختصاص الرقة والديتار بالمضروب 
التخصيص كما إدا قلت : اكرم العلماء» لم ولك اكرم ريشا 

وكان من جملة العلماءء فإنه لا يدل على اختصاصه بالإكرام» 

فالنصوص حاء بعضها عاما في وجوت زكاة الذهب والفضة. 

وبعضها جاء بلفظ الرقة والدينار» وهو بعض أفراد العام» فلا يدل 

ذلك على التخصيض , 
فإن قيل: ما الفرق بين الحلى المباح وبين الثياب المباحة 

إذا قلنا: بوجوب الزكاة في الأول دون الثاني؟ 
فالجواب: أن الشارع فرق بينهما حيث أوجبها في الذهب 

والفضة من عير افا بل وردت صوص خاصة في وجوبها في 

الحلي المباح المستعمل كما سبقء وأما الثياب فهي بمنزلة 
الفرس› وعبد الخدمة اللدين قال فيهما رسول الله د : اليس 

على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة)" فإذا كانت الثياب للبس» 

= الجواب: التبر ونحوهء يقولون في التبر: تجب فيه الزكاة مع أنهم يستدلون بنفي 
الزكاة في الحلي بقوله: «في الرقة» والدينار» فنقول: أنتم أوجبتم الزكاة في التبر 
مع أنه ليس رقة ولا ديناراً على كلامكم . 

)١(‏ هناك جواب ثالث ذكره ابن جزم وغيره» اطلعنا عليه أخيراً وهو قوله: الرقة اسم 
للفضة مطلقاء سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة وعلى هذا فقوله: «في الرقة 
ربع العشر» يدل على العموم وفي قوله: «في مائتي درهم ربع العشر»" دليل 
لى اكثمال النصاب» ولكن هذا مخالف لقول اکر س تكلم في هذا الباب» 
فقالوا : بأن الرقة هي السكة المضروبة لقوله تعالى: #فَأبِعَنُوا اڪ 47 
هدذزوء إلى الْمَدِيئةِ» [الكهف: ۱۹] فهي السكة المضروبة من الدراهم. 

(۲) سبق تخريجه ص(77١).‏ 


)١(‏ سبق تخريجه ص(۳۱). 


رسالة في زكاة الطي 5605 
فلا 5 فيا وان كانت كلسحارة شا كا الارة* 


على الثياب المباحة المعدة للاستعمال» كما قاله من لا يوجبون 
الزكاة في الحلى؟ 
فالجواب: لا يصح القياس لوجوه: ظ 
الأول: أنه قياس في مقابلة النص» وكل قياس في مقابلة 
التص فيو قياس فاسد ١‏ وذلك لأنه يقعفى إطال العما. 
لی أن بينهما من الفوارق ما يمنع الحاق اأحدهها بالآخرء 


)١(‏ يعني أن بعض القائلين بعدم الوجوب قالوا : هذا كالثياب في حاجته إليها للبس ونحوه. 
فيقال: نعم لو كان الأصل في الذهب والفضة عدم الزكاة لقلنا: لا زكاة في 
الحلي» كما قلنا في الثياب: الأصل فيها عدم وجوب الزكاة» فهذا قياس مع 
الفارق» وهو أن الشارع إذا فرق بين شيئين فإننا لا نسأل عن الحكمة بينهماء 
وهنا كالأهوو ا إذا جاءت حلاف سنة الله هر وجل قال سيحالة: 
# كذللك اله يَفَمَلٌ 1 ي2َك 4 [ال غمران: ٠‏ فنسلم للسنن الكونية» وكذلك 
عدوم بعلمو واب ا ا : ما بال الحائض تقضي الصوم 
ل ا لما كان يصضيبئا ذلك فتؤمر بقضاء او ولا تاهو 
بقضاء الصلاة» ' فإذا فرق الشرع بين شيئين فليس من حقنا أن نجادلء ونقول 
لماذا يكون هكذا هناء وهكذا هنا؟ لأن الله يفعل ما يشاء في الخلق والتقديرء 
ويحكم بما يشاء في الشرع والتدبير. 

(۲( يسمي الأصوليون هذا القياس فاس أى : غير معتبر» فكل قياس في مقابلة 
النص قياس فاسد؛ لأن هذا القياس إبطال للنص» وقد قالوا: إن أول من قاس 
قياسا فاسداء إبليسن + فكل من فاس قباس فاداً فيو من ورڪ لآن الث آم 
إبليس بالسجود» فقال: آنا خير منهء فالقياس يقتضي ألا يسجد الخير لمن 
دول وأن الأصكر پسجد کی وكات ابلس رهد آنا اس 01 سعد إلى هن 
أن أسجد لهء فهذا الكبر لم يتفع 1 

)١(‏ أخرجه البخاري في الحيض/ باب لا تقضي الحائض الصلاة (١۴۲)؛‏ ومسلم في الحيض/ باب 

وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة (776) عن عائشة رضي الله عنها . 





ويوجب افتراقهماء سواء علمنا تلك الفوارق أم جهلناهاء ومن 
ظن افتراق ما جمع الشارع عتما أو اجتماع ما فرق الشارع 
بينهما فظنه خطأ بلا شك» فإن الشرع نزل من لدن حكيم خبير. 

العانى: أن النبابه لم تجب الركاة فيها أصلاء فلم تكن 
الزكاة فيها واجبة أو ساقطة بحسب القصد» وإنما الحكم فيها 
واحد» وهو عدم وجوب الزكاة» فكان مقتضى القياس أن يكون 
حكم الحلي واحداً وهو وجوب الزكاة» سواء أعدّه للبس أو 
کیره كما أن الاب حكميا واد ۷ زكاأة افيياء سوا أعدها 
للبس أو لغيره» ولا يرد على ذلك وجوب الزكاة فيها إذا كانت 
عروضاً ؛ لأن الزكاة حينئذ في قيمتها . 

الثالث: أن يقال: ما هو القياس الذي يراد الجمع به بين 
الحلى المعد للاستعمال والثياب المعدة له أهو قياس التسوية أم 
قياس العكس؟ 

فإن قيل: هو قياس التسوية . 

قيل: هذا إنما يصح لو كانت الثياب تجب فيها الزكاة قبل 
إعدادها للبس والاستعمال» ثم سقطت الزكاة بعد إعدادها 
ليتساوى الفرع والأصل في الحكم» وإن قيل: هو قياس العكس 
قيل: هذا إنما يصح لو كانت الثياب لا تجب فيها الزكاة إذا لم 
تعد للبس» وتجب قیھا إذا أعدت للبس» قان هذا هو عكس 
الحكم فى اللي عط المقرقين بين الجلى المعد للبسن بوغيره" . 
)١(‏ إن الثياب لم تجب الزكاة فيها أصلاء فلم تكن الزكاة واجبة» أو ساقطة بحسب 

القصد» كالذهب والفضة على زعمهم إن قصدت للتحلي سقطت» وإن قصدت 

لأمر آخر لم تسقط» فكان مقتضى القياس عدم وجوب الزكاة» وأن يكون حكم 

الحلى واحداً. وهو وجوب الزكاة سواء قصد بها التحلي أو لا؛ لأن القياس 

ينقسم إلى قسمين هما : 


ا ال لامي ا 


الرابع: أن الثياب والحلى افترقت عند مسقطى الزكاة فى 


الحلى» فى كثير من المسائل فمن الفروق بينهما : 
١‏ - إذا أعد الحلى للنفقة» وأعد الثياب للنفقة بمعنى أنه إذا 


احتاج للنفقة باع منهماء واشترى نمقة» فالوا: ۳ هله 
الحال تجب الزكاة في الحلي ولا تجب في البات: ومن 
الغريب أن يقال: اعرأة غتبة يأتبها المال من كل مكان: 
وكلما ذكر لها حلي معتاة اللبس اشترته برفيع الأثمان 
للتجلى به خير قوار هع الؤكاأةء ولما افتقرنت هله المرأة 
نفسها أبقت حليها للنفقة وضرورة العيش» فقلنا لها: في 
الحال الأولى E‏ زكاة عليك» کو هدا الحلى. وقلنا لها : في 
الحال الأخيرة عليك زكاة فيه» وهذا هو مقتضى قول 


مسقطي الزكاة فى الحلي المباح”''. 


0 


)١(‏ سيأتي تخر 


| - قياس تسوية: يسوى بين الفرع والأصل في الحكم. 

؟ - قياس عكس: يعطي الفرع نقيض حكم الأصل . 

وقد ثبت قياس العكس بقول النبي كلِِ: «وفي بضع أحدكم صدقة» قالوا: يا 
رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في 
حرام أكان عليه وزرء فكذلك لو وضعها في حلال كان له بها أجر"'' فهذا 
س قناس العكس. 

هذا مما يفارق فيه الحلى الثياب عند الذين لا يرون فيه زكاة يقولون: إذا أعد 
الحلي للنفقة ففيه الزكاةء وإذا أعدت الثياب للنفقة فلا زكاة فيهاء فأين القياس؟ 
وصورة ذلك : 

امرأة عندها حلي» كلما احتاجت باعت وأنفقت على نفسهاء وأخرى عندها 
ثياب كثيرة كلما احتاجت باعت» فالأولى عليها الزكاةء والثانية لا زكاة عليها. 
أين القياس إذا؟ 

إذ مقتضى القياس أن تجب الزكاة في الجميع أو لا تجب في الجميع . 

قالوا: الفرق بينهما أن الحلي الأصل فيه الزكاة؛ لأنه ذهب وفضة بخلاف = 


يجه ص(٤۳۷).‏ 


|4۹ كناب الأكاة 


۲ - أن الحنابلة قالوا: إنه إذا أعد الحلى للكراء وجبت فيه 
الزكاة» وإذا أعدت الثياب للكراء لم تجب الزكاة فيها"''. 

“د أنه إذا كان الحلى محرماً وجبت الزكاة فيه» وإذا كانت 
الثياب محرمة لم تجب الزكاة فيها"''. 

٤‏ - لو كان عنده حلي للقنية”" ثم نواه للتجارة صار للتجارة» 


ولو كان عنده ثياب للقنية ثم نواها للتجارة لم تصر للتجارة. 





= الثياب؛ لأنها عروض» والأصل فيها عدم الزكاة. 
قلنا: اعترفتم أن الأصل في الذهب والفضة هو الزكاة» فمن الذي أسقطها؟ 
وأين الدليل على إسقاطها؟ 

١‏ مقضتى القياس: أن تجب الزكاة في الجميع أو لا تجب في الجميع. أما أن 
نقول: إدا أعد الحلي للكراء وحبت الزكاة فيه ) وإذا أعدت الغبااب لم تجب 
فكيف يصح القياس؟ 
وهنا قلنا: «أن الحنابلة» إشارة إلى أن غير الحنابلة كالشافعية قالوا: إذا أعد 
للكراء فليس فيه زكاة كالإبل العوامل» والبقر العوامل ‏ الإبل والبقر العوامل هي 
التي يحمل عليها أو تؤجر ‏ ليس فيها زكاة فإذا صارت للتأجير فلا زكاة فيها. 
فالشافعية طردوا الباب» فقالوا: ما دام هذا الحلى لا زكاة فيهء فإنه إذا أعد 
للكراء فلا زكاة فيه. 
أما الحنابلة فقالوا: إذا أعد للكراء ففيه الزكاة. | 
ونحن نخاطب الجميع ونقول: كيف تقيسون الحلي أولاً على الثياب» ثم تقولون 
بعد ذلك: إذا أعدت الثياب للكراء فلا زكاة فيهاء وإذا أعد الحلى للكراء ففيها 
الزكاة. 

(۲) وهذا تناقض؛ أي لو أن امرأة عليها حلي محرم كسوار على هيئة ثعبان» فعليها 
الزكاة فيه» ولو كان رجل عليه ثياب من حرير لم تجب عليه الزكاة فيهاء فيقال: 
مقتضى القياس الطرد إما أن توجبوا الزكاة في الجميع»ء أو لا توجبوا الزكاة في 
قالوا: الفرق بينهما: أن الزكاة سقطت عن الذهب والفضة في الاستعمال المباح 
المأذون فيهء أما المحرم فلا تسقط لأنه غير مأذون فيه فيكون إعداده للبس غير 
معتير شرعا. 
فنقول: الآن أقررتم أن الأصل في الحلي الزكاة» فأين الدليل على إسقاطها . 

2 «القنية) من الاقتناء وهو الادخار. 
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8 ا 
عللوا ذلك: بأن الأصل في الحلي الزكاة فقويت النية 
بذلك» بخلاف الثياب» وهذا اعتراف منهم بأن الأصل في 
الحلي» وجوب الزكاة» فنقول لهم: وما الذي هدم هذا 
الأصل بدون دليل؟! 

قالوا: لو نوى الفرار من الزكاة باتخاذ الحلي لم تسقط 
الزكاة» وظاهر كلام أكثر أصحاب الإمام جم أنه لو أكثر 
من شراء العقارء فرارا من الزكاة سقبطت الزكاة» وفياس 
ذلك لع أظفر من شراء القاس هرارا من الركاة سقطت 
الزكاة؛ إذ لا فرق بين الثياب والعقارء فإذا كان الحلى 
المباح مشارلا لقاب المعدة لبس في هذه الأحكام» فكيف 
نو جب أو نجوز إلحاقه بها في حكم دل القصى على افتراقهما 


0 


إذا تبين ذلك فإن الزكاة لا تجب في الحلي حتى يبلغ نصابا 


لحديث أم سلمة ‏ رضي الله عنها اسسا بده : «ما بلغ أن تؤدى 
زكاته فرکيٰ فليس بک فنصاب الذهب عشرول ديناراً ونصاب 
الفضة مائتا 5 هع . 


فإذا كان حلى الذهب ينقص 9 ذهبه عن عشرين ديناراً: 


وليس عند صاحبه من الذهب ما يكمل به النصاب فلا زكاة فيه. 


010 


(۲( 


وإذا كان حلي الفضة ينقص وزن فضته عن مائتي درهم› 


وليس عتك صاسيه سن الفقبة ما وكمل به-الساب فلو زكلة قيه. 


هؤلاء أوجبوا أن نلحق الحلى بالثياب أو نجوز إلحاق الحلى بالثياب» فنوجب 
الزكاة فيه بدون دليل» ونحن لا نرى جواز ولا وجوب إلحاقه بالثياب لأنه لا 


سبق تخريجه ص‌(۱۲۹) . 


۹۲ كتاث الإكاة' 


والمعتبر وزن ما في الحلى من الذهب أو الفضة» وأما ما 
يكون فيه من اللؤلؤ ونحوه» فإنه لا ي به في تكميل 
النصاب» ولا يزكى ما فيه من اللؤلؤ ونحوه؛ لأنه ليس من 
الذهب والفضة» والحلى من غير الذهب والفضة لا زكاة فيه إلا 
أن يكون للتجارة . ۰ 

لكن هل المعتبر في نصاب الذهب الدينار الإسلامي الذي 
زنته مثقال» وفي نصاب الفضة الدرهم الإسلامي الذي زنته سبعة 
أغشار المثقال. أو المعثير الفيخار والدرهم عرفا فى كل زمان 
ومكان بحسبه سواء قل ما فيه من الذهب والفضة أم د لكي 


الجمهور على الأول» وحكي إجماعاً. 

وحقق شيخ الإسلام ابن تيمية الثاني. أ : أن المعقير 
والدرهم. سواء قل ما فيه من الذهب والفضة أم كثر وهذا هو 
الراجح عندىي ؟ لموافقته ظاهر التصوص :6 وعلى هذا فيكون 
تساب الذهب ريح حكبيا وتاب الفضة انى ريالء وإن 
احتاط المرءء وعمل بقول الجمهور فقد فعل ما بات جلية إن 

290 
شاء الله :. 








)١(‏ الدرهم الإسلامي أقل من الدينار بالوزن ‏ الدينار مثقال» والدرهم: سبعة أغشناو 
المثقال ‏ يعني كل عشرة دراهم إسلامية سبعة مثاقيل» وعشرة دنانير: تساوي 
عشرة مثاقيل» ومعنى ذلك في عهد الرسول ية كان الدرهم أقل من الدينار» أما 
في عبرفنا الآن فالدرهم أكس يكين عر الدينار . 
والدينار: هو النقد من الذهب» والدرهم هو النقد من الفضة . 
والدينار: يسمى عندنا الجنيه» والدرهم يسمى ال 

(؟) فالأحوط أن نأخذ بالأقل» بمعنى ما كان يبلغ النصاب أولاً. فمثلاً لو قدرنا أن- 


وسالة” قي كان الحلي , 53 


فإذا بلغ الحلي نصاباً خالصاً عشرين ديناراً إن كان ذهباًء 
مائتي درهم إن كان فضة ففيه ربع العشر؛ لحديث علي بن أبي 
طالب رضى الله عنه ‏ أن النبى ييل قال: «إذا كانت لك مائتا 
رص وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم. ولیس عليك شيء 
- يعنى فى الذهب ‏ حتى يكون لك عشرون دينئاراء فإذا كانت لك 


عشرون ديناراء وجال عليها الحول ققبيا تضلب ديتارة ‏ رواة أبنو 
030 





داود 
وبعدل. فإن على العبد أن يتفي الله ما استطاع › ويعمل جهده 
في بحري معرفه الحق في الكتاب والسنةه فإدا ظهر له الحق 


منهما وچب عليه العمل يد وألا يقدم عليهما قول أحد من الناس 
کائنا من کان ولا اسا من الأقيسة» أي فياس كان وعند 


المستقيم» والميزان العدل القويم» قال الله تعالى: #قإن از 


= مائتي درهم لا تبلغ مائة وأربعين مثقالآء إذا قدرنا بالوزن وهو رأي الجمهور. 
فالأحوط أن تأخيل بالعدد؛ لن مائتي درهم تيلخ النصاب بالعدد دون الوزن» 
وإذا قدرنا أن مائتي درهم تزيدِ على مائة وأربعين مثقالاً: أي تكون مائتي 
مثقال» فالأحوط هنا الوزن وهو رأى الجمهور. 
والنصاب الان باعتبار الوزن ستة وخمسون ريالاء وباعتبار العدد مائتا درهم 
معناه أنه قريب من ربع النصاب بالوزن» فستة قود انوت إلى مائتين قريب 

من الربع قليلاً على كل نعمل بالأحوط وذلك لمستحقى الزكاة. فإن بلغ 
النصاب باعتبار العدد قبل الوزن أخذنا بقول شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لأنه 
الأحوط» وإن بلغ النصاب بالوزن قبل بلو غه بالعدد اع برأي الجمهور؛ لان 
| خوط 

( لاك تصف تیار امن هثرين» ربع العشرء بنك سرع ا ليف بي جر 
الذي رواه البخاري وغيره: : (وفي الرقة إذا بلغت مائتي درهم ربع العشر»” 

(۲) سبق تخريجه ص(۹۷). 


)١(‏ سبق تخريجه ص(۳۱). 


8 كناب الإكاة 





عر : 


شیو ردو إل الله اسول إن 25 وة يللد ووي اكير كلك ع 
وا اوي [الساء: ۹] والرة إلى الله هو الرد . إلى كتايه» والرد 
إلى الرسول هو الرد إلى سنته» وهديه حياً وميتاً . 

وقال الله تعالى : # ولد فلا وراك . ووو عق وجو يسما 
تبر بتر ثم لا يبدا ن شيم عي ين تيك وه 


E‏ 0 [اا ن 


فأقسم الله تعالى بربوبيته لرسوله ية التي هي أخص ربوبية 
قسمأ مؤكداً على أنه لا إيمان إلا بأن نحكم النبي ييه في كل 
رسول الله ۰ وأن نسلم ذلك سلما تاما بالانقياد الكامل 
والتتفيكه وتأمل كيف أكد التسليم بالمصدر» فإنه يدل على أنه و 
بد من تسليم تام. لك اتحراف فيه » ول توانيّ 


وتأمل أيضاً المناسبة بين المقسم به والمقسم عليه» فالمقسم 
به ربوبية الله لنبيه 35 والمقسم عليه هو عدم الإيمان إلا بتحكيم 
النبي ية تحكيماً تاماًء يستلزم الانشراح والانقياد والقبول» فإن 
ربوبية الله لرسوله تقتضي أن يكون ما حكم به مطابقاً لما أذن به 
ربه ورقميه» فإن مقتضى الريوبية البخاضة بالرسالة آلا يقرة .على 
خطأ لا يرضاه له. وإذا لم يظهر له الحق من الكتاب والسنة 
وجب عليه أن يأخذ بقول من يغلب على ظنه أنه أقرب إلى الحق 
بما معه من العلم والدين فإن النبي ييه يقول: «عليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها 
بالتولعقة'” ردق الاس بهذا الوصقف الخلقام الأربحة ایو بكر 


(۱) سبق تخريجه ص(7؟517١).‏ 





وسالة في زكاة الحلى ظ 000 
وعمرء وعثمان» وعلي ‏ رضوان الله عليهم أجمعين ‏ فإنهم 
خلفوا النبي ييه في أمته في العلم والعمل والسياسة والمنهج. 
جزاهم الله عن الإسلام والمسلمين أفضل الجزاء. 
وتسال الله تعالى أن يهدينا صراطه المستقيم» وأن يجعلنا 
ممن رأى الحق حقاً فاتبعه» ورأى الباطل باطلاً فاجتنبه» والله 
أعلم وصلى الله على ثبينا محمد» وعلى أله وصحبه» وسلم 
تسليماً كثيراً. 
حرره كاتبه الفقير إل الله محمد الصالح الغثيمين. 
وذلك في |١‏ من صفر سنة ١۳۸ا‏ والحمد لله الذق بنعمه تتم الصالحات 


